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 بــین الرجــل والمــرأة ،  یُعتبــر الــزواج مــن أســمى الــروابط الإنــسانیة التــي تجمــع   

ام               ام الوحـدة والالتئـ ر قیـ ن أثـ ھ مـ ا یحدثـ ى مـ النظر إلـ ا ، بـ ا بینھمـ ویمثل الحدث الأكبر فیمـ

لیكون كل منھا بمثابة اللباس للآخر ، لذلك فھو سنة من سنن االله في الخلق والتكوین ،      

وان، و             سان، ولا عـالَم الحیـ ا لا عـالَم الإنـ شذ عنھـ لا عـالم  وھي سنة عامة ومطـردة ، لا یـ

  .النبات

وبالنظر إلى الإحصائیات التى ترصد معدلات العنوسة ، فإن الأمر یثیر المخاوف     

د           ي تعـ ة ، التـ ، وینذر بخطر داھم من تمدد ھذه الظاھرة الاجتماعیة ذات الأبعاد المترامیـ

مــن أمــراض المجتمــع المزمنــة التــي یجــب مواجھتھــا والحــدد مــن انتــشارھا ، وتحجــیم     

ا، خاصـة          آثارھا بالبحـث     ي أدت إلیھـ ة التـ ة والدینیـ صادیة والاجتماعیـ عـن الأسـباب الاقتـ

وأن الإســلام یحــض علــى الــزواج، وینھــى عــن الرھبنــة والتبتــل، ویــشجع علــى العفــاف   

  .وتكوین الأُسر القویة ، التي تعد اللبنات الأولى في بناء المجتمع القوي المتماسك

ج تحتــل مكانــاً خــصباً لحــل   ومــن ھنــا بــدأت ظــاھرة الوســاطة بــین راغبــى الــزوا   

إشــكالیات العنوســة المُفرطــة ، وتفــرض نفــسھا بقــوة علــى المجتمعــات التــى تعــانى مــن   

ن            تفشى ظاھرة العنوسة ؛ لذلك لا ینكر غیر مُجادل ،  أن مھنة وسیط النكاح أصـبحت مـ

ات        المھن الأساسیة في حیاة المجتمعات المعاصرة ؛ نتیجة التطور الذي طرأ على العلاقـ

جتماعیــة والاقتــصادیة ،وبوصــفھا المھنــة التــي تمثــل أحــد الطــرق البدیلــة لتجــاوز          الا

انعكاســات العنوســة علــى المــستوین الفــردي والجمــاعي ، ولكونھــا تعمــل علــى تحقیــق     

أغراض سامیة ، أھمھا تحقیق المقصد الشرعي من الزواج وتمكین الارتباط الأسـري ،         
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رابط    باعتبارھما ركیزة متجذرة لبناء الحضارات    تن للتـ  ، ولأنھما الأساس الأرسـخ والأمـ

  .المجتمعي

ون ذو تــأثیر        ع بــھ الوسـیط لابــد أن یكـ ي الــذي یتمتـ إن المــستوى المھنـ ولا شـك فـ

خــاص علــى إنجــاز عملیــات التوفیــق ،  فالوســیط البــارع ممــن یملكــون مھــارات الإقنــاع   

بق في تحقیق نتائج والقدرة على انتقاء العبارات الجاذبة والحدیث الشیق ، یكون لھ الس

ن      ة مـ باھرة في عملیة التوفیق ، ویكاد یبحث جمیع الراغبین في الزواج عن ھذه الطائفـ

احتراف      وض بـ الوسطاء المحترفین ، بوصفھم یمثلون بالنسبة إلى العمیل الشخص المُفـ

ل          ا والعمـ للتعبیر عن خصائصھم بمھارة ، والذى یبدع فى إبراز ما یتمتعون بھ من مزایـ

  .اء ما ینتقص من شأنھم في نظر الطرف الأخر على إخف

ة ،                زواج والخطبـ ین الـ ارف الشخـصى وبـ ین التعـ ة وسـط بـ وتمثل الوساطة مرحلـ

حیــث إن عقــد الــزواج لا یتولــد بذاتــھ مــن رحــم العلاقــة بــین الوســیط وعمیلــھ ، كمــا أن     

ة ، وغ        ا   الوساطة لاتؤدى مباشرة إلى إبرام الزواج وإن كانت تُھیأ لإبرامھ كالخطبـ ة مـ ایـ

رك          ث تتـ دئى ، بحیـ ول المبـ ق والقبـ ة والتوافـ ن الأُلفـ تھدف إلیھ الوساطة ھو خلق حالة مـ

ى لا              ذا فھـ ا ، لـ زواج أو العـُزوف عنھـ ة الـ ى علاقـ دخول إلـ ى الـ ة فـ ة الكاملـ للطرفین الحریـ

ة أو          إبرام الخطبـ زام بـ ى الالتـ تكسب حقوق الطرفین قوة إلزامیة لإجبار الطرف الآخر علـ

  . بالزواج الالتزام بعقد

ذلــك أن الوســیط وھــو یتبنــى إحــداث التقــارب بــین الطــرفین وخلــق حالــة مــن           

الانسجام بینھما ، فإنھ لا یملك السلطة القانونیة لإجبارھما على قبول بعضھما البعض ،     

إنمــا تنحــصر مھمتــھ فــي اســتقبال الأطــراف الراغبــة فــي الــزواج والإنــصات إلیھــا ، مــع   

اً لحـل    توسیع قاعدة التعارف فیما ب     ینھما ، وبذل مھاراتھ المھنیة بوصفھ وسـیطاً محترفـ
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الإشكالیات التي تعترض حصول القبول والارتباط ، لذلك یخرج عن إطار المھمة المنوط 

ث                شرعیة ، حیـ زواج الـ ي رابطـة الـ دخول فـ ستنیر للـ ول الحـر المـ بھا مسألة تحـصیل القبـ

ؤدى لقناع ـ        ل یجـب ان یـ زاج شخـصى للعمیـ ول الطـرف    یتعلق ذلك  بمحض مـ ة بقبـ ة كاملـ

  .الأخر زوجاً محتملاً

ین         ویُلعب وسیط النكاح دوراً فعالاً للتوفیق بین العمیل الذى فُوضھ فى البحث وبـ

ق                ى یحقـ ل ، ولكـ ل للعمیـ زوج المُحتمـ ستجلبھ الوسـیط بوصـفھ الـ ذى یـ الطرف الآخـر ، الـ

ا  العمیل وشریكھ الاحتمالي الغایة المستھدفة من الوساطة ، فلابد من أن        یكون كل منھمـ

ول ، وأن          ة للقبـ على بصیرة بأمر صاحبة ، وأن یدرك فیھ الخصائص والمزیا التى تؤھلـ

ات                  ق التزامـ ات تخلـ إن ھـذه المتطلبـ زواج ، ولا شـك فـ ة للـ یتوافقا على المسائل الجوھریـ

عــدة فــى ذمــة الوســیط ، وھــذه الالتزامــات لا یمكــن إدراكھــا إلا بممارســة الوســیط دوراً    

دراً        مھنیاً مُحت  ع قـ رفاً ، یحقق بمقتضاه حالة من الإنسجام والتوافق بین الطـرفین ، ویرفـ

مــن الاختلافــات المتوقــع قیامھــا فــي المــستقبل فیمــا بینھمــا  ، ویكــشف عــن المخــاطر         

ـــد             المحتملــة مــن التوفیــق بــین الطــرفین ، ویــؤدى ذلــك بــلا جــدال  إلــى ضــرورة تحدی

بط التــى تتولــد عــن عملیــات الوســاطة    المــسؤولیات القانونیــة الناجمــة عــن ھــذه الــروا   

  .المھنیة بین راغبى النكاح

ى أسـاس       فضلاً عن ذلك ، فإن جوھر عمل الوسیط بین راغبي الزواج ، یقوم علـ

تناقــل مجموعــة مــن المعلومــات والبیانــات التــى یتــداولھا الأطــراف فــى مجــال الوســاطة    

لتزاوج وتكوین الأسرة ، قد بحریة كبیرة ، وفي سیاق الرغبة المتزایدة لدى الأفراد في ا

ھ                     صورة الجـسمیة لـ ى تحـسین الـ اط ، إلـ ي الارتبـ ة فـ ة الراغبـ ي العلاقـ ن طرفـ یسعى كل مـ

دى           ول لـ صاف القبـ ى مـ رض وضـعھا فـ ة ، بغـ ة والاجتماعیـ وترقیة صفاتھ ومزایاه المادیـ

در        ا الطـرفین بقـ راز مزایـ الطرف الآخر ، لذلك یغلب فى ھذا النطاق تحدیداً السعي إلى إبـ

ائص الجـسمیة                من وب والنقـ ا العیـ ى أن تتحـول بھـ د یتطـور أمرھـا إلـ  المبالغة  ، والتي قـ
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ل ویجاھــد        ل طــرف شـریكھ الآخــر ، بـ ستجلب بھــا كـ ة إلــى محاسـن ومُحفــزات یـ والمعنویـ

ا          ن ھنـ ضاھا لتحـوز رضـائھ ، ومـ لإقناعھ بمحاسنھا والتأثیر على مزاجھ الشخـصي بمقتـ

  .ساطة لاحتوائھ وتنفیذ متطلباتھ تبدو خطورة المحل الذى تنصرف مھنة الو

ین             ات بـ ى ھـذا النحـو علاقـ لذلك فإن الوساطة بین الراغبین في الزواج تُنشئ علـ

ة أخـرى، ھــذه          الى مــن ناحیـ ین العمیــل وشـریكھ الاحتمـ ة ، وبـ ل والوسـیط مــن ناحیـ العمیـ

ي الــروابط المتعــددة لا یمكــن تجاھلھــا  بالكلیــة ، ولا یجــدر بالاعتبــار أن یــتم إدراجھــا ف ــ  

واقعي           اء الـ ى البنـ نطاق الوقائع القانونیة فحسب ، خاصة مع ھیمنة المفاھیم العقدیة علـ

فیھا وكیفیة التقاء الإرادات المتقابلة لطرفیھا ، لذك یكون من غیر المقبول تجریدھا من    

  .أي اعتبار قانوني ، بل یتعین إثبات استقلالیتھا كتصرف قانونى متكامل الأركان 

دى    لذا تستھدف ھذه    وم العقـ الدراسة تناول حقیقة مدى خضوع الوسـاطة  للمفھـ

ودور ســلطان الإرادة فــى تكوینھــا ، مــع بیــان خــصائص العقــد المبــرم بــشأنھا ، وتحدیــد  

خلال إجراء مقارنة لبیان أوجھ التقارب والاخـتلاف   التكییف القانونى المناسب لھا ، من  

ة         ن الأنظمـ ره  مـ شرعي وغیـ اح الـ ز     بین عقد وساطة النكـ ي تتمیـ ة المـُسماة ، والتـ العقدیـ

دافع              زواج ، وبـ ة للـ بوجود أصول مشتركة أو تشابھ ظاھر بینھا وبین الوسـاطة التوفیقیـ

ن ھـذه                ى أى مـ ة إلـ ة الوسـاطة الزواجیـ انوني لعملیـ ف القـ استجلاء فرصة إخـضاع التكییـ

ة    ، وأخیراً  تناول الالتزامات الذى تتولد عن ھذا الع  النماذج العقدیة الشبیھة       ى ذمـ د فـ قـ

  .طرفیھ

ومــن خــلال الطــرح الــسابق الــذى یُمھــد لموضــوع البحــث ، نــرى أنــھ یكــون مــن    

   -:المناسب تناول ھذا البحث من خلال الفصلین الآتیین 

  .الطبیعة القانونیة للعلاقة بین وسیط التوفیق وراغبي الزواج: الفصل الأول 

  .لزواجآثار عقد الوساطة للتوفیق بین راغبى ا : الفصل الثاني
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ي                  ق فـ ھ وسـیط التوفیـ ذي یلعبـ دور الـ ار الـ ن اعتبـ ان یمكـ ا إذا كـ ساؤل عمـ یثور التـ

سبیل إبرام عقد الزواج صورة من صور التعبیر عن الإرادة التعاقدیة بحیث یصلح لبناء 

لــزواج ، أم أن مــا یقــوم بــھ وســیط الاتفــاق لا یتعــدى  أتفــاق تعاقــدي بینــھ وبــین راغبــي ا

  .مفھوم الأعمال المادیة أو الوقائع القانونیة التي لا یتمخض عنھا تكویناً عقدیاً  متكاملاً

وإذ كــان مــن الممكــن  إخــضاع العلاقــة بــین وســیط الــزواج وعملائــھ للمفھــوم         

ص التــي یتمتــع بھــا عقــد  التعاقــدى المحــض ، فلابــد  إذاً مــن الانتقــال إلــى بیــان الخــصائ  

ة أن تــصطبغ             ن شـأن ھـذه النتیجـة المتوقعـ ان مـ ھ إذا كـ ا أنـ الوسـاطة محـل الدراسـة ، كمـ

انوني                 ف القـ زال التكییـ ستلزم ولا شـك إنـ ر یـ إن الأمـ دي ، فـ المفھوم العقـ ق بـ علاقة التوفیـ

ن              ھ مـ ق وعملائـ ین وسـیط التوفیـ صورھا بـ ن تـ ي یمكـ ة التـ ة التعاقدیـ ى العلاقـ الصحیح علـ

لــزواج ، ممــا یــستدعي تقــسیم ھــذا الفــصل إلــى مبحثــین أساســین وعلــى النحــو   راغبــي ا

   -:التالى 

وم        -:المبحث الأول    دى خـضوعھا للمفھـ زواج ومـ ى الـ ین راغبـ  ماھیة الوساطة بـ

  .العقدي

 التكییف القانوني للعلاقة الناشئة بین وسطاء التوفیق وراغبي -:المبحث الثاني 

  .الزواج
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   -:ینبغى علینا أن نقسم ھذا المبحث إلى المطلبین الآتیین     

  . ماھیة الوساطة بین راغبى الزواج وضوابطھا الشرعیة-:المطب الأول 

انى    ب الثـ دي وخـصائص العقــد       -:المطلـ وم العقـ ق للمفھـ دى خـضوع وســاطة التوفیـ  مـ

  .المبرم بشأنھا

  




   -:وینقسم ھذا المطلب بطبیعة الحال إلى الفرعین الآتیین 

  . ماھیة الوساطة بین راغبى الزواج وأنواعھا-:الفرع الأول 

ـــانى  ـــین  -:الفـــرع الث ـــال الوســـاطة ب ـــة لممارســـة أعم ـــشرعیة والأخلاقی ـــضوابط ال   ال

  .لزواجالراغبین في ا
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نظراً لعدم تطرق الفقھ القانوني لموضوع الوساطة فى الزواج بین الراغبین فیھ      

العملیــة التــي یــتم  " ، فإنــھ یمكننــا تعریــف وســاطة التوفیــق بــین راغبــى الــزواج بأنھــا     

ده بمواصفات محددة سلفاً ، وذلك من بمقتضاھا البحث عن شریك الحیاة الزوجیة وإیجا

خلال وسیط یقوم بالتوفیق بین رجل وامرأة راغبین فى الزواج ، فیحدث بینھما قدر من       

  " الألفة والانسجام بما یحقق  القبول المبدئي  لإبرام عقد الزواج   

ن أن      ویتبین من ھذا التعریف  ، أن مھمة الوسیط الفردي أو المؤسـسي ، لا یمكـ

قیــام بھــا ، إلا بوجــود العناصــر الأساســیة التــي تــشكل أطــراف العلاقــة الزوجیــة  یحقــق ال

ي                 شخص الراغـب فـ داءً أن یوجـد الـ ا ، فیجـب ابتـ ي إبرامھـ المُحتمل قیامھا والمرغـوب فـ

ك ،                ي ذلـ ة فـ ھ الجازمـ دي للوسـیط رغبتـ ذي یبـ شخص الـ ك الـ التعارف والزواج ، وھـو ذلـ

المتعاقد مع الوسیط ، ومن جھة أخرى ، فیتعین رجلاَ كان أم امرأة ، ویعد ھو العمیل أو    

رف       ي التعـ حتى یتحقق التعارف والتوفیق واقعیاً ، أن یتواجد كذلك الشخص المرغوب فـ

ة                   صبح أطـراف عملیـ ذلك ، لیـ رأة  كـ ان رجـلاً أو امـ ھ ، سـواء أكـ زواج بـ ن أجـل الـ علیھ مـ

ة ،   الوساطة ثلاثة أشخاص لا تقوم مھمة الوساطة إلا بتوافرھم ، وھم ال   ن ناحیـ وسیط مـ

  .وطرفي علاقة الزواج المُتوقعة وھما  الرجل والمرأة من ناحیة أخرى

دد               ى تھـ د ظـاھرة العنوسـة التـ ة تزایـ ى مواجھـ اعلاً فـ اح دوراً فـ ویعلب وسیط النكـ

دلات           اع معـ ى  ارتفـ صر إلـ ي مـ شار العنوسـة فـ ة المجتمعات  ، وترجـع أسـباب أنتـ  البطالـ

زواج الأخـرى         الیف الـ اع أسـعار تكـ وغلاء المھور والإسكان علي وجھ الخـصوص وارتفـ
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الناتجة عن العادات والتقالید المتبعة، وكذلك ارتفاع معدل التعلیم بالنسبة للإناث وأیضا      

. لجــنس حیــث أن عــدد الإنــاث أكثــر مــن عــدد الرجــال تبــاین الكثافــة الــسكانیة مــن حیــث ا

ة                ر المقبولـ ادة بعـض الظـواھر غیـ صر أدت لزیـ ي مـ ذكر أن ظـاھرة العنوسـة فـ وجدیر بالـ

اجتماعیاً ودینیاً مثل ظواھر الزواج السري والعرفي بین الشباب في الجامعات والشذوذ       

بــال علــي إدمــان   وأیــضا العنوســة للرجــال تعتبــر ســبباً فــي الإق     . الجنــسي بــین الفتیــات  

المخدرات ، بالإضافة إلي أن المرأة تعاني من متغیرات صحیة لھا انعكاس سلبى  علیھا 

إذا كانت غیر متزوجة فتحدث لھا اضطرابات ھرمونیة  ، فضلاً عن أن الفتیات العازبات 

غالبا ما یتعرضن للإصابة بأمراض نفسانیة مثل الكآبة نظرا لفقدان حیاة الأسرة وافتقاد 

  ) ١(.مومةالأ

ھــذا وقــد یلتجــأ العمیــل إلــى وســیط فــردي یمــارس مھــام التوفیــق علــى ســبیل           

نظم    الاحتراف ولكن بصورة فردیة مُستقلة ، وقد یتفق العمیل مع مؤسسات متخصصة تـ

عملیــة الوســاطة بــین راغبــي الــزواج ، وھــي جھــات تعنــي بعملیــة التوفیــق بــین الــذكور   
                                                             

 ملایین ١٣بدرجة كبیرة وحسب الإحصاءات الرسمیة یوجد في مصر  مصروتنتشر العنوسة في ) ١(
 ملیون ١٠٫٥ ملیون شاب ٢٫٥ عاماً ولم یتزوجوا، منھم ٣٥تجاوزت جاوزت أعمارھم  وفتاة شاب
، الزواجمن الفتیات اللاتي في عمر % ١٧ومعدل العنوسة في مصر یمثل . ٣٥فوق سن الـ فتاة

ولكن ھذه النسبة في تزاید مستمر وتختلف من محافظة لأخرى، فالمحافظات الحدودیة النسبة فیھا 
والوجھ % ٣٨لأن ھذه المحافظات تحكمھا عادات وتقالید، أما مجتمع الحضر فالنسبة فیھ % ٣٠

ولكن % ٢٥ أن نسبة العنوسة في الوجھ القبلي ھي الأقل حیث تصل إلى ، كما%٢٧٫٨البحري 
ومن الحلول المقترحة للحد من تزاید نسبة العنوسة تساھل . المعدل یتزاید ویرتفع في الحضر

المجتمع في قبول تخفیض تكالیف الزواج من مھور وتأثیث السكن، وقبول فكرة تعدد الزوجات 
ة للمتزوجین من خفض الضرائب علي المرتبات للمتزوجین ودعم اجتماعیا ودعم وتشجیع الحكوم

المؤسسات الخیریة عینیا لغیر القادرین علي مصروفات الزواج وزیادة التكافل الاجتماعي بین 
  .الأفراد بالمساھمة في تكالیف الزواج

  -:  أنظر بالتفصیل موقع الشبكة العنكبوتیة  
                                      .      http://ar.wikipedia.org/wiki- 
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د  والإناث ، وفق تنظیمات معینة وقواعد      تحددھا خصیصاً لممارسة أعمالھا ، وبعضھا قـ

یكون مرخصاً لھ في ذلك النشاط ، والبعض الآخر یعمل بصورة غیر رسمیة ، كما یمكن     

ذي یحـدده              ان الـ ان والزمـ أن یمارس الوسیط نشاطھ بصورة واقعیة قائمة من خلال المكـ

شبكة العنكبو    ى الـ ولى    لذلك ،  أو یكون وسیطاً الكترونیاً یؤسس لموقع علـ ث یتـ ة ، حیـ تیـ

صر                 ذلك تقتـ لاء مباشـرة ، لـ ع العمـ ى مـ ق دون أن یلتقـ ات البحـث والتوفیـ من خلالھ عملیـ

ة ، وھـذه            اد تفنیـ ة ذات أبعـ صورة الكترونیـ م بـ اعى معھـ علاقتھ بھم على التواصل الاجتمـ

  .الوسیلة قد لا تمكنھ من إتمام علمیة التوفیق بصورة مھنیة احترافیة

ون         د تكـ ل التجـاري        ومن جانب آخـر ، فقـ رة العمـ ى فكـ ة إلـ  ھـذه المؤسـسات مُنتمیـ

شاء ھـذه المؤسـسات       فتعمل فى صورة شركات خاصة تستھدف الربح ،  كما قد یكون إنـ

المتخصصة من قبل بعض منظمات المجتمع المدني وتعمل برعایة رسمیة وإشراف عام    

د تت ـ           راً قـ راد ، وأخیـ ة للأفـ ة اجتماعیـ دیم خدمـ رض تقـ ة بغـ ولى بعـض  من قبل جھات الدولـ

ة               ة عامـ ة اجتماعیـ ل ذو طبیعـ وم بعمـ ى تقـ صاً كـ الحكومات  أنشاء ھـذه المؤسـسات خصیـ

  . لتقدم خدمة لعموم الناس تحت إشراف ورعایة الدولة 

دور              ام بـ ي القیـ راد فـ وبصفة عامة فقد حلت ھذه المؤسسات بشكل كبیر محل الأفـ

را     تقلص دور الأفـ ات    التعریف والتوفیق بین راغبي الزواج ، وذلك لـ اء بمتطلبـ ى الوفـ د فـ

ا            ب علیھـ ى یُغلـ رة التـ الحصول على شریك الحیاة الزوجیة ، خاصة فى  المجتمعات الكبیـ

شط               ة وتنـ صفة غالبـ ث توجـد ھـذه المؤسـسات بـ اعي ، حیـ ضعف روابط التواصـل الاجتمـ

سع والتــي تتمتــع بكثافــة ســكانیة     ا الآن فــي المجتمعــات ذات البعــد الجغرافــي المتـ أعمالھـ

بعض      كبیرة ؛ وھ   ضھم الـ رف بعـ و ما یصعب معھ على فئات كثیرة من  الناس فیھا أن یعـ

بصورة تُسھل علیھم التعارف والزواج ،  وغالباً ما تتقاضى  ھذه المؤسسات أجراً على 

جھودھا في ھذا المجال ولو كان أجراً رمزیاً ، وذلك لتغطیة تكلفة تشغیل النشاط وأجور         
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ـــدیھا  ــستخدمین ل ــن   ، وت. المـــوظفین والمـ ــراغبین مـ ـــذه المؤســـسات باســـتقبال الـ ــوم ھ قـ

ق نمــاذج          دیھا وفـ اتھم ومواصــفاتھم لـ سجیل رغبـ نھم تـ زواج ، وتطلــب مـ ي الـ سین فـ الجنـ

مكتوبــة وســجلات خاصــة ، لتقــوم بــدور الوســیط الأمــین فــي البحــث عــن شــریك الحیــاة     

  .المرغوب وفق المواصفات المحددة سلفاً

ى ھـذه          ى تتبنـ ة ،     وفى الحقیقة فإن الوساطة التـ ا القانونیـ اول جوانبھـ الدراسـة تنـ

ل لحـسابھ      ھى تلك التى یمارسھا الوسیط المُحترف  الذى ینتمى لمؤسسة خاصـة أو یعمـ

ل              ى أجـر مقابـ الفردى الخاص ، وھو الذى یستھدف من ممارسـة الوسـاطة الحـصول علـ

رة لتحـصیل           ة كبیـ ة وفكریـ ودات مادیـ البحث والتحرى ،  حیث یبذل مساعى حثیثة ومجھـ

شرعى ،               الشخ اط الـ ى الارتبـ ل فـ ع طموحـات العمیـ ق صـفاتھ مـ ص الذى تتناسب أو تتوافـ

لــذلك یخــرج عــن إطــار ھــذا البحــث المؤســسات والمكاتــب التابعــة مباشــرة للحكومــات         

ود                 ساعى وجھـ ن مـ ھ مـ ا تقدمـ ل مـ ى لا تتقاضـى أجـراً مقابـ ك التـ وجھات النفع العام ، وتلـ

كاملة وتتخذ من مواقع الشبكة العنبكویتة التوسط ، أو تلك التى تعمل بصورة الكترونیة      

ات            محلاً لممارسة جمیع أعمالھا فى صورة وسیط الكترونى ، بحیث تتجرد عـن الالتزامـ

د          لاء وعقـ ع العمـ الواقعیة التى یتسنى للوسیط القیام بھا ، كإجراء الحوارات المباشرة مـ

من مھام الوساطة جلسات شخصیة بینھم لإحداث حالة من الألفة و التجانس  ، وغیرھا    

  . المحترفة التى یستحیل على الوسیط الوفاء بھا الكترونیاً

ویرجــع تحدیــد مجــال الدراســة علــى ھــذا النحــو ، إلــى أن المؤســسات ذات النفــع  

اً لممارسـة             اً الكترونیـ شأ موقعـ ى تنـ شأن ، أو التـ العام ، أوتلك التى تعمل مجاناً فى ھذا الـ

العلاقــة بــصورة مباشــرة ودون أن تجمــع بیــنھم  أعمــال الوســاطة دون أن تواجــھ طرفــى 
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سات الحـوار والتوفیــق         ة تُخــصص لجلـ ة وواقعیـ ى أمــاكن مادیـ ة شخـصیة فـ ، ) ١(بطریقـ

فجمیــع الــصور الــسابقة لا تنــدرج ضــمن أعمــال المؤســسات والأفــراد الــذین یخــضعون      

للبحــث الحــالى ؛ وذلــك لأن الوســیط فــي ھــذه الــصور لا یبــذل جھــوداً مــضنیة فــى ســبیل    

ا بیــنھم           ال ق فیمـ ة التوفیـ راد یمارسـون عملیـ رك الأفـ ا یتـ رف ، وإنمـ ق المحتـ بحـث والتوفیـ

د أصــبح دور ھــذه المؤســسات محـدوداً فــي جمیــع مراحــل      دخل فعــال منــھ ، وقـ دون أى تـ

التوفیــق التــى یمارســھا الوســطاء المحترفــون ، لأنھــا تحــصر نطــاق تــدخلھا فیمــا بــین       

تترك لھم المجال مفتوحاً للقیام منفردین بعملیة العملاء على تلقى بیاناتھم الشخصیة ثم     

ین ،         شاف والتحـري اللازمـ شقة الاستكـ التوفیق ، فضلاً عن أنھا لا تولى عملیة البحث مـ

ابلین                 لاء مقـ سعى وراء إیجـاد عمـ ث الـ ن حیـ لاء مـ ات العمـ ق رغبـ ى بتحقیـ كما أنھا لا تعنـ

ا بجدی ـ          ون علیھـ اط ویعولـ ا طـالبى الارتبـ د    ذوى صفات وخـصائص یرغبھـ رام عقـ ى إبـ ة فـ

صور           ول بعـض ھـذه الـ ا   –الزواج   ، وأخیراً تعـ ا ذكرنـ ي    - كمـ ضمون الالكترونـ ى المـ  علـ

لاء بواسـطة         ین العمـ د بـ للتوفیق ، كوسیط النكاح الالكترونى الذى یقوم بالتوسـط عـن بعـ

مواقــع علــى الــشبكة العنبكوتیــة ، وھــذه الوســاطة الالكترونیــة تفقــد بــذلك أھــم العناصــر   

ات  الواقعیة ال  تى یجب أن یمارس الوسیط التزاماتھ المھنیة خلالھا ، وھى إجراء مواجھـ

                                                             

وغنى عن البیان أن أنشاء الوسیط موقعاً الكترونیاً  یھیأ بھ للعملاء فرصة التقدم بطلب الوساطة  ) 1
الكترونیاً ، لا یعنى عزل ھذا الوسیط من نطاق ھذ الدراسة ، لأن المعیار الأھم لإدارجھ فى سیاق 

ن عقد لقاءات مباشرة بین الطرفین وإدارة جلسات الحوار ھذا البحث ، ھو أن یتمكن الوسیط م
الثلاثیة معھما وممارسة مھام التوفیق بصورة واقعیة ، لذلك لا یعتبر وجود موقع الكترونى للوسیط 
مبرراً لعدم دراسة العلاقة القائمة بینھ وبین عملائھ فى المقام الحالى للدراسة  ، باعتبار أن تقدم 

والتوفیق على موقع الوسیط الالكترونى یمثل الإیجاب الصادر عنھ كمرحلة العمیل بطلب البحث 
أولیة یعقبھا مراحل أخرى یتمكن فیھا الوسیط من المواجھات الواقعیة مع العملاء بما ییسر علیھ 

  .الوفاء بجمیع التزاماتھ من البحث والتوفیق
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ة مباشــرة بــین العمــلاء علــى نحــو یبــصر فیــھ بعــضھم الــبعض فــى حــضور الوســیط    مادیـ

  .ویتجاذبون أطراف الحدیث والتفاوض بغرض تحقق الانسجام والقبول 

ن ثــم فھــذه الــصور الــسابقة برمتھــا ، والتــى لا تــشملھا الدراســة    الحالیــة ، لا ومـ

ة ومُنتجـة ؛            ة مُحترفـ ن خـلال ممارسـة مھنیـ تحقق لمن یلجأ إلیھا النتائج المرجوة لھم مـ

باعتبــار أن عنــصر الأجــر والاحتــراف والــتمكن مــن إتمــام التوفیــق ، تعُــد مــن العناصــر      

الأساسیة لتناول وساطة النكاح من خلال دراسة الاتفاقات الناشئة عنھا وتحدید طبیعتھا 

ة         القانون ار الناجمـ ع دراسـة الآثـ ھ مـ ن عدمـ ة مـ یة وعما إذا كانت تصطبغ بالصبغة العقدیـ

صر        عن ذلك  ، حیث إن طبیعة عمل المؤسسات غیر المحترفة فضلاً عن عدم تلقیھا لعنـ

الأجــر مقابــل الوســاطة  ، یــؤدى إلــى نقــل طبیعــة أعمالھــا مــن طــور العلاقــات التعاقدیــة     

ال    التبادلیة بما تمخضھ من أحكام والتز   ى طـور الأعمـ امات تستحق الدراسة والتأصیل إلـ

الــشبیھة بالفــضالة والتبرعــات   ، ولا شــك فــإن الطبیعــة التعاقدیــة لوســاطة النكــاح ومــا  

ى تعطـى لھــذه          رف ؛ ھــى التـ ى المحتـ انونى للوســیط المھنـ ز القـ ن تنــاول المركـ ا مـ یرافقھـ

ن    الدراسة أھمیة عملیة وعلمیة بالغة وتجعل منھا دراسـة خـصبة تغطـى          اً مـ اً حیویـ  جانبـ

الممارســات العملیــة للوســاطة الحرفیــة الھادفــة للقــضاء علــى انعكاســات العنوســة علــى   

  . المجتمعات




؛ رأة في نطاق العلاقة بین رجل وام ـفلئن كانت الوساطة بین راغبي الزواج تعمل 

ن الاحتیــاط الخلقــي والــشرعي ، إذ الأمــر یتــسم     ذا یجــب أن یــتم ممارســتھا فــي ظــلال مـ لـ

ــة        ــال الوســـیط نطـــاق الحـــدود الأخلاقیـ ــا تجـــاوزت أعمـ بالحـــساسیة والخطـــورة ، إذا مـ
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ساس بالقواعـد والأصـول          ى المـ صرفاً إلـ والضوابط الدینیة ، سواء أكان ھـذا التجـاوز منـ

اً بتخطـي         الشرعیة الحاكمة لأركان وشروط      ان متعلقـ سامیة ، أم كـ اح الـ ة النكـ رام علاقـ إبـ

التعــارف والتوفیــق بــین الرجــل والمــرأة لغایتــھ الطبیعیــة وتجــاوزه إلــى المخالفــات التــى  

  .یحظرھا الشرع والقانون

ـــزواج    ـــراغبین فـــي ال ـــین ال ـــق ب ـــة الوســـاطة والتوفی لــذلك ینبغـــي أن تُحـــاط عملی

  :بالضوابط الشرعیة والقانونیة الآتیة 

          انتفــاء الموانــع الــشرعیة مــن النكــاح ، فــلا یجــوز للوســیط أن یجتــرأ علــى  

ا       المساس بھذه الموانع بأن یمارس وساطتھ مع قیام شئ منھا  ، وسـواء منھـ

ال              ارس أعمـ ى الوسـیط أن یمـ ذلك یحظـر علـ ة ،   ولـ الموانع المؤبدة أو المؤقتـ

ھما مــا یمنــع مــن  الوســاطة والتوفیــق فــى حــال مــا إذا كــان بــالزوجین أو بأحــد  

زویج  مــن محرمیــھ بــسبب نــسب أو رضــاع أو مــصاھرة ،  أو  كــون المــرأة   التـ

أن     غیر خلیھ عن زوج ، أي متزوجة بالفعل ، أو اختلاف الدین بین الزوجین بـ

ن               ستثنى مـ سلم ، ویـ ر مـ سلمة وھـو غیـ ا مـ ة ، أو كونھـ یكون مسلماً وھـي وثنیـ

ة    سلم بالكتابیـ ة   الاختلاف في الدین جـواز زواج المـ ون عفیفـ شرط أن تكـ ، أو   بـ

رة      ،  كون المرأة في عدة من نكاح اً بحـج أو عمـ ان  أحـدھما محرمـ ،   أو إذا كـ

والبائن بینونة كبرى لا تحل للزواج قبل أن تنكح زوجا غیره، ونكاح الخامسة      

لمــن فــي عــصمتھ أربــع نــسوة  ؛ وذلــك حفاظــاً لحرمــات النكــاح أن تنتھــك فــي    

  )١(لزواج عملیات الوساطة بین راغبي ا

                                                             

جمع وترتیب / باز ، مجموع الفتاوى أنظر في محرمات النكاح من النساء ، الشیخ عبد العزیز بن ) ١(
محمد بن سعد الشویعر،  إعداد وتنسیق موقع ابن باز ، باب المحرمات في النكاح ، الجزء . د 

  . ، وما بعدھا ٧الواحد والعشرون ، ص
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          دخول إلــى ي الـ ة فـ ة الكاملـ وافر الجدیـ ق إلا بتـ ام التوفیـ ارس مھـ  یجـب ألا تمـ

ة زواج شــرعیة  ق الإفــصاح    )١ (علاقـ ات الوســاطة والتوفیـ ث تتطلــب عملیـ  ، حیـ

عــن كثیــر مــن الأســرار الشخــصیة والعائلیــة ویــضطر خلالھــا الطــرفین إلــى          

ذل       ة ، لـ وق اللــصیقة بالحریـ ن بعـض الحقـ تخلص مـ تم التعریــف   الـ ي أن یـ ك ینبغـ

زواج ، والإصـرار          ي الـ ة فـ ة الحقیقیـ ن الرغبـ والتعارف بین العملاء في ظلال مـ

علــى عقــد العــزم لإبرامــھ  ؛ حتــى لا یترتــب علیــھ الإطــلاع علــى مــا لا یبــاح          

ر          ورات بغیـ شف العـ ك الأسـرار وتكـ ي لا تنتھـ الإفضاء بھ إلا سبب شـرعي ، وكـ

  .مسوغ مقبول

    ل ، لأن      ینبغي عدم ة بالعمیـ الإفراط في تعیین الأوصاف والخـصائص المتعلقـ

التوســط یكــون دائمــاً بــین طــرفین لا تربطھمــا علاقــة شــرعیة ، لــذلك لا یجــوز   

شف عـن             صورة تكـ صورة والجـسم بـ ة للـ شرعاً الإفصاح عـن الأوصـاف الخلقیـ

  .الحرمات العورات
                                                             

واشتراط الجدیة یكاد یكون شرطاً سائداً في علاقات الأحوال الشخصیة للمسلمین والمسیحیین على ) ١(
لخطبة مثلاً ورغم أنھا من الاتفاقات غیر اللازمة والتي یمكن العدول عنھا دون موافقة السواء ، فا

الطرف الثاني إلا أنھا یشترط فیھا طابع الجدیة ، وإلا یحق للطرف الأخر الحق في التعویض عن 
ة العدول عنھا إذا كان بغیر مقتضى ، وإذا كانت الجدیة متطلبھ في الخطبة فیقاس علیھا إذاً مرحل
  .الوساطة بین الراغبین فیھا ، وبوصفھما ، أي الخطبة والوساطة ، مرحلتان ممھدتان للزواج ذاتھ 
:    أنظر في مدى تطلب الجدیة للدخول للخطبة وفقاً للشریعة الإسلامیة والتعویض عن العدول عنھا 

 الإسلامیة السعید مصطفى السعید ، مدى استعمال الحقوق والزوجیة وما تتقید بھ في الشرعیة
 ٨٥ ، ص١٩٣٦والقانون المصري الحدیث ، رسالة دكتوراه ، الجامعة المصریة ، كلیة الحقوق ، 

 .وما بعدھا 
   وأنظر في تطلب الجدیة في الخطبة لدى شرائع غیر المسلمین من خلال إشھار المراسم والطقوس 

سن عبد الحمید البیھ ، مح: المتعددة  ، مع جواز الحق في التعویض عند انتفاء مبرر فسخھا 
 ،ص ٢٠٠٦الأحوال الشخصیة لغیر المسلمین ، مكتبة الجلاء الجدیدة ، الطبعة الثانیة ، المنصورة 

    . ، وما بعدھا ٢٢٨
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راز الخـصائص ال         ى الوسـیط إبـ ذلك ، یحظـر علـ ة   وكنتیجة طبیعیة لـ جـسمیة الخفیـ

للعمیل ، فعلیھ واجب  نقل المعلومات التي تتعلق بما تنطوى علیھ خصائصھ الجـسمانیة     

ي     من عوار  ظاھر فقط  دون ما یكون خافیاً من ذلك على العین المجردة ، كما یحظر علـ

الوســیط  كــذلك ، الكــشف عــن المیــول الجنــسیة للعمیــل ، إلا  مــا كــان منھــا ذو صـــلھ            

ل ، خاصـة   بالاضطرابات ال  نفسیة والجسمیة المرتبطة بخلل ما في الھویة الجنسیة للعمیـ

شاذة ،              سیة الـ ول الجنـ ل أو المیـ سي الكامـ ما إذا كان ھذا الخلل یصل لدرجة التحـول الجنـ

زواج                ف أحـد شـروط الـ ن الأصـل ، لتخلـ فإن الوسیط یمتنع عندئذٍ عن القیام بالوساطة مـ

  .لمرأة وھو الھویة الجنسیة الكاملة للرجل أو ا

سیة               وب والاخـتلالات النفـ شف العیـ وفي ذات السیاق ، یحظر على الوسـیط أن یكـ

سي أو           رض نفـ د بمـ والعقلیة التي لم تتحول بعد لمرحلة الجنون أو تلك التي لم تنتھي بعـ

وافر بعـض     عقلى مزمن ، وما یمكن البوح بھ من ذلك ، السماح للوسیط بأن یشیر إلى تـ

دة       الخصائص السلبیة أو الإیجا  صبیة الزائـ ل ، كالعـ ة للعمیـ ة المزاجیـ بیة المرتبطـة بالحالـ

ادة إلا       ة المعتـ أو الطیبة المُفرطة ، بینما لا یسمح للوسیط بالإفصاح عن العیوب المزاجیـ

إذا كانــت تــؤثر علــى الحالــة النفــسیة إلــى درجــة تكــاد تــصل للآفــة الجــسدیة التــي یتوقــع   

ــس    ــزواج المـ ــة الـ ــى علاقـ ــصورة فادحـــة علـ ــالمس  تأثیرھـــا بـ ــك كالإصـــابة بـ تقبلیة ، وذلـ

والاقترانــات الــشیطانیة وغیرھــا مــن أوجــھ الخلــل النفــسى البــسیط ، فھــذا النمــوذج مــن   

ى الوسـیط أن         ي علـ ھ ، ینبغـ وض لـ المعلومات التي قد تصل لعلم الوسیط عن العمیل المفـ

وز ینقلھا للطرف الآخر التزاماً منھ بالإفصاح عنھا ، شریطة أن یتعدى ضـررھا أو تتجـا      

ین          ا بـ اد مـ قوتھا الحدود المعتادة التي یمكن أن تصیب الفرد وفقاً للمتعارف علیھ والمعتـ

  .الناس ، وأن یكون لھا انعكاساً على نجاح الزواج المستقبلى
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             ق اش والتوفیـ سات الحـوار والنقـ ھ لجلـ ى إدارتـ  یجب على الوسیط أن یتقید فـ

،  لأن اســتحلال الخلــوة بــین   بقواعــد ومحــاذیر الخلــوة بــین الرجــل والمــرأة      

شرعیة ؛         ضوابط الـ الراغبین فى الزواج بحجة التعارف رأى فاسـد ومخـالف للـ

رة علــى الفــرد       وة بینھمــا مــضارا كثیـ ي عــن الآخــر ، وللخلـ ل منھمــا أجنبـ لأن كـ

ل بلیــة وشــر ، وھــى سـبب لكثــرة الفــواحش وجــرائم      ع ، فھــى أصــل كـ والمجتمـ

ى الانحـلال والمجـون       الزنا التى فاقت التصور والحدود ، وا    ؤدى إلـ د تـ وة قـ لخلـ

ى             ة فـ ة الراغبـ ي العلاقـ ن طرفـ ى الوسـیط أن یُمكـ م یحظـر علـ والإباحیة ، ومن ثـ

الــزواج مــن الخلــوة غیــر الــشرعیة ، وأن تــتم جمیــع جلــسات الحــوار بــصورة    

  )١.(جماعیة وفى حضور محارم من الطرفین





وینقسم ھذا المطلب إلى فرع أول یتولى تحدید إشكالیة مدى خضوع العلاقة بین         

وســیط التوفیــق وراغبــي الــزواج للمفھــوم العقــدي ، وفــى الفــرع الثــانى نتــولى بیــان           

رض خـضوعھا           ى فـ ة الوسـاطة علـ ى علاقـ ین طرفـ ھ بـ خصائص العقد الذى نتصور إبرامـ

   -:نونى ،  وذلك على النحو التالى لمفھوم التصرف القا

                                                             

وقد وردت أحادیث كثیرة تدل على حرمة الخلوة بین الرجل والمرأة ، فقد أورد البخارى ومسلم فى ) ١(
لا "  قال – عن النبى صلى االله علیھ وسلم – عنھما  رضى االله–صحیحیھما ، عن ابن عباس 

) ٩/٢٤٢صحیح البخارى بشرح فتح البارى كتاب النكاح ، " یخلون رجل بامرأة إلا مع ذى محرم 
" ألا لا یخلن رجل بامرأة إلا كان ثالثھما الشیطان "  صلى االله علیھ وسلم –وقولھ ) ٥٢٣٣(رقم 

  ).٣٢١٤(رقم) ٦/٣٢٠(حوذى ، كتاب الفتن أخرجھ الترمذى فى سننھ بشرح تحفة الأ



 

 

 

 

 

 ٨٦٧

وم    -:الفرع الأول     زواج للمفھـ ي الـ  مدى خضوع العلاقة بین وسیط التوفیق وراغبـ

  .العقدي

  . خصائص عقد الوساطة للتوفیق بین الراغبین فى الزواج-:الفرع الثاني 


 

تبلــور إشــكالیة البحــث فــي تحدیــد طبیعــة العلاقــة بــین وســیط التوفیــق وراغبــي    ت

ان یمكــن البنــاء       ة متكاملــة الأركـ وین علاقــة تعاقدیـ د دور الإرادة فــي تكـ زواج فــي تحدیـ الـ

علیھــا لإحــداث أثــر قــانوني بــین طرفیھــا ، وترجــع ھــذه الإشــكالیة فــي خــصوص علاقــة    

ة   التوفیق محل الدراسة ؛ إلى أن نطاق العقد       املات المالیـ  ومجالھ ینحصر في دائرة المعـ

ا قواعـد              ي تنظمھـ ات التـ ھ  الاتفاقـ ن نطاقـ التي تنظمھا قواعد القانون الخاص ، فیخرج مـ

ھ          ذي یلعبـ دور الـ ار الـ ن اعتبـ الأحوال الشخصیة ، ومن ثم یثور التساؤل عما إذا كان یمكـ

عن الإرادة التعاقدیة وسیط التوفیق في سبیل إبرام عقد الزواج صورة من صور التعبیر 

ھ وسـیط              وم بـ ا یقـ زواج ، أم أن مـ ي الـ ین راغبـ ھ وبـ دي بینـ اق تعاقـ بحیث یصلح لبناء أتفـ

الاتفــاق لا یتعــدى مفھــوم الأعمــال المادیــة أو الوقــائع القانونیــة التــي لا یــتمخض عنھــا    

زواج دون أن ی          د الـ رام عقـ دیاً لإبـ ب دوراً تمھیـ ھ یلعـ املاً ، أو أنـ ادى  تكویناً عقدیاً  متكـ تمـ

ك الإشـكالیات               ن أجـل اسـتیفاء تلـ انوني ، ومـ المفھوم القـ مضمونھ إلى فكرة إبرام العقد بـ

ا ،       شابھ معھـ د تتـ ي قـ فإننا نرى ضرورة التمییز بین الوساطة للزواج وبعض الأنظمة التـ

  :ونرى لذلك أنھ یكون من المناسب تقسیم ھذا الفرع إلى النقاط التالیة 
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ى إحـداث              ا الإرادة إلـ ي تتجـھ فیھـ ال التـ ا الأعمـ تُعرف التصرفات القانونیة ،  بأنھـ

شاء                 ر إنـ ون ھـذا الأثـ ي أن یكـ رق فـ ردة ، ولا فـ د و الإرادة المنفـ شمل العقـ اثر قانوني و تـ

قعة القانونیة الأعمال التي لا أثر  ویقصد بالوا.حق شخصي أو عیني أو تعدیلھ أو إنھائھ

اة        فیھا للإرادة في أحداث اثر قانوني ،  و نمیز فى ھذا المجال بین الوقائع المادیة كالوفـ

و التي لا دخل للإرادة فیھا ، و بین ما یسمى بالوقائع الاختیاریة أو الوقائع غیر المادیة    

  .كالقیادة بأكثر من السرعة القانونیة المقررة

ھ     ویتمثل ذى تلعبـ  الفرق بین التصرف القانوني و الواقعة القانونیة ، فى الدور الـ

ھ ،                ة عاقدیـ ى ذمـ انونى  فـ صرف القـ ى یمخـضھا التـ الإرادة فى ترتیب الآثار القانونیة التـ

ي حــین أنــھ لا دخــل لإرادة الأفــراد فــي إحـداث ھــذه الآثــار فــي الواقعــة القانونیــة وإنمــا     فـ

ــك الأ      ــ ــذي یفــــرض ذل ــ ــو ال ــانون ھــ ـــى     القــ ــ ــق عل ــذلك یُطلــ ــ ــة ل ــرة ،  ونتیجــ ـــر مباشــ   ثــ

ر             صادر غیـ ة المـ ائع القانونیـ ى الوقـ زام وعلـ ة للالتـ صادر الإرادیـ ة المـ التصرفات القانونیـ

  .)١(الإرادیة لھ 

ى       ة التـ ة العلاقـ ى طبیعـ وبإنزال ھذه الفروق بین الوقائع والتصرفات القانونیة علـ

العلاقة التعاقدیة متكاملة الأركان ولا تنشأ بین وسیط النكاح والعمیل ، یتبین أنھا تتسم ب      

ن وجـود               ت مـ ن التثبـ ا أمكـ ا  ،   إذ كلمـ ة  علیھـ ة القانونیـ وم الواقعـ زال مفھـ یمكن بحال إنـ

د ھـذا التطـابق                شأ بعـ ي تنـ ة التـ إن العلاقـ ول فـ أتفاق كان محصلة لتطابق الإیجاب مع القبـ

                                                             

الحكم القضائى النھائى القابل : ویضیف بعض الشرائح الى مصادر الالتزام مصدرین جدیدین ھما ) ١(
: للتنفیذ والقرار الإداري المشروع ، بحیث یجعل من مصادر الالتزام سبعة مصادر أساسیة ، أنظر 

 .   وما بعدھا ٤١٢م ، ص ٢٠٠٠ الإسكندریة ، طبعة سمیر عبد السید  تناغو ، مصادر الالتزام ،
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ادل   ینطبق علیھا وصف المفھوم العقدى  ، وإذا كان الأصل في التعاقد     أنھ یتم بمجـرد تبـ

الطرفین التعبیر عن إراداتھما ، فیتم العقد بتطابق الإیجاب و القبول ، فإن عقد الوساطة 

ل بمجـرد                  ین الوسـیط والعمیـ د بـ ھ ینعقـ انوني ، لأنـ وین القـ ذا التكـ اً لھـ یمثل نموذجـاً حقیقیـ

ویض ال                ي تفـ ة فـ ة القاطعـ ھ بالرغبـ ر عـن إرادتـ ل یعبـ وسـیط  التعبیر عـن الرضـاء ، فالعمیـ

اللفظ أو بالكتابــة أو           ر عـن الإرادة بـ ان التعبیـ اة مناسـب ســواء أكـ بالبحـث عـن شـریك حیـ

ذ      ى تنفیـ بالإشارة ، ثم یلقى ھذا الإیجاب قبول الوسیط الذي یبدى استعداده بالموافقة علـ

  .طلب العمیل محل إیجابھ لقاء أجر یتلقاه الأول من الأخیر 

لــصادر عــن العمیــل فــى الــصورة المتقــدم    ویبــدو جلیــاً أن التعبیــر عــن الإرادة  ا  

ھ یتــضمن       ان القــانونى ،  أي أن الإیجـاب الــصادر عنـ راً متكامــل البنیـ وصـفھا یكــون تعبیـ

ى أن             النظر إلـ ك بـ ق ذلـ ھ ، ویتحقـ جزء من العناصر الأساسیة لعقد الوساطة المراد إبرامـ

ي یتطلــب توافرھ ــ    ع الــشروط والخــصائص الجوھریــة التـ ل یقــرن بإیجابــھ جمیـ ا فــى العمیـ

شــریك حیاتــھ المتوقــع ، وھــو مــا یؤكــد علــى دلالــة التعبیــر بالإیجــاب الــصادر عــن إرادة   

العمیــل وكونــھ باتــاً جازمــاً فــى دلالتــھ علــى طلــب تفــویض الوســیط فــى عملیــة التوفیــق      

والبحث  ، فالعمیل لا یقصد  مجرد استطلاع رأي الوسیط فیما یدعو إلیھ من التعاقد فإن   

دخول     ھذا على فرض حصولھ لا   ى الـ دعوة إلـ اب الـ  یكون إیجاباً تعاقدیاً وإنما یكون من بـ

فــي مفاوضــات حــول الوســاطة المتوقعــة ،  وھــذه المفاوضــات قــد تطــول أو تقــصر وقــد    

د لا           تنتھي إلى عرض بات من أحدھما ، أي إیجاب یقبلھ الطرف الأخر فینعقد العقد ، وقـ

ذٍ القول بأن ھناك واقعة قانونیة تنتھي المفاوضات  إلى تحقیق  شيء ذلك ، فیمكن حینئ        

ى                  اً ،  وھـذا فـ ذھا فعلیـ ات الوسـاطة وتنفیـ ى عملیـ دخول فـ ل الـ ا قبـ تمت فى ظلال الفترة مـ

ل      مجملھ یؤكد أن للإرادة دوراً بارزاً فى إبرام عقد الوساطة للتوفیق بین الوسیط والعمیـ

یــاً یتخلــف فــى ذمــة  الراغــب فــى الــزواج ، وأنــھ لھــذه الإرادة الحــرة الواعیــة أثــراً  قانون 
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الوسیط وعملائھ عبارة عن التزامات تعاقدیة جادة ونافذة یحتم علیھما العقد الوفاء بھا          

، وھــو مــالا یــدع مجــالاً للــشك بــأن علاقــة الوســیط بالعمیــل ھــى محــض تــصرف قــانوني   

  .متكامل الأركان والشروط

ول بالطبیعــة العقدیــة لعلاقــات التوسـط بــین ال ــ    ا ممــا یحفــز إلــى القـ راغبین فــي كمـ

ن                   اة مـ ى أن البحـث عـن شـریك الحیـ ا ؛ إلـ ة عنھـ ة القانونیـ ى وصـف الواقعـ الزواج ، ونفـ

ر        خلال وسیط ، إنما یخالف الأصل الفطري وعادات المجتمع فى الغالب تحـصر ھـذا الأمـ

فــي النطــاق الأســري الــذي تھــیمن علیــھ عوامــل الــسریة والخــصوصیة ، ومــن ثــم فــإن      

ة والاجتما   ارات الخلقیـ وم         الاعتبـ ي یقـ سریة والخـصوصیة التـ ات الـ ضلاً عـن متطلبـ ة فـ عیـ

ي      اً فـ علیھا نظام الزواج تمنع من اعتبار المھمة التى یناط بھا وسیط التوفیق عملاً مادیـ

كــل مــن المفھــوم والتطبیــق والأثــر ، ومــن ثــم فــلا نتــصور أن یكــون الــدخول فــي ھــذه         

ن خـلا         ام إلا مـ اعي الھـ ساني والاجتمـ د الإنـ ذه    العلاقات ذات البعـ ة ، فھـ ل إرادة حـرة واعیـ

العلاقات الإنسانیة المتمیزة لا بد وأن یُغلب علیھا الطابع التعاقدي وأن تنأى بھا مكانتھا 

ة           ع سـمو العلاقـ ق مـ عن مفھوم الواقعة القانونیة ، بأن تلعب فیھا الإرادة دوراً بارزاً یتفـ

  . التوفیقالشرعیة التي یھدف الأطراف لإبرامھا من خلال علاقة الوساطة في




د      تعریف یمكن ى التعاقـ سابق علـ اوض الـ ھ  التفـ ادل  بأنـ ساومات  اقتراحـات  تبـ  ومـ

رف  یتبادلھا الأطـراف  ودراسات وتقاریر ومكاتبات ى  للتعـ صفقة  علـ ع  الـ ا،  المزمـ  إبرامھـ

 من وذلك الطرفین، عاتق على والتزامات من حقوق الاتفاق عنھ یسفر سوف ما علىو

اوض   ویُعد. تحقق مصلحتھما التي القانونیة الصیغ أفضل خلال ة  التفـ دة  عملیـ ا  معقـ  لمـ
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ل  یتبادلھا ومراوغة ، ومساومة محاورة من یتخللھا ستعرض  طـرف  المتفاوضین، فكـ  یـ

ن  الشأن، ھذا في التفاوضیة مھارتھ صلحتھ، وجـس   لتحـسس  الوصـول  جـل أ مـ بض  مـ  نـ

ضمن  المقصودة، الغایة لتحقیق وصولا التعاقد، عن فكرة لتكوین الآخر، الطرف  وبما یـ

الذي  التوقیت وفي ھو، یریده الذي التوقیت في إلا إبرامھ المزمع بالعقد الالتزام عدم لھ

ة  أقصى یحقق وبما الالتزامات، من قدر بأكبر الآخر الطرف التزام فیھ یضمن ن  منفعـ  مـ

  )١(. مقابل أدنى نظیر المفاوضة الصفقة محل

ل   المفاوضـات  وتتسم مرحلة ا تحفـ ساومات  بأنھـ رد  والأخـذ  بالمـ ین  والـ  أطـراف  بـ

اع  إلى كل طرف یسعى حیث المفاوضة، ا  الآخـر  الطـرف  إقنـ د،  بمـ ذا  یریـ ي  لـ ضمن  فھـ  تتـ

تم  متلاحقة واتفاقات عروضاً ن   یـ ات الاتف وھـذه  المتفاوضـین،  اعتمادھـا مـ روض  اقـ  والعـ

صد . بات لإیجاب تمھد أن یمكن ولكنھا باتة، لیست اوض   ویقـ صود  بالتفـ ا،  المقـ  ھـو  ھنـ

تم  الذي ذلك ي  یـ ة  فـ ل  المرحلـ ة  قبـ ي   العقدیـ ذي ینتھـ اق  عـادة  والـ دم  أو بالاتفـ اق  بعـ  . الاتفـ

 التردد من جو في المطلوب التعاقد إلى طریقھ یتلمس المرحلة ھذه في طرف فكل وعلیھ

ذلك  والحذر، فھي د  لـ ة  تعـ شافیة،  بالمرحلـ ث  الاستكـ شف  حیـ ا  یستكـ ل  فیھـ اوض  كـ ا  متفـ  مـ

  )٢(.إبرامھ  إذ تم  العقد وما یخبئھ الآخر، یضمر

ي            ة فـ ة التعاقدیـ د یلجـأ أطـراف العلاقـ د ، قـ وخلافاً للمفاوضات السابقة لإبرام العقـ

ي بعــض الحــالات إلــى إبــرام بعــض العقــود التــي یكــون مــن شــأنھا أن تمھــد للعقــد النھــائ  

تم        م یـ ن ثـ المقصود ، أذ یمكن أن یكون أبرام العقد النھائي غیر ممكن عملیاً ومادیاً ، ومـ

                                                             

حمدى محمود بارود ، القیمة القانونیة للاتفاقات التى تتخلل مرحلة المفاوضات قبل العقدیة ، مجلة ) ١(
، المجلد الثالث عشر العدد الثانى ، یونیو ) سلسلة الدراسات الإنسانیة (الجامعة الإسلامیة ،

 .١٢٧م ، ص ٢٠٥٥
   .١٢٨ ، ١٢٧حمود بارود ، المرجع السابق ،  ص حمدى م) ٢(
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ل                ر یمثـ د الأخیـ ى شـرط ، فالعقـ ق علـ د المعلـ ثلاً عـن العقـ تمییز ھذه الصورة من التعاقد مـ

زه ھـو أن وجـوده أو               ا یمیـ ل مـ د أخـر وكـ د لعقـ لا یُمھـ ھ فـ العقد النھائي، وھو مقصود لذاتـ

دي      )١(ن على تحقق شرط معین      استمراره معلقا  د التمھیـ رف العقـ بعض یعـ  ، لذلك فإن الـ

داً                  "بأنھ   دوره ممھـ ون بـ ذي یكـ شود والـ ائي المنـ د النھـ رام العقـ سبق أبـ ذي یـ د الـ ذلك العقـ

 )٢(".للعقد النھائي ویترتب على مخالفتھ المسؤولیة العقدیة وأن لم یبرم العقد النھائي

جیــة بمفھــوم المفاوضــات التــى تــسبق   وبمقارنــة طبیعــة عملیــات الوســاطة الزو  

ین أن الوسـاطة محـل               ائي ، یتبـ د النھـ رام العقـ ة لإبـ التعاقد ، أو بالعقود التمھیدیة الموطئـ

ھــذه الدراســة تختلــف عــن مــضمون الأمــرین الــسابقین اختلافــاً جــذریاً ، فالوســاطة مــن    

جــرد ناحیــة ،  لیــست مــن قبیــل المفاوضــات الــسابقة علــى التعاقــدات ؛ لأنھــا لیــست م        

ة زواج شـرعیة          ى علاقـ دخول إلـ حوارات وحلقات نقاش یطلقھا الأطراف الراغبین فى الـ

ل              ضمن لجـوء العمیـ ل یتـ ق  ، بـ ى البحـث والتوفیـ مع الوسیط بقصد استكشاف قدراتھ علـ

انى عـن الإرادة    للوسیط قیام الأول التعبیر للثـ ة  بـ ة    الباتـ صد  الجـادة المقترنـ اط  بقـ  الارتبـ

د یق والذي بالمتعاقد معھ ھ  إذا وم بھ العقـ ول  لحقـ ون  ، وھـو  مطـابق  قبـ ذلك  لا یكـ  إذا إلا كـ

ضمنا  مشروط ، غیر عرض صیغة في صدر داً  متـ ل  واضـحاً   تحدیـ سیة   لكـ ان الرئیـ  الأركـ

ع  للرابطـة  شاؤھا   المزمـ ذي .إنـ ز   فالـ ل     یُمیـ صادر عـن العمیـ دخول  عـن  الإیجـاب الـ ي  الـ  فـ

 أو عـدم  وجـود  ھو وساطة ،  إبرام عقد ال إلى الوصول سبیل في مع الوسیط مفاوضات

ة  ھذه وجدت فإن بالتعاقد ، الارتباط في القاطعة النیة وجود ا  النیـ ام  كنـ ات ،  إیجـاب  أمـ  بـ

إذا   في للدخول  من العمیل دعوة مجرد أمام كنا لم توجد وان  مفاوضات مع الوسـیط ، فـ
                                                             

جمال فاخر النكاس ،العقود والاتفاقات الممھدة للتعاقد وأھمیة التفرقة بین العقد والاتفاق في ) ١(
  .١٥- ١٤،ص ١٩٩٦المرحلة السابقة على العقد،مجلة الحقوق الكویتیة، مارس ،

) بدون دار أو تاریخ للنشر(لسابقة على التعاقد ، عمر سالم محمد ، الطبیعة القانونیة للمسؤولیة ا) ٢(
   .٧، ص 
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ؤدي  لا الدعوة ھذه قبول فان ، المفاوضة إلى دعوة مجرد التعبیر كان ى  یـ را  إلـ د  إبـ م عقـ

د   مفاوضات في للدخول ، فالدعوة الوساطة  ى  تعـ ا  الإیجـاب  مراحـل  أولـ    الإیجـاب   ، أمـ

ولا  العقد فوراً ، قام قبلھ الطرف الآخر ما إذا ، حتى العقد إلى مباشرة خطوة ذاتھ فیمثل

ى            ھ علـ اق معـ ستقبل ، والاتفـ شك فإن تفویض الوسیط فى البحث والتحري عـن زوج المـ

یتلقــاه  بــصورة مُعجلــة أو مؤجلــة أو معلقــة علــى شــرط ، وتزویــده    الأجــر الــذى ســوف  

ــصور     ــسلیمھ الـ ــة ، وتـ ــة والوظیفیـ ــة الاجتماعیـ ــات الخاصـــة بالھویـ ــات والمعلومـ بالبیانـ

ـــصفات والاشـــتراطات    ـــصیره بال ـــھ وتب ــل  ، وإعلام ـــة للعمیـ ـــسیرة الذاتی ـــة وال الفوتغرافی

ر نموذج ـ          ك یعتبـ ل ذلـ ة ، كـ شف عـن إرادة    المتطلبة فى شریك الحیاة الزوجیـ اً واضـحاً للكـ

باتــة جازمــة لكــل مــن العمیــل والوســیط لإبــرام عقــد الوســاطة ؛ وذلــك لمــا تــشكلھ ھــذه       

الحقائق من مراحل متقدمة من الإیجاب والقبول المتطابقین واللازمین لانعقاد العقد بین      

ل            ا قبـ وم المفاوضـات مـ ة مفھـ طرفى الوساطة فى الزواج ، وھو ما یرفع عـن ھـذه العلاقـ

  . برام العقد بصورة كلیةإ

ذلك ،           ة كـ ود التمھیدیـ ومن ناحیة أخرى ، فلا یمكن اعتبار عقد الوساطة من العقـ

ع          زواج المزمـ د الـ لأنھ عقد نھائى بطبیعتھ ؛ حیث لا تختلط أركان ھذا الاتفاق بأركان عقـ

ي     )١(إبرامھ فى نھایة المطاف      ل فـ  ، فركن الرضا في عقد الوساطة یعبر عن إرادة العمیـ

                                                             

فالزواج لا ینعقد إلا بتوافر أركانھ من حیث وجود الزوجین الخالیین من الموانع الشرعیة ، )١(
وحصول الإیجاب باللفظ الصادر من الولي عن الزوجة أو من یقوم مقامھ ، وحصول القبول باللفظ 

مقامھ ، مع توافر شروط صحة الزواج التي لا یقوم صحیحاً إلأ الصادر عن الزوج أو من یقوم 
بتوافرھا كتعیین الزوجین ، ورضا كلاً منھما بالآخر ، وأن یعقد المرأة ولیھا ، وأن تتوافر الشاھدة 

  .على النكاح 
   أنظر في بیان ھذه الأركان والشروط بالتفصیل ؛ محمد رأفت عثمان ، عقد الزواج  ، أركانھ وشروط 

  =.م ١٩٨٨صحتھ في الفقھ الإسلامي ، دار الطباعة المحمدیة ، القاھرة 



 

 

 

 

 

 ٨٧٤

تفویض الوسیط للبحث عن شریك حیاة بمواصفات خاصة ، ویتمثل المحل في ھذا العقد   

ھ          ذي یؤدیـ ضلاً عـن الأجـر الـ ق فـ في طاقات الوسیط ومھاراتھ المھنیة فى البحث والتوفیـ

یس أطـراف          ل ولـ ا الوسـیط والعمیـ العمیل مقابل ذلك ، وأخیراً فأطراف عقد الوسـاطة ھمـ

ن أن عقد الوساطة وإن كانت الغایة الأساسیة من إبرامھ  عقد الزواج ذاتھ ،  وبذلك یتبی      

تتمثل فى إبرام عقد الزواج ذاتھ ، إلا أنھ بالنسبة للزواج لیس من العقود التمھیدیة التى 

  .تبرم بغرض إبرام الزواج مباشرة بحیث یكون نتیجة للوساطة

ھ الت ـ           ین عملائـ ر  یؤكد ذلك من جھة اخرى ، إن التزام الوسیط  بالتوفیق بـ زام غیـ

مضمون بنتیجة ، فالوسیط یبذل كل المساعى ویستعمل كل مھارات الإقناع لأحداث حالة  

مــن الانــسجام بــین الطــرفین دون أن یكــون ملتزمــاً بتحقیــق ھــذه الحالــة ابتــداءً كنتیجــة     

د            ف عنـ معلومة أو مشترطة أو مضمونة مسبقاً للعمیل ، فضلاً عن أن دور الوسیط یتوقـ

لانــسجام بــین الطــرفین دون أن تنــصرف التزاماتــھ لمرحلــة إبــرام   حــد تحقیــق القبــول وا 

الــزواج بینھمــا ، لیتــرك للطــرفین فیمــا بعــد ذلــك اســتكمال مراحــل التفــاھم والتفــاوض         

ستقل الطـرفین             رة یـ ة الأخیـ ذه المرحلـ المُمھدین لمرحلة الخطبة والزواج الشرعیین ، فھـ

ي     بتحدید ملامحھا وتسویة أركانھا وشروطھا دون تدخل م      ذي ینتھـ ن الوسـیط الـ باشر مـ

د      ذلك فعقـ دوره عند حد التوفیق الذي یتحقق بقیام حالة القبول والرضا بین الطـرفین ، لـ

شل              د یفـ ھ لأن الوسـیط قـ داً لـ داً ممھـ الوساطة یستقل تماماً عن عقد الزواج ولا یشكل عقـ

ة  فى تحقیق القبول ولا ینعكس إخفاقھ على قیام عقد الوساطة وبقائھ مرتباً آثا    ره فى ذمـ
                                                                                                                                                     

ویلاحظ أن الوساطة والزواج عقدان لا بُمھد الأول منھما للثاني ، بحیث لا تقوم مسئولیة الوسیط = 
المدنیة إذا لم یضمن للعمیل إتمام زواجھ من الطرف الآخر ، لذا فإن الارتباط بین العقدین ، الزواج 

اطة ، ارتباط واقعي أو زمنى ولیس قانوني ، فالوساطة تأتي دائماً قبل الزواج من الناحیة والوس
الزمنیة وبحسب الترتیب المنطقي ، لكنھا رغم  ذلك لا تؤدى لزوماً إلى حصولھ ولا تضمن إبرامھ 

  . بین طرفیھ  الراغبین فیھ



 

 

 

 

 

 ٨٧٥

العمیل ، وھذا ما یؤكد انفصال العقدین ، الزواج والوساطة ، فكلاھما لا یشترط لوجـوده   

  . أن یتحقق وجود الأخر ، بل وقد ینعقد أحدھما دون أن یتولد الثاني من الأصل




إذا كانت التشریع المصري قد جاء برمتھ خلواً من تنظیم قانوني یستقل بتوضیح 

ملامــح العلاقــة بــین وســطاء التوفیــق وراغبــي الــزواج ، فــإن ذلــك الفــراغ لا یــدفع إلــى      

دور     امي الـ الاختلاف بشأن تحدید طبیعة ھذه العلاقة ومضمونھا القانوني ، خاصة مع تنـ

دي المحـض ،      الذي تلع  بھ الإرادة في شأن اعتبار ھذه العلاقات موصوفة بالتكییف التعاقـ

اً جـذریاً عـن           ف اختلافـ ة ، وتختلـ بعدما خلصنا إلى أنھا ترقي عن مفھوم الوقائع القانونیـ

طبیعة الاتفاقات والمفاوضات السابقة على التعاقد ، ومن ثم یمكن تطبیق القواعد العامة 

  .ة المبرمة بین الوسیط وعملائھلنظریة العقد فى العلاق

ا بوصـفھا              ة الوسـاطة بھـ ن مقارنـ ى یمكـ ور التـ رب الأمـ وإذا  كانت الخطبة ھـى أقـ

تــؤدى إلیھــا وتبتغــى تحقیــق رغبــة الطــرفین فیھــا ، فــإن الأمــر یقتــضى المقاربــة بینھمــا   

ي         د فـ ة العقـ صار نظریـ لتحقیق توافر الصفة العقدیة فى الوساطة من عدمھ ، إذ یذھب أنـ

الخطبــة ، خلافــاً لمــن یقــول بأنھــا مجــرد وعــد بــالزواج ، إلــى أنھــا تعــد عقــداً بــین    محــل 

ا          ھ        )١(طرفیھا ، وھو عقد صحیح  بالنسبة إلیھمـ ي الفقـ ر فـ رة تظھـ دأت ھـذه الفكـ د بـ  ، وقـ

الفرنــسي منــذ القــرن التاســع عــشر ، فقــد اعتبرھــا ھــذا الفقــھ عقــداً یرتــب التزامــاً بعمــل   

                                                             

یعتبر من وجھة  الخطبة بمقتضى  جالزوا إجراءات بإتمام الإلتزام حیث یرى الفقیھ مارلان أن) ١(
   -:بفعل یقع على الطرفین ویرتب التعویض فى حال الإخلال بھ  ، أنظر  إلتزام نظره

- LAURENT AYNES, Principes de droit civil Français , tome 2 ,3éme 
édition, Bruxelles ,1978, n° 404 -405 . 
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الطرف الآخر التعویض ، واستند في ھذا الاتجاه للقاعدة یتحول عند الإخلال بھ إلى حق 

"  مــن القــانون المــدني الفرنــسي التــي تــنص علــى أنــھ      ١١٣٤التــي تــضمنتھا المــادة   

، لــذلك تعتبــر " الاتفاقــات التــي تــتم علــى وجــھ شــرعي تقــوم مقــام القــانون عــن عقــدھا   

  )١(. للجانبینالخطبة لدى ھذا الفقھ اتفاق صحیح على إبرام الزواج ویكون ملزماً

         وتؤیــد الطوائــف غیــر المــسلمة فــي مــصر ذات الاتجــاه ، فــالرجوع إلــى الــشرائع   

ل طـرف              ھ كـ د فیـ الخاصة بھا ، یتبین أنھا تُعرف الخطبة بكونھا عقد بین رجل وامرأة یعـ

منھا الأخر بالزواج في أجل محدود ، لكن ھذه الشرائع الطائفیة قد انتظمت الخطبة على  

 باعتبارھــا مــن العقــود ذات الطبیعــة الخاصــة ، وقــد اســتلزمت فیھــا شــروطاً  نحــو یــوحى

  )٢(.موضعیة وأخرى شكلیة ، تنظم أحكام ھذه العلاقة التعاقدیة بكثیر من التفصیلات 

                                                             
ي ذات الاتجـاه الــسابق ذھـب الفقیــھ جوسـر    )١( ن نــوع خـاص ، ویخــضع     وفـ ة عقــد مـ ان إلــى أن الخطبـ

ویض       لفسخھ بإرادة أحد طرفیھ شریطة ألا یتعسف في استعمال حق الفسخ وإلا كان مسئولا عـن تعـ
ویستند ھذا الاتجاه القائل بنظریة العقد في الخطبة إلى أنھا تستوفى كل شروط العقد . الطرف الآخر 

ة   من الق١١٣٤ومتطلباتھ وفقاً لحكم المادة   انون المدني الفرنسي ، لذا فیلزم لانعقادھا توافر الأھلیـ
  .والأركان المتطلبة لقیام العقود على أن یكون محلھا ھو عقد النكاح المتوقع إبرامھ مستقبلاً 

   - :أنظر فى ذلك 
-JOSSERAND , Le problème de l’abus de droit ,DH 1967,chr 27, cite par J.  

CARBONNIER, Droit civil, tome 2 , La famille , les incapacités , Presses 
universitaires de Françe ,1983 . n°4.  

-MICHEL PLANIOL, et G RIPERT, Traite pratique de droit civil français 
, 2éme édition , tome 2, L.G.D.J. 1952. n° 81 . 

صر  نصوص الشرائع المس إلى یرى البعض أنھ بالنظرو) ٢( أن  یحیة فى مـ ة  بـ ي  الخطبـ ر  شـرائع  فـ  غیـ
د  لأنھـا  الوصف ھذا من تغیر لا التعاقدیة وطبیعتھا الزواج، لعقد إلامقدمة ماھي المسلمین ر  عقـ  غیـ

ا  أو .ھـذا  الخطبة عقد فسخ یمكن لذلك ، و الزواج حریة ومبدأ تتنافى فیھ إمكانیة التفیذ لأن لازم  مـ
 الخطیبین أحد من الزواج عن العدول في المبرر انعدام أن لاإ بالعدول، الشریعة الإسلامیة في یعرف

  .علیھ الحق فى التعویض العادل یبنى خطأ ھو
 الجدیدة، الجلاء مكتبة ، المسلمین لغیر الشخصیة الأحوال ، البیھ إبراھیم الحمید عبد محسن :أنظر 

  . 235  ص ، الثانیة الطبعة ، 2006
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سابق       ومن منطلق اعتبار الخطبة من التصرفات القانونیة لدى اتجاه من الفقھ الـ

بقة علیھا والتى یتم فیھا التوفیق والتھمید بیان مضمونھ ، لذا فإن مرحلة الوساطة السا

ى          وافر ذات الإرادة التـ لإبرام عقد الخطبة لا بد وأن تصطبغ كالخطبة بالصبغة العقدیة لتـ

تنعقد بھا الخطبة  فى علاقة الوساطة التى تھدف لإتمامھا ، وحیث إنھ قد انتھینا إلى أن 

دیاً    الوساطة لیست من قبیل المفاوضات التى تسبق الخطبة و       داً تمھیـ د عقـ الزواج ولا تُعـ

داً مــستقلاً         ؤدى لاعتبارھــا عقـ ذلك یـ ا للعمیــل ؛ فـ ق أیھمـ ا لأن الوسـیط لا یــضمن تحقـ لھمـ

ا یتمتــع أطرافــھ بــإرادة إبرامــھ وبوصــفھ الاتفــاق الــذى یــستھدف إبــرام الــزواج أو    عنھمـ

ھــذین الخطبــة ، حیــث إن الإرادة التعاقدیــة التــى تــصدر عــن  الــزوج أو الخاطــب لإبــرام   

  . العقدین ھى بذاتھا التى تصدر عن العملاء لإبرام الوساطة بغرض الوصول إلیھما 

ین الطـرفین لا            ة بـ ات تعاقدیـ شئ علاقـ زواج تنـ ي الـ إذاً  فالوساطة بین الراغبین فـ

ن نطـاق                   ة  ومحوھـا مـ صرفات القانونیـ صاف التـ ي مـ ا فـ ین إدراجھـ یمكن تجاھلھا ، ویتعـ

ة       الوقائع القانونیة ، خاصة مع ھ      ا وكیفیـ واقعي فیھـ اء الـ ى البنـ ة علـ یمنة المفاھیم العقدیـ

ار       ن أي اعتبـ التقاء الإرادات المتقابلة لطرفیھا ، لذلك یكون من غیر المقبول تجریدھا مـ

قــانوني ، حیــث فــي الوســاطة یــصدر إیجــاب یلتقــى بقبــول علــى البحــث والتوفیــق بــین       

د   شریكین یتوقعان الدخول في علاقة نكاح أصلیة ، لذلك فھ    انوني وعقـ ي تجسد ارتباط قـ

  .قائم بین طرفیھ 

وتظھر بذلك  دوافع الانتصار لمفھوم الرابطة العقدیة في العلاقة ما بین الوسـیط     

ضلاً عـن         ل ، فـ ة الوسـیط بالعمیـ وعملائھ ، في أن توافر وجود طرفین أساسیین في علاقـ

 الصریح عن الإرادة توافق إرادتیھما على خلق التزامات متبادلة كنتیجة مباشرة للتعبیر 

، یمــثلان الــدافع لإطــلاق مفھــوم الرابطــة العقدیــة تجــاه ھــذه العلاقــة ،  فطلــب الوســیط       

ة           ھ الجازمـ ھ برغبتـ اً صـادراً عنـ راً إرادیـ د تعبیـ الصادر عن العمیل شفویاً كان أم كتابیاً یُعـ
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فــي البحــث عــن شــریك حیــاة  وتحقیــق الارتبــاط بــھ  ، ویمثــل ھــذا الطلــب ركــن الإیجــاب   

ة محـل ھـذا الإیجـاب               ا ام بالمھمـ ول الوسـیط للقیـ ر قبـ ل ، ویُعتبـ لتعاقدي الصادر عن العمیـ

  .مقابل أجر محدد من الأمور المُتممة لإبرام عقد الوساطة بمختلف أركانھ فیما بینھما 

اً           كما یؤكد ذلك المفھوم التعاقدي ، أن العمیل لیس ملزماً بالالتجـاء للوسـیط طالبـ

صیل ذات الخدمــة بمقتــضى مجھــودات فردیــة یمارســھا بذاتــھ ،  وســاطتھ ، إذ یمكنــھ تحــ

ة أو علاقاتــھ            ھ الفردیـ ھ بمحـض أبحاثـ ى شـریك حیاتـ ب أن یحـصل علـ ى الغالـ ستطیع فـ ویـ

الاجتماعیــة ،  كمــا یتمتــع العمیــل فــضلاً عــن ذلــك بحــق الاختیــار للوســیط الــذي یرغــب      

ى الوسـیط   تفویضھ في البحث عن شریك الحیاة ، فلا یمكن إجباره قانوناً ع   لى اللجوء إلـ

اً            اً أو جغرافیـ ق نوعیـ ات التوفیـ صاصھ عملیـ ي اختـ ة    )١(الذي یدخل فـ إطلاق حریـ ذلك فـ ، لـ

شریع    . العمیل على الوجھ المتقدم تُعد دلیلاً على الإرادة التعاقدیة الحرة      و التـ ا أن خلـ كمـ

ھ               ب منـ ا طلـ ق إذا مـ ات التوفیـ إجراء عملیـ زم الوسـیط بـ ة تلـ صوص قانونیـ المصري من نـ

ة         ة العقدیـ ول بالطبیعـ رة أساسـاً للقـ ة المُعتبـ العمیل القیام بھا ، یكفي لإثبات تمتعھ بالحریـ

للعلاقة بینھ وبین العملاء ، فالوسیط لیس موظفاً عمومیاً أو شخص مكلف بخدمة عامة      

  .حتى یُمكن إلزامھ بإجراء عملیات وساطة النكاح دون تطلب ركن الرضا في موافقتھ

                                                             

أذون ال ـ    ) ١( ة المـ ھ بالنطـاق ال      وذلك على خلاف مھنـ أذون وعمیلـ د المـ ث یتقیـ ثلاً ، حیـ ي  شرعي مـ جغرافـ
ة          الذي یعمل فیھ الأول لحساب الثاني ، وتوقع الجزاءات التأدیبیة إذا تجاوز المأذون الحدود المكانیـ

ھ           صادر بتعیینـ رار الـ ي یحـددھا القـ ة     . التي یمارس فیھا أعمالة الوظیفیة والتـ ف محـل إقامـ إذا اختلـ فـ
تص بالتوثیق مأذون الجھة التى بھا محل إقامة الزوجة ، وللمأذون الحق فى أن الزوجین  كان المخ

( المادة . (ینتقل إلى غیر دائرتھ لتوثیق عقد الزواج إذا كان ھناك موانع شرعیة وبإذن من المحكمة 
لا   )  م٢٠٠٠  لسنة ١٧٢٧من لائحة  المأذونین الصادرة بالقرار رقم         ) ٢٠ ق فـ ، أما وسیط التوفیـ

ل قیوداً زمانیة أو مكانیة فى ممارستھ أعمال الوساطة وھذا یعضد فكرة إسباغ علاقتھ بالعمیل     یتحم
  .بالصیغة العقدیة
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ة       كما یُستنبط وجود   ة متبادلـ ن خـلال حریـ اح  مـ الرضا المُتبادل ببین العمیل ووسـیط النكـ

ن                    ر مـ ھ الأخیـ ا یؤدیـ اء مـ ل لقـ ن العمیـ اه الوسـیط مـ ذي یتلقـ ل الـ د المقابـ للطرفین في تحدیـ

التزامات عقدیة بالبحث والتوفیق ، ولا یعني وجود بعض الحالات التي ینتفي فیھا تلقي      

ى الوسـط       الوسیط للأجر أن یتم إنزال طبیعتھا         ب والمـُستقر فـ واقعى الغالـ على الأصـل الـ

  ؛ لأن ھذه الحالات تتسم بكونھا ذات طابع استثنائي بحیث لا تصلح )١(المھنى المحترف

ات            ى دفعـ ة واحـدة أو علـ ى الوسـیط الأجـر دفعـ لتعمیم حكمھا ، حیث الدارج عملاً أن یتلقـ

اً أو یعمــل فــي صــورة   مرتبطــة بمراحــل إنجــاز التزاماتــھ ، وســواء أكــان الوســیط فردی ــ    

ـــال    ـــن ممارســـة أعم ـــاعي أو تجـــاري ، فھـــو یھـــدف أساســـاً م مؤســـسة ذات طـــابع اجتم

الوساطة إلى تلقي المقابل المادي الذي یُمكنھ من الوفاء برواتب تابعیھ وسداد ما یتكبده 

  .من تكلفة البحث واتخاذ مقر ثابت لھ والإنفاق على مختلف مراحل التوفیق 

إن اســتقرار الــرأي حــول وصــف الاتفــاق المبــرم بــین العمیــل ووســیط             ولاشــك فــ

النكاح بكونھ من الروابط العقدیة یؤدي إلى انعكاس ذلك على تأسیس مسئولیة الوسـیط        

ین الوســیط          ة مــا بـ ود فــي العلاقـ وافر أركــان العقـ ث إنــھ بتـ رة العقــد ، حیـ ة علــى فكـ المدینـ

وســیط الــذي یرغــب أن یفوضــھ لانجــاز   والعمیــل ، وأھمھــا أن العمیــل یتمتــع باختیــار ال  

ي            وانین فـ وائح والقـ دخل اللـ اه الوسـیط لا تتـ رغبتھ في الارتباط  ، وأن المقابل الذي یتلقـ

ي                 ة فـ وفرة وجلیـ ذلك متـ دو بـ د الأساسـیة تغـ ان العقـ إن أركـ ذا فـ سبقة ، لـ تحدیده بقواعد مـ

ة قیام المسئولیة جانب العلاقة التي تقوم بین الوسیط وعملائھ ، وھو ما یدفع لتأیید فكر        

  .المدنیة للوسیط على أساس من العقد المبرم بینھ وبین العمیل

                                                             

وقد سبق أن بینا أن ھذه الحالات التى لا یتلقى فیھا الوسیط أجراً تخرج عن إطار ھذه الدراسة ؛ ) ١(
ك حیاة من خلال وسیط لتقلص دور الوسیط فیھا وعدم تحقق مصلحة العمیل بالبحث عن شری

 .أنظر سابقاً الفرع الأول من المطلب الأول. محترف وبارع
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ى علاقــة الوســیط بالعمیــل ، وعلــى     ى الحقیقــة ، إن انتفــاء الــصفة العقدیــة علـ وفـ

صعوبات         ن الـ ات ، فمـ فرض صحتھ ،  قد یفضى إلى انعكاس ھذا التكییف في مجـال الإثبـ

 التعاقــدي مــشكلة إثبــات خطــأ الوســیط التــي   التــي تواجــھ العمیــل نتیجــة لتبنــى المفھــوم  

سیكون أمراً عسیراً على العمیل باعتبار الوساطة اتفاقاً یخضع لقواعد إثبات التصرفات      

ات       م إثبـ القانونیة ، مما یلقى على العمیل عبئاً ثقیلاً في إثبات توافر أركان العقد ابتداءً ثـ

، وذلــك بخــلاف مــا لــو تــم اعتبــار  الــدلیل علــى مخالفــة الوســیط لالتزاماتــھ الناشــئة عنــھ  

ضلاً عـن أن          الوساطة عملاً مادیاً مما یجوز إثباتھ بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ، فـ

ة     التعویض فى نطاق المسئولیة التقصیریة یمتد لیشمل الأضرار المتوقعة وغیر المتوقعـ

ا لا  بینما یقتصر التعویض على الضرر المتوقع فى المسئولیة العقدیة ،  لك    ن ھذه المزایـ

یمكن الاعتداد بھا  لما تحققھ من تیسیر قواعد الإثبات نتیجة إسباغ العلاقة بین الوسیط   

وعملائھ بالطبیعة غیر العقدیة ، فھذه العقبات لا تسوغ تبني ذلك المفھوم لما یجنیھ من     

ت آ              ا كانـ ة مھمـ ى ھـذه العلاقـ صحیح علـ ف الـ زال التكییـ ثارھـا  فوئد للعمیل ، وینبغي إذاً إنـ

  )١(.المنصرفة بذمة طرفیھا

  
                                                             

وعلى العكس من ذلك فإن تبنى المفھوم التعاقدي للروابط الناشئة عن التوفیق بین راغبي الزواج ) ١(
، قد یحقق بعض الفوائد للعمیل فى نطاق إثبات مسؤولیة الوسیط ، فمع خطورة ھذه المھنة التي لم 

تولاھا المشرعون بالتنظیم ، والتي تنتج عن تعلقھا بجانب من الجوانب الاجتماعیة والشرعیة ی
الھامة ، فإن إسباغ ھذه العلاقات ذات الأبعاد الاجتماعیة والشخصیة  بالطبیعة التعاقدیة ، یؤدى إلى  

ات مسؤولیة التیسیر على المضرور في مجال الإثبات ، من  حیث أن العمیل لا یتحمل من عبء إثب
الوسیط إلا  إثبات الرابطة العقدیة بما تنطوي علیھ من التزامات الوسیط التي ھى محل إدعاء العمیل 
بعدم الوفاء بھا ، فینتقل عندئذ على عاتق الوسیط المسئول عبء إثبات الوفاء بالالتزام أو أن عدم 

  .الوفاء یرجع إلى سبب أجنبي
 بین المسئولیة العقدیة والتقصیریة ، دارة المطبوعات العلمیة ، محمد أحمد عابدین ، التعویض: أنظر 

  .٥،٦الإسكندریة ، ص
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ھ                 ى الأنكحـة بأنـ ین راغبـ د الوسـاطة بـ ف عقـ ا تعریـ اق  : " بداءة فإنھ یمكننـ الاتفـ

ي          الذي یجرى بین شخصین أحدھما  ھو وسیط النكاح ، والثاني یكون العمیل الراغـب فـ

 ، لقــاء أجــر یؤدیــھ الثــاني ، عملیــة البحــث عــن شــریك   الــزواج ،  یتــولى بموجبــھ الأول 

وبــصورة أكثــر ". الحیــاة الزوجیــة للعمیــل والتوفیــق بینھمــا بغــرض إتمــام عقــد الــزواج  

د الوسـاطة بأنــھ      ا تعریــف عقـ صاراً یمكننـ ذي یبرمــھ الوسـیط والعمیــل ،    " اختـ اق الـ الاتفـ

وفیق بینھما لقاء أجـر  ویلتزم بموجبھ الأول  بتحصیل زوج للثانى بمواصفات معینة والت  

  " یؤدیھ الأخیر

زواج          ین وسـیط الـ ة بـ وبعد أن انتھینا في الفرع الأول إلى ضرورة إخضاع العلاقـ

ي             ان الخـصائص التـ ى بیـ ال إلـ وعملائھ للمفھوم التعاقدى المحض  ، فلابد  إذاً من الانتقـ

  -:یة یتمتع بھا عقد الوساطة محل الدراسة ، والتي یمكن تناولھا في النقاط الآت


لأنــھ ینعقــد بمجــرد التعبیــر عــن الرضــاء ، أیــاً كانــت الطریقــة التــي یــتم بھــا ھــذا    

ي            ذي ینبغـ شكل الـ م الحـرة للـ التعبیر ، فالمتعاقدین فیھ ھم الذین یختارون بمحض إرادتھـ

ر عـن        ل أن یعبـ شرع ، فللعمیـ ب المـ ة   أن یصدر فیھ دون أي تدخل من جانـ ھ بالرغبـ  إرادتـ

ر عــن الإرادة         اة مناســب سـواء أكــان التعبیـ ویض الوســیط بالبحـث عــن شـریك حیـ ي تفـ فـ

ر           صلح للتعبیـ ھ یـ ن جانبـ باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة ، ولھ كذلك أن یعبر بأي سـلوك مـ

  .عن الإرادة سواء كان سلوكاً إیجابیاً أم سلبیاً ، وسواء أكان صریحاً  أم ضمنیاً 
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شرعي أن یتطـابق         لذلك یكفي  اح الـ  لانعقاد عقد الوساطة بین العمیل ووسیط النكـ

د وسـائل              ا بعـ ستوي فیمـ شروعین ، ویـ ى محـل وسـبب مـ الإیجاب والقبول فیما بینھما علـ

ة             ارة الكتابـ لام أو مھـ ل حاسـة الكـ درك العمیـ د لا یـ ا ، فقـ ین إرادتیھمـ تحقیق ھذا التلاقى بـ

ر عــن إرادتــھ فــي تفــویض الوسـیط بالبحــث    عــن زوج بواســطة الإشــارة أو الإیمــاء ویعبـ

  .إعمالاً لمبدأ الرضائیة

ي محـرر ،                 دوناً فـ ون مـ ب أن یكـ د الوسـاطة محـل البحـث یغلـ ومن الملاحظ أن عقـ

حیــث إن مكاتــب الوســاطة التــي أصــبحت منتــشرة فــي كثیــر مــن المنــاطق ، فــضلا عــن       

زواج ، ت ـ        ي الـ ي راغبـ ي الوســاطة لتلاقـ ة المتخصـصة فـ ع الالكترونیـ شترط كلاھمــا  المواقـ

في المتقدمین إلیھا ملئ استمارة بیانات محررة مقدماً من قبل مكاتب الوساطة ، وبعض 

ین              وذج معـ ى نمـ سجلة فـ ات المـ . المكاتب تشترط سداد رسم تسجیل عند لحظة ملئ البیانـ

ویلاحظ أن تدوین بیانات العمیل في استمارة البیانات المذكورة ، لا یحرم عقد الوسـاطة      

ي     من كونھ ع   قداً رضائیاً ، إذ یظل متمتعاً بھذا الوصف ولو اشترط أحد أطرافھ تدوینھ فـ

مُحــرر مكتــوب ، فلابــد مــن التمییــز  بــین وجــود العقــد وطریقــة إثباتــھ ، فــإذا كــان عقــد      

الوساطة ینعقد بمجرد التقاء الإیجاب بالقبول ، لذا فھو یبقى من العقود الرضائیة ،  ولا 

ي مُحـرر        یقدح في ذلك أن یشترط أحد    سطیره فـ تم تـ اً ، أن یـ  عاقدیھ ، وھـو الوسـیط غالبـ

  .مكتوب ومُوقع في صورة طلب مُقدم من العمیل


ن                ل مـ ة كـ ي ذمـ ة فـ ات  متقابلـ ب التزامـ ذي یرتـ د الـ العقد الملزم للجـانبین ھـو العقـ

د   عاقدیھ ، فالتزامات أحدھما تعد حقوقاً للطر  ف الآخر ، ولا یختلف ھذا الوصف عـن عقـ

ل والوسـیط ،                 ن العمیـ ل مـ ى عـاتق كـ ات علـ شئ التزامـ اده ینـ ھ بمجـرد انعقـ الوساطة ، لأنـ
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اة      فیصبح كل منھما دائناً ومدیناً للآخر ، فالتزام الوسیط بالبحث عن شریك مناسب للحیـ

ریــب وإدارة الزوجیــة وفــق الــشروط التــي یفرضــھا العمیــل ،  والتزامــھ بمحــاولات التق     

المفاوضــات بــین الطــرفین ،  یقابلــھ التــزام العمیــل بــأدء الأجــر وتمكــین  الوســیط مــن         

الحــضور فــي جلــسات التوفیــق ، وكمــا ھــو واضــح یوجــد ارتبــاط بــین التزامــات الوســیط  

والعمیل ، یجعل كلاً منھما سبباً لالتزامات الآخر ، فإذا امتنع أحدھما عن تنفیذ التزاماتھ      

سخ   جاز للطرف الآ  ب الفـ خر أن یمتنع ھو أیضاً عن تنفیذ الالتزامات المقابلة  أو أن یطلـ

زام                 ضى ھـذا الالتـ ھ أنقـ ذ التزامـ ى أحـدھما تنفیـ اً ، وإذا اسـتحال علـ د تمامـ لیتحلل من العقـ

د الوسـاطة                سخ عقـ ھ ، أي ینفـ ل لـ زام المقابـ ھ الالتـ ضى معـ ذ ، وانقـ بسبب اسـتحالة التنفیـ

  .التنفیذحینئذ من تلقاء نفسھ لاستحالة 


ا                 ابلاً لمـ دین مقـ ن المتعاقـ ل مـ ھ كـ ى فیـ ذي یتلقـ اق الـ ك الاتفـ عقد المعاوضـة ھـو ذلـ

ل یأخـذ           ن الوسـیط والعمیـ ل مـ أعطاه ، وعقد الوساطة لا یتخلف فیھ ھذا الوصف ، لأن كـ

د ال   دائرة     مقابلاً  لما یلتزم بھ تجاه الطرف الآخر ، لذلك یعتبر عقـ ال الـ ن الأعمـ وسـاطة مـ

  .بین النفع والضرر ، لذلك یلزم لإبرامھ توافر أھلیة معینة ھي أھلیة التصرف 

، طة یستلزم فیھا أھلیة من نوع خـاص ویلاحظ أن أھلیة العمیل لإبرام عقد الوسا     

الزواج ، إذ لا              ھ بـ سمح لـ انوني یـ ي سـن قـ فیلزم أن یتوافر في طالب الوساطة أن یكون فـ

انون الأحـوال الشخـصیة                یجوز إبرا  ي قـ سن المحـدد فـ ن ھـو حـائز للـ زواج إلا لمـ م عقد الـ

  .وللقواعد التي تنظمھا لوائح المأذونیین الشرعیین 

ة                 ود المعاوضـات مُحـددة القیمـ ن عقـ زواج مـ ي الـ وعقود التوفیق بین الراغبین فـ

د   وینتفي عنھ الصفة الاحتمالیة ، لأن كلاً من طرفیھ یعلم مسبقاً ، ومنذ لحظة     رام العقـ إبـ
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شترط الوسـیط               لاً أن  یـ دراج عمـ ذلك ، إذ الـ ، قدر ما یلزم بإعطائھ وقدر ما یأخذ مقابلاً لـ

ال      ن المـ سواء أكان وسیطاً فردیاً أم مكتب مُرخص أن یلتزم العمیل بسداد مبلغاً محدداً مـ

ل    ك مقابـ  ، إذا ما نجح الوسیط في إیجاد شریك مناسب لابرام عقد الزواج المحتمل ، وذلـ

ق           ذلھا إزاء تحقیـ ى الوسـیط أن یبـ ي علـ ي ینبغـ ما یعلمھ العمیل مقدماً من المجھودات التـ

  .غایتھ من التعاقد معھ 




عقد الوساطة بطبیعتھ ، ینشأ بین طرفیھ التزامات متبادلة ، یستمر تنفیذھا فترة     

ي إحـضار             م شل فـ ن للوسـیط أن یفـ ث یمكـ رات ،  حیـ ن الزمان ، أو یتكرر تنفیذھا عـدة مـ

ن              ررة مـ ن المحـاولات المتكـ ى إجـراء مجموعـة مـ ضطر إلـ ل ، فیـ الشخص المناسب للعمیـ

ر                 زمن یعتبـ إن الـ م فـ ن ثـ ھ ، ومـ البحث و التوفیق بین العمیل وشخص آخر قد یحـوز قبولـ

 لتنفیذ الالتزامات الناشئة عنھ خاصة منھا ما عنصراً جوھریاً في عقد الوساطة ومعیاراً    

یــرتبط بطبیعــة أعمــال الوســیط ، التــي غالبــاً مــا تــستدعي زمنیــاً مــستمراً ، ومجھــودات     

ذ        متكررة للبحث عن شریك الحیاة المتوقع ، فضلاً عن أن عقد الوساطة یفترض أنھ یُنفـ

قب الوفاء بالتزام الوسیط على دفعات متوالیة أى بطریقة الالتزامات المتتابعة ، حیث یع      

ستطیع             ذلك لا یـ بالبحث  التزامات أخرى من التوفیق وإحداث الانسجام بین الأطـراف ، لـ

  .الوسیط القیام بجمیع الالتزامات دفعة واحدة 

ة ،       لكن ھذا التتابع الزمنى لتنفیذ التزامات الوساطة على دفعات مستقلة ومتوالیـ

ر           د الوسـاطة ذى أثـ سخ عقـ ة      لا تجعل من فـ ستمرة ، إذ أن طبیعـ العقود المـ ي كـ ر رجعـ  غیـ

ثلا،          ة كالإیجـار مـ ود الزمنیـ صاف العقـ ى مـ الاستمرار الزمني ھنا لا تنقل عقد الوساطة إلـ
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صراً                  زمن عنـ ا الـ ل فیھـ ذي یمثـ ود الـ ن العقـ بینما نقصد من وصف الوساطة واعتبارھـا مـ

 الخــصائص أساســیاً ، أنــھ یــصعب علــى الوســیط الفــردي  أو المؤســسة أن یــوفر جمیــع   

ا                اً مـ ل دائمـ ى أن العمیـ النظر إلـ ك بـ ة بحـث واحـده وذلـ ن خـلال حالـ ة مـ الإنسانیة المرغوبـ

ل أقــصى درجــات الجـودة الإنــسانیة والاجتماعیــة ،       ق مــع شــخص یحمـ یرغـب فــي التوفیـ

ضلاً عــن اســتحالة تحقیــق الانــسجام بــین الطـرفین الــراغبین فــي الــزواج إلا بعــد تنفیــذ     فـ

ة     مرحلة البحث عنھما واست   ي عملیـ راً فـ اً كبیـ كشاف أمرھما ، وھو ما یحمل الوسیط عبئـ

ت  ،         ي ذات الوقـ ة للوسـاطة فـ البحث والتوفیق وینشأ صعوبة كبیرة في إتمام أكثر مرحلـ

اة               ى حیـ والى علـ ددة  ، تتـ ة متعـ وینعكس ذلك واقعیاً إلى مرور عدة حلقات ومراحل زمنیـ

ل عرو          ى العمیـ ة     عقد الوساطة ، یعرض خلالھا الوسـیط علـ ددة ومتوالیـ ة متعـ ضـاً توفیقیـ

ار الوسـاطة              ى اعتبـ دفعنا إلـ ا یـ ن موضـوع  ،وھـذا مـ ر مـ ي أكثـ ة فـ ویمارس مھامھ المھنیـ

عقداً من عقود الزمان التي تستمر مدة معینة ، ولا یمكن وفقاً لطبیعتھا وواقعیة تنفیذھا 

  .أن یتم الوفاء بالتزامات الوسیط دفعة وحدة وبصورة ناجزه


فقد سبق وأن انتھینا إلى أن عقد الوساطة من العقود المدنیة غیر المُسماة التي         

زواج           ینصرف جوھر الوسیط فیھا إلى تقدیم خدمة التوفیق لراغبي الزواج ، فإذا كان الـ

سكن والإحـصان و       ھ الـ ع    عقد بین رجل وامرأة ، تحل لھ شرعاً ، غایتـ اء أسـرة ومجتمـ بنـ

قوي ، وكانت  الخطبة وعد بالزواج دون إلزام بھ أو أنھا عقداً غیر ملزم  ، ومن آثارھا  

ر    قبض المھر وتبادل الھدایا ، ولكل من طرفیھا العدول عنھا ؛ فإن عقد الوساطة لا یعتبـ

مــن عقــود أو مــسائل الأحــوال الشخــصیة ، فھــو مــن ناحیــة لــیس زواجــاً أو خطبــة بــین     

ى    الطرف ین وإن كان یرتبط بھما من حیث أن الزواج أو الخطبة تمثل الغایة الأساسـیة التـ

رام               ى إبـ دافع إلـ سبب الـ ة الـ ذلك الخطبـ زواج وكـ ل الـ تھدف الوساطة لتحقیقھا ،  لذلك یمثـ
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ین الطـرفین  ،           ة بـ عقد الوساطة ویلعب العقد الأخیر الدور الذى یوطئ للزواج أو للخطبـ

ى سـبیل    ولا یقع كلیھما فى نطاق ا    ل فـ لالتزامات التى یتعھد الوسیط بإنجازھا ، ولا یتحمـ

  . تحصیلھما التزاماً سواء كان محلھ بذل عنایة معینة أو تحقیق نتیجة محددة 

 

ن       ر لازم أي یمكـ ون غیـ ھ یكـ یعرف العقد غیر اللازم بأنھ العقد الصحیح النافذ لكنـ

ة الطـرف        إن ى موافقـ ف علـ ردة لا تتوقـ ھاء العقد بإرادة أحد طرفیھ أو كلاھما بصورة منفـ

ارات الشخـصیة        ود الاعتبـ ھ كعقـ د ذاتـ الأخر ، وعدم اللزوم أما یكون ناتج عن طبیعة العقـ

شرع      رر المـ ي یقـ والثقة كالوكالة أوعقود المدة كالعمل والإیجار ، وغیرھا من العقود التـ

ار   لأحد طرفیھا الحق في      إنھائھا بإرادتھ المنفردة ، وقد یرجع عدم اللزوم إلى وجود خیـ

  . لأحد المتعاقدین أو كلاھما بإنھاء العقد دون الرجوع إلى المتعاقد الآخر

وفــي الحقیقــة فإنــھ علــى الــرغم مــن أن الأصــل فــي العقــود ھــو اللــزوم ، فــإن مــا    

د الوسـاطة ھ ـ              ي نظـام عقـ لازم فـ ر الـ د غیـ رة العقـ ى فكـ ین    یجعلنا نتبنـ ق بـ اط الوثیـ و الارتبـ

وســاطة النكــاح وبــین الخطبــة الــزواج  ؛  ذلــك أن عقــد الوســاطة كالخطبــة لا یلقــى ثمــة    

زواج        ي الـ ة فـ التزاماً على الوسیط بإتمام إبرام الزواج بین الطالبین وسـاطة ؛ لأن الحریـ

ضائیة             د الوسـاطة دعـوى قـ ى عقـ ل فـ یم العمیـ  من النظام العام ،لذا فمن غیر الجائز أن یقـ

رم         د الوسـاطة المبـ زواج اسـتناداً لعقـ على عمیل الوسیط الآخر  مطالباً إیاه بإبرام عقد الـ

  من كلیھما مع المتوسط بینھما بالتوفیق 

ة    الشریعة في والخطبة ود اللازمـ ا  الإسلامیة لیست من العقـ ب  ، لأنھـ  الرجـل  طلـ

زواج  امرأة  الـ ق بمجـرد     بـ ة ، ولا یتحقـ ول  معینـ ة  قبـ ا  أو المخطوبـ ذا ل ولیھـ ب  ھـ أن  الطلـ

زواج    زم للـ سبة  لا ، تتحول الخطبة لعقد ملـ ا  بالنـ سبة  ولا لطرفیھـ رھم،  بالنـ  وسـواءأ  لغیـ
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ان  اك  كـ م یوجـد       ھنـ دول أو لـ سوغ العـ رر یـ إذا    ، مبـ ذلك فـ  آخـر ذات  شخـصا  خطـب  لـ

ة   ھـى عـن   فعدلت المخطوبة ة      وتزوجـت  الأول  خطبـ ة الأخیرمحرمـ ت خطبـ اني ، كانـ بالثـ

  )١(.حاًلكن زواجھ منھا یكون صحی

ھ التطبیقــات        ا تــذھب إلیـ ل  مــع مـ د غیــر لازم للعمیـ ار الوســاطة عقـ ق اعتبـ ویتوافـ

ھ           ستقر علیـ ذا ھـو المـ د أو شـرط ،  فھـ القضائیة من تقریر حق العدول للخـاطبین دون قیـ

د       )٢(. فقھاً وقضاءً بالنسبة إلى الخطبة       وم عقـ ى مفھـ ى علـ  ، وھو ما ینطبق من باب أولـ

ت      ي            الوساطة ؛ لأنھ إذا كانـ ق بالوسـاطة ، فھـ ة عـن التوفیـ ة متقدمـ ة تجـسد مرحلـ  الخطبـ

بمثابة الاتفاق الذي یمھد بصورة حقیقیة لإنشاء رابطة الزواج التي تعتبر محلاً مباشـراً    

ل               ذي یحتمـ سجام الـ ن الانـ ة مـ ق حالـ لاتفاق الخاطبین  ، بخلاف الوساطة التي تھدف لخلـ

دول     )٣ (ن ،أن یفضي أو لایفضى إلى الخطوبة والزواج مجتمعی  ى العـ ان الحـق فـ  ، فإذا كـ

زواج               د عـن الـ ة أبعـ مقرراً فى الخطبة فیكون أولى أن یتقرر فى الوساطة بوصـفھا مرحلـ

مــن الخطبــة وأقــرب فــى المفھــوم مــن الأخیــرة ، لــذلك نــرى اقتبــاس ھــذا الحــق المقــرر      

للخاطــب فــى العــدول عــن الخطبــة ومنحــھ للعمیــل المتعاقــد مــع الوســیط ؛ وذلــك لتــشابھ     

                                                             

 البستاني للطباعة،القاھرة مؤسسة الإسلامیة، الشریعة في النساء العطار،خطبة توفیق الناصر عبد) ١(
  .٩٩، ص 1987 ،

ام الخطب ـ          )  ٢( ي خـصوص أحكـ شأن فـ ر ھـذا الـ م  -:ة ،  أنظـر  حیث ذھبت محكمة الإسـكندریة لتقریـ   حكـ
 ، ٣٠/٤/١٩٥٦محكمــة الإســكندریة  دائــرة الأحــوال الشخــصیة لغیــر المــسلمین ،  الــصادر بتــاریخ  

  .٨٥٦ ، ص٤٢٢رقم  ) ١٢(مجلة  المحاماة ، السنة 
دول            ) ٣( ي العـ اً أصـلیاً فـ نح الخـاطبین حقـ ى مـ صریة علـ بالنسبة للخطبة فقد استقرت محكمة النقض المـ

ضاء   .یقلص من إمكانیة الرجوع فیھا عن إبرام عقد الزواج عنھا دون قید أو شرط   ي قـ حیث جاء فـ
المحكمة أن الخطبة لا تخول للمخطوبین أیة حقوق ، كما لا یتقید الخاطب فیھا بأي التزام ، لأنھ في        
ل ھـذه                    ى مثـ اج إلـ زواج فرضـاً لا یحتـ ة الـ ن حریـ د مـ ذي یقیـ ام الـ التزام المتعھد بھ مخالفتھ للنظام العـ

  . مات المقیدة لھالالتزا
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ة واحـدة وھـي       ا لمركز القانوني للخاطب والعمیل ، من حیث أن كلیھما یبتغي تحقیق غایـ

  .إتمام الزواج

ا ،                ة نظرنـ ن وجھـ ع الوسـیط ، مـ دین مـ والحق فى العدول المُخول للعملاء المتعاقـ

ل                 ع العمیـ ھ مـ ستھدف إبرامـ زواج المـ شروع الـ اً عـن مـ ھ نھائیـ ل وتخلیـ یعني تراجـع العمیـ

ال        المقابل ، مع وجوب الإ    ة الأعمـ ي متابعـ سیر فـ ام عـن الـ ف التـ فصاح للوسیط عن التوقـ

دول إلا           ي العـ ل فـ والإجراءات المؤدیة لتحقیق إبرام الزواج ، وطبیعي ألا ینشأ حق العمیـ

ل                  ع العمیـ ا یتمتـ ھ ، كمـ ة طرفیـ ي ذمـ ھ فـ ع التزاماتـ بعد ما ینعقد عقد الوساطة ویخلق جمیـ

شاءه بع ــ   ي الوقــت الــذي یـ د ،  فتحدیــد الوقــت الــذي  باسـتعمال حــق العــدول فـ د إبــرام العقـ

ینبغــي فیــھ للعمیــل أن یعــدل علــى اســتكمال الإجــراءات مــن الأمــور التــى ترجــع لتقــدیره     

ة البحـث      الشخصي ولا رقابة للقضاء علیھ في ذلك ، فقد یترائى للعمیل العدول في مرحلـ

وفیــق ، وقــد یتخطــى العمیــل ھــذه المرحلــة لیعــدل عــن اســتكمال الوســاطة فــي مرحلــة الت  

  .وإحداث الألفة والانسجام بین الطرفین 

د          زف عـن عقـ د یعـ ھ ، فقـ ى عدولـ كما یتمتع العمیل منفرداً بتقدیر السبب الدافع إلـ

ن              زاوج مـ اً عـن التـ الوساطة لاحتمال فشل الزواج الذي یبتغى إبرامھ ، أو لتراجعھ نھائیـ

دیرھا ل ـ      ذي   خلال نظام الوساطة  ،  أو غیره من الأسباب التي یرجـع تقـ ل الـ سلطان العمیـ

یستقل بذلك دون رقابة من المحكمة لمسوغات العدول ،  ویترتب على ذلك أن العمیل لا       

رار           ي سـاقتھ لاتخـاذ قـ ررات التـ ة المبـ یُلزم بالإفصاح للوسیط أو للطرف الآخر عـن حقیقـ

ى        ب علـ العدول عن تنفیذ موجبات الوساطة إلى مقتضاھا الذي یفرضھ العقد ،  كما یترتـ

ات الواجبــة         اسـتعم  ع الالتزامـ ذ جمیـ ف  تنفیـ دول ، أن الوسـیط یلتــزم بوقـ ي العـ ال الحـق فـ

علیھ بمقضتي عقد مع العمیل  ، وبالتالي یمتنع على الوسیط تداول معلومات العمیل بعد 

ساعي               ذل المـ رداً ، أو بـ ع الطـرف الآخـر منفـ سجام مـ ى إحـداث الانـ ل علـ العدول ، أو العمـ
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د عدولھ ، كما لا یجوز عقد جلسات الحوار والتوفیق دون لإقناعھ بمواصفات العمیل  بع  

ل إخطـار                 ى العمیـ ة أخـرى یجـب علـ ن ناحیـ د ، ومـ حضور من العمیل الذي عـدل عـن العقـ

ؤدي              ا لا یـ ة ، كمـ صورة نھائیـ ذه بـ ضي لتنفیـ ھ عـن المـ د وتراجعـ الوسیط بعدولھ عن العقـ

  .عدول العمیل عن العقد إسقاط حق الوسیط فى الأجر 

ن                 لذلك فمھما  د الوسـاطة مـ ي عقـ ضي كطـرف فـ ل عـن المـ  ینجم عـن عـدول العمیـ

ھ ؛         ة لـ مضار ، فإنھ لا یكون مسئولاً عنھا باعتبار أنھ قد استعمل حقاً من حقوقھ المخولـ

ویرجــع ذلــك لأن الــزواج وباعتبــاره أســمي الــروابط الإنــسانیة ، لــذلك فھــو یتجــرد فــي      

ق غایــة عظمــى مــن البنــاء    حقیقتــھ عــن عقــود المعــاملات المادیــة ، وینــصرف لتحقی ــ     

الاجتماعي الذي یُناط بھ تحقیق السعادة بین الزوجین وترسیخ ركائز المجتمع الصالح ، 

ومــن ثــم فــإن اســتلھام ھــذه الغایــات ووضــعھا موضــع التطبیــق فــي النطــاق القــانوني لا    

ھ ، لــذلك لا             سبق لـ د المـ ا عـن التقییـ د قبولھمـ ھ وتجریـ ل لأطرافـ ى بالرضـا الكامـ ق إلـ یتحقـ

س  نى إجبــار العمیــل علــى قبــول المــضي قــدماً إلــى تنفیــذ متطلبــات الوســاطة ومراحلھــا  یتـ

المتوالیــة فــي ظــلال عزوفــھ عــن إبــرام الــزواج ذاتــھ ، ویتقــرر حــق العــدول للعمیــل عــن   

الاستمرار في تنفیذ مقتضیات عقد الوساطة باعتباره من الحقوق المطلقة لھ ، والتي لا       

بة والتقدیر ، وینعكس التقریر بحق العمیل في العدول    یملك القضاء بشأنھا سلطة المراق    

ھ               ع التزاماتـ ذ جمیـ ذلك عـن تنفیـ دول كـ ي العـ لكونھ متعلق بالنظام العام على نشوء حقھ فـ

الناجمــة عــن عقــد الوســاطة ، عــدا الالتــزام بــأداء الأجــر ، لأن ھــذا العقــد یمثــل المرحلــة   

  .التمھیدیة التى تصل بالأطراف لإبرام الزواج ذاتھ
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علــى الــرغم مــن أن مھنــة الموفــق بــین راغبــي الــزواج یغلــب علیھــا الطــابع                     

ات                ي المجتمعـ ى تبنـ النظر إلـ ي سـریة شـدیدة ، بـ الاجتماعي ، وتتمیز كذلك بممارسـتھا فـ

ي   الشرقیة لفطرة رافضة لھذ  ة التـ ا الأسلوب في البحث عن شریك الزواج ، إلا أن الكیفیـ

یتلاقــي فیھــا الوســیط براغبــى النكــاح ، ومــا یفرضــھ التنفیــذ الــواقعي لمراحــل البحــث          

ة                   ة العلاقـ ھ طبیعـ ا تنطـوي علیـ ا ، ومـ ة طرفیھـ ى ذمـ د فـ ات عـدة تتولـ والتوفیق من التزامـ

ار قان      ار ھـذا       بینھما من بروز ظاھر لدور الإرادة فى إحـداث آثـ ى اعتبـ ا إلـ ا دفعنـ ة ، مـ ونیـ

ین                ة بـ ضمن العلاقـ ق تـ ن منطلـ ك مـ ة المحـضة ، وذلـ ة العقدیـ الاتفاق  منصرفاً إلى الطبیعـ

اد             ع ازدیـ رز مـ ي تبـ ة التـ صبغة التعاقدیـ ن الـ ستوى عـالٍ مـ الوسیط وراغب الزواج على مـ

ت المتقد . شأن الإرادة في الدخول في علاقة مع الوسیط        ة أن  وإذا كان من شأن الثوابـ مـ

تــصطبغ علاقــة التوفیــق بــالمفھوم العقــدي ، فــإن الأمــر یــستلزم ولا شــك إنــزال التكییــف   

القــانوني الــصحیح علــى العلاقــة التعاقدیــة التــي یمكــن تــصورھا بــین وســیط التوفیــق          

وعملائھ من راغبي الزواج ، مما یستدعي تقسیم ھذا المبحث  إلى ستة مطالب أساسیة   

شرعي     ، نجرى فیھا مقارنة لبیان أ    اح الـ د وسـاطة النكـ وجھ التقارب والاختلاف  بین عقـ

وغیره  من الأنظمة العقدیة المُسماة والتي تتمیز بوجود أصول مشتركة أو تشابھ ظاھر   

بینھــا وبــین الوســاطة التوفیقیــة للــزواج ، ممــا یــساعد علــى اســتجلاء فرصــة إخــضاع       
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شبیھة  ،   التكییف القانوني لعملیة الوساطة الزواجیة إلى أى من ھذه   ة الـ النماذج العقدیـ

  -:وذلك على النحو التالي

  . عقد الوساطة في الزواج وعقد العمل-:المطلب الأول 

  . عقد الوساطة في الزواج وعقد الوكالة-:المطلب الثاني

  . عقد الوساطة في الزواج وعقد السمسرة-:المطلب الثالث

  .علومات عقد الوساطة في الزواج وعقد بیع الم-:المطلب الرابع 

  . عقد الوساطة في الزواج والوعد بالعقد والتعھد عن الغیر-:المطلب الخامس

  








مــن أجــل الوصــول إلــى مــدى صــلاحیة عقــد العمــل لتكییــف العلاقــة بــین وســیط       

ردي          التوف ل الفـ د العمـ رف عقـ ث یعـ ھ أولاً ،  حیـ یق وراغبي الزواج ، فإنھ ینبغى أن نعرفـ

ك   ٢٠٠٣ لسنة ١٢من قانون العمل الموحد  الجدید رقم ) ٣١(بمقتضى المادة    ھ ذلـ م بأنـ

ل لــدى صـاحب العمــل وتحـت إدارتــھ أو       " ل بــأن یعمـ د بمقتــضاه العامـ اق الــذي یتعھـ الإتفـ

  "إشرافھ لقاء أجر
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د العم ـ    ة عناصـر أساسـیة، وھـي          ویتكون عقـ ن ثلاثـ ف مـ ق ھـذا التعریـ ن منطلـ ل مـ
أداء العامــل للعمــل المنــوط بــھ مــن قبــل رب العمــل  ، وتأدیــة ھــذا الأخیــر لعنــصر الأجــر     
كمقابــل لأداء العمــل ، وخــضوع العامــل لتبعیــة وإشــراف ورقابــة رب العمــل أثنــاء إنجــاز  

  .)١(العمل المكلف بھ 

 فــي مجــال تمییــز عقــد العمــل عــن غیــره مــن   ویحتــل عنــصر التبعیــة مكانــاً بــارزاً 
العقود الشبیھة بھ ، إذ ینبغي القول ابتداءً بضرورة إسقاط عنصري  تنفیذ العامل للعمل   
د ؛      المُكلف بھ وأداء الأجر المتفق علیھ، باعتبارھا لیست من العناصر المُمیزة لھذا العقـ

ستوجب         ة ،  تـ صفة عامـ د بـ ة للعقـ وة الملزمـ ا     وذلك لأن طبیعة القـ اً لمـ ذه طبقـ دیھیاً تنفیـ  بـ
ھ        ا یوجبـ ع مـ أشتمل علیھ من أحكام  وما یرتبھ من التزامات بذمة طرفیھ بطریقة تتفق مـ

   .)٢(العقد من حسن النیة وشرف التعاملات 

لــذلك وفــي ســیاق المقارنــة بــین عقــد العمــل والعقــد المبــرم بــین وســیط الــزواج      
صري      والراغبین فیھ ، فلن نتطرق إلى وجود اختلافات ب     ي نطـاق عنـ ا فـ ا بینھمـ ارزة فیمـ

ال محـل               ق للأعمـ ل ووسـیط التوفیـ ین أداء العامـ روق بـ ل ، إذ لا توجـد فـ الأجر وأداء العمـ
ف الــصادر لھمــا سـواء عــن رب العمــل أو عـن الراغــب فــي الحـصول علــى شــریك       التكلیـ
ذه              اء تنفیـ ن أجـر لقـ ل مـ ھ العامـ ا یحـصل علیـ ین مـ ة بـ ال التفرقـ ي إعمـ  للحیاة ، كما لا ینبغـ

ة                  اء قیامـ ادي لقـ ل مـ ن مقابـ ق مـ ھ وسـیط التوفیـ ا یحـصل علیـ ین مـ لتكلیفات رب العمل وبـ
ا دون شـك یمكننــا           وب ، فكلاھمـ اة المطلـ ق لتحـصیل شـریك الحیـ ال التوسـط والتوفیـ بأعمـ

  .إطلاق وصف الأجر علیھ دون أن یكون ھناك مبرراً للتفرقة مع قیام التشابھ بینھما 

                                                             

محمود صالح جابر ، على محمد : أنظر في شرح ھذه العناصر الثلاثة التى یتكون منھا عقد العمل ) ١(
،  ) ٣٨(أبو العز ، التكییف الفقھي لعقد العمل ، مجلة الدراسات ، علوم الشریعة والقانون ، المجلد 

   .٤٨٨م ، ص٢٠١١،  )٢(العدد 
 ، ١٩٧٩لعمل ، الطبعة الثالثة ، منشأة التعارف ، الإسكندریة  حسن كیره ، أصول قانون ا) ٢(

  . وما بعدھا ١٥١ص
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ق    ویضاف إلى ما تقدم من عوامل ال   د وسـاطة التوفیـ تقریب بین العقدین ، أن عقـ

ا أن رب           ار الشخـصي ، فكمـ صر الاعتبـ ى عنـ وم علـ ا یقـ یتفق مع عقد العمل في أن كلاھمـ

ى            ھ علـ ق علیـ ل المتفـ العمل یعول في الغالب على صفات العامل ومھاراتھ في إنجـاز العمـ

ار وسـیط ا              سألة اختیـ ي مـ ذلك فـ د كـ زواج یعتمـ ب الـ إن طالـ ل ، فـ ى   الوجھ الأكمـ ق علـ لتوفیـ

ع              ھ المتوقـ ین شـریك حیاتـ ن  . سمعتھ ومھاراتھ ومعارفھ في البحث والتوفیق بینھ وبـ ومـ

ناحیــة ثانیــة ، فالعقــدان یتفقــان فــي أن كــلا منھمــا یتــضمن ضــرورة إبرامــھ مــع شــخص   

دان    متخصص في مھنتھ بغرض أداء خدمة معینة تتعلق بتخصصھ ، وأخیراً یتشابھ العقـ

دین        في أن جانب التنفیذ الزم    ذ العقـ ب ، إذ لا یُنفـ ذ المتعاقـ ي صـورة التنفیـ تم فـ ني فیھما یـ

ة                صر حـسب طبیعـ د تطـول أو تقـ ة قـ رة زمنیـ ى فتـ ذ إلـ دة التنفیـ ستطیل مـ ل تـ دفعة واحدة بـ

  .الأعمال محل التزامات العامل أو وسیط النكاح

ھ                ط بینـ د یحـول دون الخلـ ا قـ ل ممـ د العمـ زة لعقـ بید أن ما تبقى من العناصر المُمیـ

صر                وبین   ة بوصـفھ العنـ صر التبعیـ زواج ، ھـو عنـ ي الـ ین راغبـ ق بـ عقد الوساطة للتوفیـ

ن عـدة وجـوه             ھ مـ بس بـ د تلتـ إذ . الأھم والممیز الرئیسي بین عقد العمل وعقود أخرى قـ

ذي            ل الـ ى العامـ صدرھا إلـ یتمتع رب العمل بسلطة الرقابة والإشراف من خلال تعلیمات یـ

   .)١(مر تحتمل الصفة الإجباریة المُلزمة لھینبغي علیھ ألا یحید عنھا بوصفھا أوا

شبیھة ،       ود الـ ورغم ھذه الصفة البارزة التى تمیز علاقة العمل عن كثیر من العقـ

ك             راً عـن ذلـ ف كثیـ ن ألا یختلـ زواج یمكـ ي الـ ة راغبـ ي مواجھـ فإن  مركز وسیط التوفیق فـ

ـــھ فیتلقـــى من ـــ  ـــث الظـــاھر ، إذ یخـــضع الوســـیط لأشـــراف المـــستفید مـــن خدمات ھ مــن حی

ل بموجبھــا علــى شــریك مناســب  التعلیمــات وأوجــھ الأشــراف علــى الكیفیــة التــي یتحــص   

                                                             

   .٤٨٩محمد صالح جابر ، على محمد أبو العز ، المرجع السابق ، ص) ١(
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، ولا یــستطیع الوســیط أن یــتملص مــن التعلیمــات المُحــددة التــي یــصدرھا إلیــھ        للحیــاة

ي             ة فـ ن المواصـفات المرغوبـ رتبط بمجموعـة مـ ا تـ شأن ، خاصـة أنھـ المستفید في ھذا الـ

ـــا   ـــاً مـــا یطرحھ ـــي غالب ـــاة ، والت ـــي عـــداد  شـــریك الحی ـــزواج ف ـــى وســـیط ال المـــستفید عل

المواصــفات الرئیــسیة التــي تمثــل الحــد الأدنــى مــن الخــصائص المــشترطة فــیمن یرغــب   

ذي                رة للوسـیط الـ ات آمـ شأنھا تعلیمـ ستفید بـ صدر المـ ذلك یـ ة ، لـ اة الزوجیـ مشاركتھ الحیـ

ق  یتعین علیھا ألا یتجاوزھا إلا بإذن من العمیل ، وفي الغالبیة العظمى من حالات ا         لتوفیـ

راً للحـصول           داً كبیـ یلتزم الوسیط بھذه التعلیمات بصورة مؤكدة ویبذل في ھذا الشأن جھـ

على طرف مقابل یتمتع بذات الصفات المُحددة سلفاً من العمیل ، بل یرقى التزام الوسیط 

ى طبیعــة الالتــزام الــذي یجـب أن یمخــض نتیجــة محــددة ، ولا      ى ھــذا النطــاق تحدیــداً إلـ فـ

التخلص من المسؤولیة عن أداء ھذا الالتزام بإثبات بذل العنایة الواجبة     یتسنى للوسیط   

  .فحسب

كما قد یتبادر للذھن أن عقد الوساطة للزواج لا یندرج في عداد عقود العمل لأنھ 

ھ             انوني علیـ ف القـ زال التكییـ ك لا یحـول دون إنـ ن ذلـ لا یتسم بالدیمومة  والاستمرار ، لكـ

ك أن      بوصفھ عقداً  للعمل إذا كان        د ذلـ ھ ، یؤكـ ة فیـ ذلك یتفق مع جمیع الخـصائص الكائنـ

رة واحـدة أو            تم مـ ي تـ ات التـ قانون العمل المصري قد أدرج في نطاق عقود العمل الاتفاقـ

د        ضمن عناصـر عقـ في مدى زمني قصیر إذا ما كانت طبیعتھا تحتم ذلك ، وطالما أنھا تتـ

ل      ، لذلك فإن وصف عقد الوسـا )١(العمل من الأجر والتبعیة  ة عمـ ھ علاقـ زواج بكونـ طة للـ

                                                             

 الصادر في ١٢د من قانون العمل الجدید رقم / حیث تنص  المادة الأولى فى الفقرة الثامنة منھا ) ١(
 بطبیعتھ یدخل الذي العمل :المؤقت لعمل/ د"  فى عداد علاقات العمل  م  على أنھ یدخل٢٠٠٣عام 
 بذاتھ عمل على ینصب أو محددة، إنجازه مدة طبیعة وتقتضى نشاط من العمل صاحب  یزولھ فیما

 من العمل صاحب یزولھ فیما بطبیعتھ یدخل لا الذي العمل :العرضى العمل / ه" .بانتھائھ وینتھى
  ".أشھر ستة من أكثر ازهإنج یستغرق ولا نشاط
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دى             ستفید أو لأن المـ ل المـ صالح العمیـ لا یرتفع عنھ لمجرد قیام الوسیط بصفقة واحـدة لـ

ال الوسـاطة              ة أعمـ اً لطبیعـ ة وفقـ دة طویلـ الزمني لتنفیذ الوساطة والتوفیق قد لا یتسع لمـ

ا عق ـ             رد بھـ ي ینفـ ع ھـذه الخـصوصیات التـ ة الخاصـة  ، فجمیـ د في ھـذا المجـال ذو الطبیعـ

  .الوساطة  لا تجعلھ بمعزل عن إنزال مفھوم علاقة العمل على التكییف القانوني لھ 

كمــا أن قــصور مفھــوم التبعیــة  العملیــة أو الفنیــة فــي التعبیــر عــن قیــام الرقابــة     

والإشــراف فــي علاقــة المــستفید مــع وســیط الــزوج لا یــشكل عائقــاً دون اعتبــار عقــد           

بــالنظر إلــى أن تلــك التبعیــة بنوعیھــا العملــي   الوســاطة مــن عقــود العمــل كــذلك ، وذلــك   

 ، إلا أنھ  قد )١(والفني وإن كانت تمثل ركناً مھماً فى إثبات علاقة العمل وتكییف وجودھا

ة            ا رقابـ صر فیھـ ى تقتـ ة ، التـ ة والإداریـ ة التنظیمیـ یُقصد بالتبعیة فى عقد الوساطة التبعیـ

د الظـروف الخاصـة               ي نطـاق تحدیـ ى الوسـیط فـ ة      المستفید علـ ذ عملیـ ا تنفیـ تم فیھـ ي یـ التـ

ع ، وحـصر نطـاق البحـث          التوفیق ، مثل تحدید نطاق البحث الجغرافي عن الزوج المتوقـ

فــي عینــة وظیفیــة مُحــددة ، وتعیــین الأوقــات المناســبة لمقابلــة الآخــر والتعــرف علیــھ ،   

وم     وغیرھا من أوجھ الأشراف التنظیمي على عملیة التوفیق والتي لا یشترط فیھا أن یقـ

ي نطـاق           ا فـ ي لثبوتھـ ل یكفـ راغب الزواج بالإشراف المباشر والمُستمر على الوسـیط ، بـ

ة        صورة فعلیـ ھ والإشـراف بـ ة والتوجیـ علاقة التوسط أن تتوافر مُكنة للمستفید في الرقابـ

  .على الوسیط ، وبصرف النظر عن حصول ھذه التبعیة من الناحیة الواقعیة والتنفیذیة

 العمــل علــى علاقــة الوســیط   لتكییــف القــانوني لعقــد  وفــي الحقیقــة فــإن  إنــزال ا  

،  ســوف یــؤدي إلــى تحقیــق مــصلحة الوســیط مــن عــدة نــواحي أساســیة ، حیــث  بالعمیــل

                                                             

أنظر بالتفصیل في مفھوم ونطاق التبعیة بجمیع أنواعھا المتطلبة لإثبات علاقة العمل ، فتحي ) ١(
 ، حسن كیره ، المرجع ١٠١ – ٩٩المرصفاوي ، عقد العمل ، المكتبة الوطنیة ، بنغازي ، لیبیا ص 

 .  وما بعدھا ١٥١السابق ، ص 
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ق                 ت المتفـ ن الوقـ دءاً مـ ق بـ ن عـن الاسـتعداد للتوفیـ یستحق الوسیط الأجر بمجـرد أن یعلـ

ي الأجـر          ھ الحـق فـ ن   علیھ باعتبار ذلك ھو وقت إبرام  عقد العمل الذي یقوم معـ ا لـ   ، كمـ

ي ترجـع            ة التـ صور التعاقدیـ یُسأل الوسیط بوصفھ عاملاً لدى العمیل عن جمیع أوجـھ القـ

ھ      إلى إخلال المتعاقد بالوفاء بالالتزامات ذات النتیجة المحددة ، إذ تندرج طبیعة التزاماتـ

ق        ھ بتحقیـ ة دون إلزامـ ة الواجبـ إذ ما تم اعتبار الوساطة عقداً للعمل في نطاق بذل العنایـ

أیــة نتــائج مــشترطة بــصورة مــسبقة ،  فــضلاً عــن أن المــستفید وبوصــفھ متبوعــاً لــرب   

ابع لــھ أثنــاء ممارســتھ       د یرتكبھــا الوســیط التـ ة الأخطــاء التــي قـ ل ســوف یتحمــل تبعـ العمـ

ة الأخـرى               ا القانونیـ ع المزایـ لا شـك بجمیـ ع الوسـیط بـ لأعمال الوساطة والتوفیق ، ویتمتـ

ثل استحقاقھ لمكافأة نھایة الخدمة وبدل رصید الأجازات الناتجة عن إبرام عقد العمل ، م

  .وغیرھا من المزایا

  




ولــئن كانــت التبعیــة تمثــل عنــصراً جوھریــاً فــي عقــد العمــل ومناطــاً فــي تكییفــھ       

سان كا          ل الإنـ ى عمـ واردة علـ ى    وتمییزه عن غیره من العقود الـ ة ،  وعلـ ة والمقاولـ لوكالـ

ل عـن           د العمـ ى عقـ راً فـ ف شـأنھ الظـاھر كثیـ الرغم من أن ھذا العنصر من التبعیة لا یختلـ

شأنھ فى العلاقة بین الوسیط والعمیل كما سبق الإیضاح  ،  إلا أن تكییف عقد الوسـاطة        

ك                    ن وذلـ ر ممكـ ر غیـ ق ھـو أمـ ل ووضـعھ موضـع التطبیـ داً للعمـ ھ عقـ زواج بكونـ بغرض الـ

  -:سباب الآتیة للأ
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إن وســیط التوفیــق یمــارس عملــھ بــصورة مــستقلة عــن المــستفید الراغــب فــى       
الزواج  ، وتبرز مظاھر استقلالیتھ ، في أنھ یباشر عملة في محلة الخاص بھ ولیس في 
ات التــي         ستقل بتحدیــد الأوقـ ا أنــھ یـ دین معــھ، كمـ ي الــزواج المتعاقـ ابع للــراغبین فـ ر تـ مقـ

لتعاقدیــة بالكامــل ،  فــضلاً أنــھ یملــك اختیــار الوســائل الفنیــة       یُمــارس فیھــا التزاماتــھ ا  
رز           ن أبـ ا ، ومـ والعلمیة التي تسھم في شأن تحصیل الشخصیة المرغوب في الارتباط بھـ
ھ       مظاھر ھذه الاستقلالیة أن الوسیط یستعین فى الوفاء بمھمة الوساطة بعمال تابعیین لـ

ن    یختارھم لمساعدتھ  في تأدیة  التزاماتھ ، ویلت  ال مـ زم الوسیط بأداء أجور ھـؤلاء العمـ
ذمتــھ المالیــة الخاصــة، ویتبــین مــن ذلــك عــدم خــضوع الوســیط لأي نــوع مــن الإشــراف    
ن                اك بعـض مـ ان ھنـ ن الوسـاطة ، وإن كـ ستفید مـ ل المـ ن قبـ دقیق مـ ي الـ التنظیمي أو الفنـ

ى شـأن ح ـ              ة فـ ر كافیـ ا غیـ سم جوانب الرقابة التى یمارسھا العمیل تجـاه الوسـیط ، إلا أنھـ
ا        ع بھـ تكییف الوساطة بعقد العمل ؛ وذلك فى ظلال مظاھر الاستقلالیة المطلقة التى یتمتـ
الوســیط فــى جوانــب أخــرى تكــاد تمثــل العناصــر الأساســیة لتنفیــذ جمیــع المــسؤولیات        
ة        اء رابطـة التبعیـ ك انتفـ التعاقدیة الملقاة على عاتقة بمقتضى عقد الوساطة ،  ویؤكد ذلـ

 .بین الوسیط وعمیلھ

مــا تنتفــي مظــاھر التبعیــة بمفھومھــا القــانوني والاقتــصادي فــي شــأن علاقــة         ك
الوســیط بالمــستفید ، ففــى خــصوص التبعیــة القانونیــة  ، لا یملــك الأخیــر ســلطة توقیــع     
ــة      ــات الإشـــراف والرقابـ ــھ أو خـــالف تعلیمـ ــي أداء عملـ ــصر الأول فـ ــا قـ الجـــزاءات إذا مـ

لأجیر من حیث إن الأخیر ملتزم بتنفیذ والتوجیھ ، فضلاً عن الوسیط یختلف عن العامل ا
اً لا           ذا حرفیـ ذھا تنفیـ ھ أن ینفـ ي یجـب علیـ جمیع التعلیمات الصادرة لھ من رب العمل والتـ
یملــك بــصدده ســلطة التقــدیر والموازنــة ، وعلــى نقــیض ذلــك فــإن وســیط النكــاح یتمتــع    

ھ بمــا بــسلطات شاســعة مــن الموازنــات العقلیــة والتقــدیرات الواقعیــة بــل وتقــاس مھارت ــ  
یحــوزه مــن القــدرة علــى الإقنــاع والمقارعــة وإدارة والحــوار ، وجمیــع تلــك الــسلطات        

 .   المستقلة تتناقض مع إطلاق وصف التابع على الوسیط 
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ر    وفي خصوص التبعیة الاقتصادیة بین الوسیط والمستفید ، فإنھا تبدو أیضاً غیـ

ود ا      زواج بمجھـ سبة      قائمة فیما بینھما ، إذ لا یستأثر راغب الـ د بالنـ اء أجـر یُعـ لوسـیط لقـ

إلیھ المورد الوحید لعیشھ ، وھنا تختلط التبعیة القانونیة بالتبعیة الاقتصادیة لیسھم ھذا   

د الوسـاطة  ،        الخلیط في تمییز رابطة التبعیة في عقد العمل عن استقلال الوسیط فى عقـ

ون  وذلك أن معظم العمال الذین یمارسون أعمالھم تحت إشراف وإدارة غیرھ         م ، لا یعملـ

ة واحـدة ، وھـذا      )١(إلا لحساب رب عمل واحد        ، ولا یتقاضون أجورھم لذلك  إلا من جھـ

ة      صورة مُحترفـ ل الأول بـ الافتراض غیر موجود في علاقة الوسیط بالمستفید ، حیث یعمـ

د الوســیط فــي       لاء غیــر محــصورین،  ویعتمـ ة متعــددة مــع عمـ ن خــلال علاقــات قانونیـ ومـ

وارده المال    ل             تحصیل مـ ى عمیـ ة علـ ھ المادیـ أ احتیاجاتـ ن عـدة أشـخاص دون أن یھیـ ة مـ یـ

ات ،       بمفرده  ، كما أن الأجر الذي یتقاضاه الوسیط من العمیل یتصف بالتغیر وعـدم الثبـ

ھ             تحكم فیـ د تـ ل قـ ذلھا الوسـیط  بـ ولا تنحصر عناصر تقدیره فى مدى المجھودات التي یبـ

ل       ة للعمیـ اة      عوامل خارجھ تتعلق بمدى الملاءة المالیـ شریك الحیـ ر لـ ول الأخیـ دى قبـ  أو مـ

ال     ة الأعمـ المتوقع ، وھذا خلافاً لعقد العمل الذي یُراعى فیھ عند تحدید الأجر قدر وطبیعـ

ستخدمیھ      المنوط بالعامل تنفیذھا ، ولا تلعب ملاءة رب العمل ثمة دوراً في تحدید أجـر مـ

 .الذي یتسم فى الغالب بالثبات وعدم التغیر لمدة مناسبة

ص مفھــوم التبعیــة الفنیــة كــذلك بانتفــاء خــضوع الوســیط لإشــراف فنــي        ویــتقل

ات ؛            ق الرغبـ ا موفـ وم بھـ ینصرف إلى رقابة المستفید لجوھر الممارسة المھنیة التي یقـ

ة             ال المھنیـ ة الأعمـ ام  بأسـرار وطبیعـ ن الإلمـ ة مـ ام ھـذه التبعیـ بحیث یتمكن العمیل مع قیـ

ي ذلــك إلــى أن التبعیــة الفنیــة التــي یجــب   للوســیط وجزئیاتھــا الفنیــة  ، وترجــع العلــة ف ــ 

                                                             

م ، ٢٠٠٢ ، شروح قانون العمل الجدید ، مكتبة دار الثقافة ، عمان ، أحمد عبد الكریم أبو شنب )١(
   .٦٨ص
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ستقدم      ي یـ توافرھا في علاقات العمل ، تفترض أن یكون رب العمل عالماً بفن الحرفة التـ

ال       لمعاونتھ فیھا عمالاً مأجورین ، وذلك كأشراف المھندسین أو الأطباء على فریق العمـ

اونین لھــم فــي تخصــصاتھم المھنیــة التــي یبرعــون فیھــا ، ویــشترط    ھــذا المــضمون المعـ

الفنــي إذاً أن یكــون رب العمــل ملمــاً علــى الأقــل بالتفاصــیل الفنیــة التــي تؤھلــھ لإخــضاع   

ھ               ة إلیـ ال الموكولـ ة الإعمـ ي لطبیعـ ھ الفنـ ا  )١(العامل لسلطة الإشـراف والتوجیـ ، ولا یمكننـ

ع              ي یتمتـ ارات التـ ع المھـ ك فرضـاً لجمیـ بطبیعة الحال القول بأن  الراغب في الزواج یمتلـ

ســیط التوفیــق خاصــة قدراتــھ الفائقــة فــي البحــث والإقنــاع والتوفیــق بــین راغبــي    بھــا و

ة        الانكحة الشرعیة ،  خلافاً لما یحوزه الوسیط من قائمة ھائلة لبیانات ومعلومات مُخزنـ

اة المناسـب ،        ى شـریك الحیـ لدیھ عن طوائف متباینة لأشخاص یرغبون في الحصول علـ

ن        وفي ظلال ھذا الاختلاف الفني في إم     ضحى  مـ ة الوسـیط یـ ي مواجھـ ستفید فـ ات المـ كانـ

 .قة بالعملاء الراغبین فى النكاحغیر الملائم إطلاق مفھوم التبعیة الفنیة للوسیط في علا




  

یتولى وسیط التوفیق إعمال مھارات البحث لدیھ عن شریك الحیاة المطلوب بناءً 

 یــصدر لــھ عــن الراغــب فــي الــزواج الــذي یقــوم بــدوره بإمــداد الوســیط        علــى تفــویض 

اح          ي طـرف النكـ بالمعلومات الأساسیة عنھ وبالخصائص الجوھریة المرغوب توافرھـا فـ

وض الأول              ر یفـ ى أن الأخیـ ل فـ المقابل ، لذلك ینصرف جوھر العلاقة بین الوسیط والعمیـ

                                                             

 محمد عزمي -:أنظر في مفھوم التبعیة الفنیة وعلاقتھا بالتبعیة الإداریة والتنظیمیة في عقد العمل ) ١(
م ١٩٩١البكري ، مدونة الفقھ والقضاء في قانون العمل الجدید الجزء الأول ، الطبعة الثانیة ، 

  .١٠٠ ، فتحي المرصفاوي ، المرجع السابق ص٥٧١ص) بدون دار للنشر (



 

 

 

 

 

 ٩٠١

صــفات معینــة أو قابلــة    ذو فــي مرحلــة البحــث والاستكــشاف عــن شــخص غیــر معلــوم      

ذى           للتعیین ل الـ ین الوسـیط والعمیـ ة  بـ ، لذلك قد یثور الشك فى تحدید مدى تطـابق العلاقـ

فوضھ وبین علاقة الوكیل بموكلة ، بما یترتب على ذلك من نتائج یمخضھا ھذا التكییف    

سؤولیة           ا والمـ ات أطرافھـ من حیث تنظیم العلاقة بین طرفي عقد الوساطة وتحدید التزامـ

  .ناتجة عن الإخلال بھا ال

ن           ا مـ ة ، أن كلیھمـ د الوكالـ زواج وعقـ ین وسـاطة الـ ومن الخصائص التي تجمع بـ

عقــود الاعتبــار الشخــصي التــي تقــوم علــى الثقــة فــي شــخص المتعاقــد الآخــر ، فكمــا أن   

ـــة    ـــث الأمان ـــھ مـــن حی ـــة فی ـــصر الثق ـــى تغلیـــب عن ـــل عل ـــار الوكی ـــول فـــي اختی   الموكـــل یُع

اء المــستفید للوســیط یتوقــف علــى ثقــة الأول فــى الثــانى ،حیــث   ، فــإن التجــ)١(والكفــاءة 

ى            د یحـرص علـ ي قـ ة التـ صھ الذاتیـ یؤتمن الوسیط على أسرار العمیل الشخـصیة وخصائـ

ة ،        دین ، الوسـاطة والوكالـ عدم الإفضاء بھا لأقرب المقربین إلیھ ، فضلاً عن تماثل العقـ

شرع   )٢(في كونھما عقدین غیر لازمین   ث أن المـ ن حیـ زل       ، مـ ل سـلطة العـ نح الموكـ د مـ  قـ

ومنح الوكیل حق التنحي ، ھذا ما یبدو مقرراً بطبیعة الحال في عقد الوساطة للتزویج ،   

وذلك لاتحاد العلة بینھ وبین عقد الوكالة ، إذ أن طبیعة ھذه العقود وما تضمنتھ من قیام 

ضاف   أحد طرفیھا بتنفیذ عمل بالنیابة عن شخص آخر فوضھ في التعبیر عن إراد    ھ ، یـ تـ

                                                             

   .٣٧٣، ص١٩٧٣، طبعة بیروت ) ١( ، مجلد ٧عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط ، ج) ١(
حیث أطلق  المشرع المصري خیار إنھاء الوكالة دون أن یمایز بین الموكل والوكیل ، فكلاھما ) ٢(

دتھ المنفردة ، فیجوز لذلك عزل الموكل للوكیل وتنحي الأخیر عن یملك حق الخیار في إنھاءھا بإرا
  .الوكالة 

طارق عبداالله : أنظر  فى حدود اعتبار عقد الوكالة من العقود غیر اللازمة والقیود التي تنظم ذلك 
ابو حوه ، خیار إنھاء العقد بإلارادة المنفردة ، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة ، جامعة 

   .٤٢٦- ٤٢٢، ص  ) ٢٢( ، السنة ٢٠١٣، ملحق الجزء الثاني ، مایو) ٣٧(فیة ، العدد المنو



 

 

 

 

 

 ٩٠٢

ى اخـتلال         ؤدي إلـ ا یـ ل مـ إن كـ لذلك قیامھا على عنصر الاعتبار الشخصي والثقة ، لذلك فـ

الثقــة بــین طرفیھــا یــدفع إلــى القــول بــضرورة وضــع حــداً لــسریانھا بــإرادة أحــد طرفیھــا   

  .بواسطة خیار فردي یمثل میزة منحھا المشرع لأحد عاقدیھا أو لكلیھما 

ا       ویتمادى التشابھ بین العقدین   ي أن  كلیھمـ زواج ، فـ ي الـ ة والوسـاطة فـ ، الوكالـ

ع                   ا یقـ سریة فیمـ اً بالـ ي التزامـ وض فـ زام المفـ ذ الالتـ ف تنفیـ یلقى على عاتق الطرف المكلـ

تحــت ســمعھ وبــصره مــن معلومــات وخفایــا بمناســبة تنفیــذ مراحــل العقــد المتوالیــة ،          

ب        صیر طالـ  البحـث عـن شـریك    والتزاماً آخر بالتبصیر والأعلام ، حیث یلتزم الوسیط بتبـ

وإمــداده بالمعلومــات والحالــة التــي وصــل إلیھــا فــي مفاوضــات البحــث ، ھــذا ھــو ذات       

زام الــذي ینبثــق عــن عقــد الوكالــة ویُلقــى علــى عــاتق الوكیــل واجــب إخبــار الموكــل    الالتـ

ا       ذه مـ صدد تنفیـ ا بـ واطلاعھ على المعلومات اللازمة بخصوص المرحلة التي توصل إلیھـ

مــا یجمــع بــین العقــدین مــن ثبــوت الاســتقلالیة التنفیذیــة للموكــل       وكلــھ فیــھ ، ناھیــك ع  

  . والوسیط لانجاز الأعمال المكلفین بھا

بیــد أن أوجــھ التماثــل بــین الوكالــة والوســاطة فــي الــزواج ، لا تــصلح رغــم أنھــا   

ف الوســاطة واعتبارھــا وكالــة  صـدرت عــن المــستفید مفوضــاً      ت بینھمــا ، فــي تكییـ قاربـ

وارق    بموجبھا الوسیط في   ن الفـ ا مـ البحث عن شریك الحیاة المتوقع ، حیث توجد بینھمـ

الجوھریــة التــي تــشكل مانعــاً یحــول دون  إســقاط أحكــام الوكالــة وتطبیقھــا فــي علاقــة         

  .التوفیق لإبرام زواج احتمالي 

ویتمثــل ھــذا المــانع الــذى یحــول دون تلاقــي الوكالــة وعقــد الوســاطة  ، فــى أن       

شریك الحیاة لا یبرم عقد الوساطة بغرض توكیل الوسیط الطرف الراغب في البحث عن 

ین       ھ وبـ في إبرام عقد الزواج ذاتھ إنما یطلب فقط البحث والمفاوضة بغرض التوفیق بینـ
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ذلك             ع الوسـیط ، لـ د مـ روق للمتعاقـ ي تـ صفات التـ ة والـ طرف آخر یحمل الخصائص الذاتیـ

رام    ینحصر دور الوسیط في التوفیق بغرض إبرام عقد الزواج ،  ولا         ى  إبـ د دوره إلـ  یمتـ

عقــد الــزواج بالفعــل ،  لأنــھ لــیس وكــیلاً عــن المــستفید فــي إبــرام ھــذا العقــد الــشرعى ،     

ي          ین فـ ویتحدد جوھر التزام الوسیط  في إنجاز المفاوضات التي توفق بین طـرفین راغبـ

انوني                صرف القـ ى إلا درجـة التـ ة لا ترقـ ال مادیـ ا أعمـ زواج ، وھـى بطبیعتھـ د الـ إبرام عقـ

ھ         ال ة لحـساب موكلـ صرفات القانونیـ ذى یمثل محلاً لالتزامات الوكیل الذى یقوم بإبرام التـ

ا      ) ١(وینصرف أثر التصرف للموكل لا للوكیل        ارس فیھـ ى یمـ ، وھذا بخلاف الوسـاطة التـ

  . الوسیط أعمالاً مادیة ولا یبرم بصددھا تصرفات قانونیة لحساب العمیل

اماً على الوسیط یفرضھ علیھ عقد الوسـاطة ،  إذاً لا یشكل إبرام عقد الزواج التز     

یس        ولا یكون الوسیط طرفاً فى عقد الزواج ذاتھ لأنھ لیس ولیاً شـرعیاً عـن الزوجـة  ولـ

ي      وكیلاً عن الزوج فى التعاقد وإبرام عقد الزواج ؛  لذلك فإن علاقة الوسـیط بالراغـب فـ

 أن تتناسـب  خـصائص   الزواج تنتھي بمجرد التوفیق بینھ وبین الطـرف الآخـر، شـریطة       

الأخیر مع توقعات العمیل في شریك الحیاة ، لتبدأ مرحلة جدیدة لإبرام عقد الزواج وھى  

رامھــا بنفــسھ كوكیــل عــن أحــد     مرحلــة لا یــؤدي فیھــا الوســیط ثمــة دور ولا یتــدخل لإب     

  .طرفیھا

                                                             

   .٣٧٤عبد الرزاق السنھوري ، المرجع السابق ، ) ١(



 

 

 

 

 

 ٩٠٤







تعتبــر السمــسرة مــن العقــود الــشائعة فــي المجــالات التجاریــة نظــراً لمــا یقدمــھ        

السمــسار مــن خــدمات جلیلــة علــى المــستویین المحلــي والــدولي ، فقــد ینــشغل التــاجر        

ستعین              ا ، فیـ ة مـ ھ صـفقة تجاریـ رم معـ د یبـ بأعمالھ وقد لا تتسع خبراتھ للبحث عن متعاقـ

ن ا     ة            في كثیر مـ ور تجاریـ صریف أمـ ي تـ ذین یبرعـون فـ ن الأشـخاص الـ ة مـ ان بطائفـ لأحیـ

ود              ن العقـ د مـ رام عقـ لاء لإبـ فیطلب منھم التوسط لصالحھ لدى آخرین من التجـار أو العمـ

  .)١(التجاریة أو المدنیة في مقابل أجر یحصل علیھ السمسار

ھ        بعض بأنـ ھ الـ زم    ا"           ولقد تعددت  تعریفات عقد السمسرة ، فیعرفـ ذي یلـ د الـ لعقـ

وض                   ر أو مفـ صدر الأمـ سمى مـ ل شـخص آخـر یـ ن قبـ سار مـ بمقتضاه شخص یدعى السمـ

ھ     )٢(" السمسار بإیجاد متعاقد لإبرام صفقة معینة مقابل أجر      بعض الأخـر بأنـ ھ الـ  ویعرفـ

ة ، إمــا           "  ن عملیـ ة یتقاضـھا مـ ة معینـ سار نظیــر عمولـ ضاه السمـ زم بمقتـ ذي یلتـ د الـ العقـ

                                                             

وتتشابھ على ھذا المقتضى السمسرة والوساطة ، حیث أصبح الالتجاء لوسیط النكاح یرجع إلى ) ١(
فرصة للحصول على أكثر من فرصة للزواج ، من صعوبة إقامة العلاقات الاجتماعیة لدرجة تھیأ ال

ھنا یبرز دور في سد ھذا العجز الاجتماعي المتنامي ، ولذات العلة تكتب السمسرة أھمیتھا من 
صعوبة الاتصال المباشر بین الراغبین في التعاقد ، الأمر الذي یستلزم في أحیان كثیرة الاستعانة 

عبد الفضیل محمد أحمد ، العقود التجاریة وعملیات : ر أنظر في بیان أھمیة دور السمسا. بسمسار 
  .١٢٨ ، ص١٩٩٩ المنصورة –النوك ، مكتبة الجلاء الجدیدة 

  .٢١٤ ، ص١٩٨٧سمیحھ القلیوبي، شرح العقود التجاریة ، القاھرة ، دار النھضة العربیة ، ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٩٠٥

ق         بالعثور على شخص یرتضي      ین عـن طریـ اع شـخص معـ ا بإقنـ التعاقد مع العمیل ، وإمـ

سرة    . )١(التفاوض بالتعاقد مع ھذا العمید   ف السمـ أما القانون المصري فلقد تناول تعریـ

عقــد یتعھــد بمقتــضاه السمــسار الــشخص   "  مــن قــانون التجــارة بأنــھ  ١٩٢فــي المــادة 

  " بالبحث عن طرف ثاني للإبرام عقد معین والتوسط في إبرامھ 

ین شخـصین         ویتبین من ھذه التعریفات أن مھمة السمسار تنحصر في التقریب بـ

لأجــل التوســط لإبــرام عقــد معــین مقابــل أجــر متفــق علیــھ ، وھــو یعمــل لانجــاز مھمــة          

الوســاطة دون أن یكــون تابعــاً لأي مــن أطــراف العقــد أو الــصفقة المرغــوب إتمامھــا ،       

یفوضھ لأنھ لیس تابعاً لھ وإنما یمارس بمعنى أن السمسار لا یرتبط بعلاقة عمل مع من 

صادیة أو             ا الاقتـ عملھ بصورة مھنیة مستقلة بحیث لا تتوافر رابطة التبعیة ، سـواء منھـ

  .القانونیة ، بینھ وبین من فوضھ في البحث والتوسط

سرة والوسـاطة          دین ، السمـ ین العقـ ارب بـ وعلى ھذا المقتضى یبدو أن أوجھ التقـ

 محسوماً بحیث قد یتصور البعض لأول وھلھ أنھ من الصعوبة بین راغبي الزواج ، أمراً

ھ            ین عملائـ زواج بـ ق الـ ث یتوسـط موفـ ا ، حیـ وارق بینھمـ ة فـ بمكان الحدیث عن وجود أیـ

الراغبین في البحث عن شریك الحیاة المحتمل ویسعى إلى التوفیق بینھما توصلاً لإبرام    

ن تفویــضھ     ل الغایــة المــستھدفھ مـ د الــزواج الــذي یمثـ ة البحــث عــن الطــرف  عقـ فــي مھمـ

  .الآخر والتقریب بینھ وبین مصدر الأمر للموفق ، وذلك لقاء أجر متفق علیھ بینھما 

ي الأصـل              صر فـ سار تقتـ ة السمـ ث إن مھمـ ن حیـ ا مـ ط بینھمـ ر الخلـ ا یثیـ فضلاً  عمـ

ي           اً فـ اً ثانیـ ون طرفـ د ، دون أن یكـ ي التعاقـ ان فـ على البحث والتوسط بین شخـصین یرغبـ

                                                             

 ، ١٩٩٢وك ، منشأة المعارف ، على البارودي ، القانون التجاري ، العقود التجاریة وعملیات البن) ١(
٥٧.   



 

 

 

 

 

 ٩٠٦

، وھذه الحدود ھي ذات یجب أن یقوم بھ موفق الزواج في )١(توسط لإبرامھ العقد الذي ی

ق              د حـدود البحـث والتوفیـ نطاق مھمة البحث عن شریك الحیاة ، حیث تتوقف مھمتھ عنـ

ذي فوضـھ            ین الطـرف الـ ا بـ ع إبرامھـ زواج المتوقـ ولا یتصور أن یكون طرفاً في علاقة الـ

  .والطرف الذي تحصل علیھ 

ة        ویشترك  العقدین     ن ناحیـ ا ،  فمـ ین لأطرافھـ ر لازمـ كذلك ، في كونھا عقدین غیـ

د                ذ عقـ ل تنفیـ ده  قبـ ذي یریـ ت الـ ي الوقـ سار فـ أولى ، فإذا كان یحق للعمیل أن یعزل السمـ

ود              ن العقـ د بوصـفھ مـ ضاء ھـذا العقـ ن أسـباب انقـ السمسره وأن ھذا العزل یعتبر سـبباً مـ

زت  القائمة على الاعتبار الشخصي والثقھ المتبادلة بی      ن العمیل والسمسار بحیث إذا اھتـ

ا           د بینھمـ ضي العقـ ردة ، لینقـ ھ المنفـ سار بإرادتـ الثقھ لدى العمیل ، جاز لھ أن یعزل السمـ

اة الآخـر             )٢(بالعزل د الوسـاطة للبحـث عـن شـریك الحیـ ام عقـ ى قیـ  ، كذلك فإنھ وبالنظر إلـ

تج عـن             ا ینـ ات ومـ داول المعلومـ ي تـ سریة والخـصوصیة فـ ن   على اعتبارات من الـ ك مـ ذلـ

قیــام الثقــة لــدى العمیــل فــي أمانــھ وكفــاءة الوســیط عنــد ممارســتھ مھــام البحــث ، فــإذا       

ي الوسـیط              ي اسـتودعھا فـ ة التـ انتزعت ھذه الثقة وثارت لدى العمیل شكوكاً حـول الأمانـ

فــي شــأنھ حفــظ معلوماتــھ الشخــصیة أن یعــزل وســیط التوفیــق كالسمــسار إذا قــدر أن         

  )٣(.مصلحتھ لم تعد قائمة معھ
                                                             

بدون دار (  ، ١٩٧٣سمیر الشرقاوي ، محاضرات في العقود التجاریة والإفلاس ، الطبعة الأولى ) ١(
   .٧٨، ص )نشر 

أنظر بالتفصیل في اعتبار عقد السمسرة عقد غیر لازم باعتباره من عقود الاعتبار الشخصي التي )٢(
الأخیر اعتزال التوسط ، سمیحة القلیوبي ، المرجع السابق ، تخول العمیل عزل المسار وتخول 

 ، ھاني محمد دویدار ، النظام القانوني للتجارة ، الطبعة الأولى ، المؤسسة الجامعیة  ١١٧ص
 ، عبد القادر العطیر ، الوسیط في شرح ١٠٧م ، ص١٩٩٧للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت 

  .٣٦٩م م، ص ١٩٩٩افة للنشر والتوزیع ، عمان القانون التجاري ، مكتبة دار الثق
أنظر بالتفصل ما سبق أن ذھبنا إلیھ من اعتبار عقد الوساطة غیر لازم بالنسبة للعمیل ،وذلك فى ) ٣(

 .الفرع الثانى من المطلب الثانى من المبحث الأول
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بیــد أنــھ إذا كانــت الــروابط الایجابیــة تــشكل جوامــع مباشــرة تقــیم الــصلة وتثبــت    

ر مباشـرة           ل  غیـ ضاً عوامـ الشبھ بین السمسرة والوساطة بین راغبي الزواج ، فھناك أیـ

ى            ة المحـضة التـ ال المادیـ ة الأعمـ ي طبیعـ ا فـ أتي كنتیجـة  لاتحادھمـ تجمع بین العقدین وتـ

 فالسمــسرة والوســاطة فــي الــزواج ، تتحــدان فــي      یتــولى الوســیط تنفیــذ الوفــاء بھــا ،    

د     اختلافھما عن الوكالة بصفة عامة ، لأن الأخیرة ینوب فیھا الوكیل عن أحد طرفي العقـ

ب           في إبرامھ والتوقیع علیھ ، أما السمسار والوسیط فینحصرعمل كل منھما على التقریـ

ون أحـدھما          ھ دون أن یكـ رض إبرامـ د بغـ ي التعاقـ رام    بین وجھتي نظرا طرفـ ي الإبـ اً فـ  نائبـ

والتوقیــع عــن المتعاقــد الأصــیل ،لــذلك یجمــع بــین السمــسرة ووســاطة الــزواج أنھمــا          

، یتمثــل فــي إیجــاد  ) ١(ینــصرفان فــى الغالــب إلــى القیــام بعمــل ذو طبیعــة مادیــة محــضة  

اً أو                داً مالیـ ھ عقـ وب إبرامـ د المطلـ ان العقـ د ، سـواء  أكـ ي التعاقـ الصلة بین من یرغبان فـ

ب          عقداً شرعیاً  ین عـرض أحـدھما وطلـ ب  بـ ى التقریـ  ، ففي الحالتین یعمل كل منھما  علـ

ذي یجـسد محـلاً لوسـاطة             دھما الـ الآخر حتى یلتقیان معاً ، وتتحدد إرادتھما ویبرمان عقـ

  .كل من السمسار ووسیط النكاح

وھكــذا تختلــف السمــسرة ووســاطة الــزواج عــن الوكالــة التــي یكــون محلھــا قیــام  

دي      الوكیل بعمل قانوني    لحساب الموكل على أن یكون ملزماً لھ بكل آثارة ، بینھا في عقـ

السمسرة والوساطة یتم تكلیف السمسارة والوسیط القیام بعمل مادي تُعرض نتائجھ في  

النھایــة علــى المفــوض لكلیھمــا لیتــسنى لھــذا الأخیــر  التعاقــد باســمھ ولحــساب نفــسھ ،     

ســاطة القائمــة علــى الاســتقلال التــام  فالسمــسار ووســیط الــزواج یمــثلان نوعــان مــن الو 

                                                             

 كلیھما ، ھاني أنظر في الفروق بین السمسرة والوكالة والتي ترتكز على طبیعة الأعمال محل) ١(
محمد دویدار ، العقود التجاریة والعملیات المصرفیة ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، طبعة 

  .١٢٨ ، سمیحة القلیوبي ، المرجع السابق ، ص ٣١م ، ص١٩٩٤



 

 

 

 

 

 ٩٠٨

د ،            ي التعاقـ ة فـ رة النیابـ ى فكـ وم علـ للشخص المھني القائم علیھا ، بینما الوكالة عمل یقـ

د لحظـة           د عنـ وعلیھ فإن عمل السمسار ووسیط الزواج ینتھي بمجرد تلاقي طرفي التعاقـ

ا م ـ              ل منھمـ ل كـ ل ،  ولایتحمـ ھ كالوكیـ ي إبرامـ ا فـ ى   إبرام العقد ، ولا شأن لھمـ ب علـ ا یترتـ

التعاقــد المزمــع أبرمــھ مــن آثــار تنــصرف إلــى ذمــة عاقدیــھ ، وبالتــالي ف فالسمــسار          

  )١(. والوسیط لا یتحملان أدنى مخاطر للصفقات أو لعقود الزواج التي یتوسطا لإبرامھا 





اط         وعلى الرغم  ي یُنـ ة التـ ة المھمـ ى طبیعـ یمن علـ ذي یھـ  من ھذا التشابھ الكبیر الـ

د         بھا السمسار وموفق الزواج ، وما یؤدى إلیھ  من ضرورة إنزال الأحكام القانونیة لعقـ

السمــسرة وجعلھــا موضــوع التطبیــق فــي العلاقــة بــین موفــق الــزواج وعملائــھ ، إلا أنــھ  

شرع المــصري  بــشأن أعمــال السمــسار  وبتمحـیص الأحكــام القانونیــة التــي انتظمھــا ا  لمـ

ي مجـال              سرة فـ د السمـ ام عقـ ق أحكـ ن تطبیـ والتزاماتھ ، فإننا نرى من جانبنا ، أنھ لا یمكـ

  :التوسط لإبرام عقد الزواج ، وذلك للأسباب الآتیة 

                                                             

وعلى الرغم من وضوح الفارق بین الوكالة والسمسرة ، إلا أنھ  یلاحظ وجود خلطاً كبیراً بینھما ) ١(
 بأن ١٩٤٥ دیسمبر ٢٧القضاء ، حیث قضت محكمة النقض المصریة بحكمھا الصادر في في 

السمسار وكیل كلفھ أحد العاقدین للتوسط لدى العاقد الآخر لإتمام الصفقة بینھما بأجر یستحق لھ  
، ویرى )  ٢١٣٠مجموعة محمود عمر ، الجزء الخامس ، . ( بمقتضى اتفاق صریح أو ضمني 

على ھذا الحكم بأن خدمة السمسار حسبما أوضحت  المحكمة تختلف عن طبیعة الدور البعض تعلیقاً 
الذي یقوم بھ الوكیل ، ومن ثم كان الأولى اعتبار السمسرة صورة من عقد المقاولة ، وبعیدة عن 

ثروت حبیب ، دروس في القانون التجاري ، العقود التجاریة ، : مضمون الوكالة تماماً ، أنظر 
  .٥٠ ، ص١٩٨٤اني ، مكتبة الجلاء الجدیدة ، المنصورة ، طبعة الجزء الث



 

 

 

 

 

 ٩٠٩

  مــن قــانون التجــارة المــصري علــى أنــھ     ) ١٩٤/١(  إذ تــنص المــادة" :  

د        لا یستحق السمسار أجره إذ     -١ رام العقـ تم إبـ م یـ ا أدت وساطتھ إلى إبرام العقد ، وإذا لـ

 -٢. .بــسبب تعنــت مــن فوضــھ جــاز للمحكمــة أن تعــوض السمــسار عمــا بذلــھ مــن جھــد    

 ."یستحق السمسار الأجر بمجرد إبرام العقد ولو لم ینفذ كلھ أو بعده 

 ویتبین من ھذا النص أن استحقاق السمسار لأجره یكون متوقفاً على نجاحھ في        

د حـدد       مسعاه وذلك بإتمام الصفقة التي فوضھ العمیل في التوفیق والسعي لإتمامھا ، وقـ

ین  أطـراف                   د بـ رام العقـ ضرورة إبـ سار للأجـر بـ زم لاسـتحقاق السمـ المشروع المناط الملـ

ین            د وبـ الصفقة ولو تم إبرامھ في صورة عقد ابتدائي ، كما فرق المشرع بین إبرام العقـ

ة  تنفیذه تنفیذاً كلیاً أ    و جزئیاً ، فقرر منح السمسار مقابل مسعاه بمجرد النجاح في مرحلـ

ستحق الأجـر إذا           سار لا یـ إبرام وبصرف النظر عن تنفیذه من عدمھ ،  وأخیراً فإن السمـ

ف ،  ویحـق تقاضـي أجـره              ى شـرط واقـ اده علـ اً انعقـ ھ معلقـ كان العقد الذي توسـط لإبرامـ

  ) .١( قانون التجارة المصري من) ٣ /١٩٤م (كاملاً بمجرد تحقق ھذا الشرط 

ولا شــك فــإن قواعــد اســتحقاق السمــسار للأجــر لا تنطبــق برمتھــا علــى مقابــل        

أداء الأجـر           ل بـ التزام العمیـ اح، فـ ي النكـ ین راغبـ ق بـ المجھودات التي یبذلھا وسیط التوفیـ

وم بمجــرد نجــاح الوســیط فــي تقــدیم شــخص یتمتــع بالخــصائص والبیانــات المرغوبــة    یقـ
                                                             

وقد استقر الفقھ أیضاً على أن السمسار لا یستحق أجر إذا جعل نفسھ طرفاً ثانیاً في التعاقد ،  )١(
ویرجعون ذلك إلى أن مناط استحقاقھ للأجر ھو بذل الجھد والمساعي للحصول على متعاقد یرضى 

ل ، فإذا جعل السمسار نفسھ  طرفاً ثانیاً  في الصفقة التي توصفھ العمیل بإبرام الصفقة مع العمی
  .لابرامھا ، ، فإنھ یكون فاقداً لمناط استحقاق الأجر لكونھ لم یبذل مجھوداً في الحصول على نفسھ 

، ) بدون دار للنشر(م ، ١٩٥٩ ، ، طبعة ٢ محسن شفیق ، الوسیط في القانون التجاري ، ج-:أنظر 
) بدون دار نشر (  ، ١٩٧٨ على البارودي ، القانون التجاري اللبناني ، طبعة  ،١٢٤ص 
 ١٩٧٣اریة ، طبعة  ، مصطفى كمال طھ ، الوجیز في القانون التجاري ، العقود التج٧٨ص

  .٣٠٣-٣٠١ص )  بدون دار نشر(،
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سرة ، ولا      للزواج ، دون     ي نظـام السمـ ا فـ صفقة كمـ أن یتراخى  استحقاق الأجر لإتمام الـ

رام        یستطیع العمیل التنصل من أداء الأجر بدعوى أن استحقاقھ لا بد  وأن یتزامن مع إبـ

ع          ي تقـ ات التـ ن الالتزامـ الزواج بین الطرفین ؛ ویرجع ذلك لأن إتمام عقد الزواج لیس مـ

ى عــاتق الوســیط ، باعتبارھــا الحل  ى مــا بعــد انتھــاء جمیــع    علـ ة التــي یتــأخر تنفیــذھا إلـ قـ

دى       الالتزامات الناشئة عن عقد الوساطة فوسیط النكاح ینتھي دوره عند تحقق القبول لـ

ستحق الوسـیط أجـره         كل من طرفي العلاقة بخصائص وصفات الطرف الآخر ، وعندئذ یـ

   .بالكامل لوفائھ بما یفرضھ طبیعة الدور التعاقدي لممارستھ المھنیة

          ا ى حـد سـواء ، بینمـ ل علـ سار والعمیـ  عقد السمسرة عقد غیر لازم للسمـ

عقد الوساطة غیر لازم للعمیل فقط على الوجھ الذى أوضحاناه سلفاً عند بیان خصائص 

ة              ة  تجاریـ رام صـفقات مالیـ ون إبـ سار یكـ عقد الوساطة ، فضلاً عن أن محل إعمال السمـ

د الوسـاطة      ومدنیة ، بینما لا یتوائم مع سمو       ستھدفھا عقـ ى یـ  علاقة الزواج والخطبة التـ

  .أن یكون محلھا أو أن یمكن أعتبارھا صفقة مالیة أو تجاریة 

-   ومــن حیــث طبیعــة الالتــزام الأساســي الــذي تقــوم علیــھ كــل مــن فكرتــي 

ك        ا ، وذلـ السمسرة ووساطة الزواج ، فإننا نرى من جانبنا أن ھناك فرق جوھري بینھمـ

ھ           من ناحی  ھ بعملـ ي قیامـ اد فـ ة الرجـل المعتـ ذل عنایـ سار تتحـدد ببـ ة أن طبیعة التزام السمـ

سماسرة       ة الـ ي طائفـ وتقاس ذلك فیھ باعتباره مھني متبصر یتمتع بالاحتراف والحسن فـ

اء            ) ١(في مجال التعاقد المطلوب    ھ بالوفـ دى قیامـ دیر  مـ م تقـ ذي یحكـ ار الـ ون المعیـ ، ویكـ

ا      ذلك ،         بالالتزام ھو سلوك التاجر المعتـ اً لـ ھ وتطبیقـ ل ظروفـ ي مثـ ھ ، وفـ راد مھنتـ ن أفـ د مـ

ھ ، لكــن طبیعــة       ھ ومقتــضاه أن یحــضر لعملیـ ام بالعمــل المعھــود إلیـ زم السمــسار بالقیـ یلتـ

                                                             

  .٥٦ثروت حبیب ، المرجع السابق ، ص) ١(
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ى نطـاق         ھ فـ ون التزاماتـ اً ،  فتكـ التزامات الوسیط تكون متغیرة على نحو ما سـنرى لاحقـ

فــى نطــاق الالتــزام بإیجــاد عملیــة البحــث ذات طبیعــة یمكــن تحــصیلھا ببــذل عنایــة ، أمــا  

ة یرغبھــا           ق نتیجـة معینـ لا یمكــن تحـصیلھا إلا بتحقیـ ة  فـ اة ذو خـصائص معینـ شـریك حیـ

  .العمیل فى زوج المستقبل المتوقع 

  كمــا نعتقــد أن مــسئولیة السمــسار عــن الإفــصاح عــن مــستویات نجــاح 

شرع المصري أوجب الصفقة تتسع لاستیعاب التزامات عدة یجب علیھ الوفاء بھا ، فالم   

علــى السمــسار الالتــزام بعــرض الــصفقة علــى العمیــل والمتعاقــد للآخــر بــصورة تتــسع       

داد العمیــل بظــروف       صر التزامــھ علــى إمـ ن المــصداقیة ، فــلا یقتـ صى درجــة ممكنــة مـ لأقـ

زام          صرف الالتـ الصفة أو تقصى أھلیھ المتعاقد معھ واحتمالات نجاحھا فحسب ، بینما ینـ

 العمیــل  باحتمــالات خــسارة الــصفقة ومــا یلابــسھا  مــن إشــكالیات     بــالإعلان إلــى إحالــة 

دى  ) ١(قانونیة أو تجاریة ویتحمل السمسار مسؤولیة الخطأ فى ذلك   وفي المقابل لا یتعـ

ي                  التوفیق فـ ھ بـ ذلك التزامـ ؤدي بـ سئولیة ، فیـ ن المـ وع مـ ى ھـذا النـ زواج إلـ دور موفق الـ

ات الجوھ       ھ      نطاق إخبار العمیل بالمعلومات والبیانـ صاح عـن رأیـ زم بالإفـ ة دون أن یلتـ ریـ

دى              ذات المـ سئولیتھ لـ ستطیل مـ یم الطـرف الأخـر ، ودون أن  تـ ي تقیـ الشخصي المجرد فـ

  .والتفاصیل الدقیقة التى یلتزم السمسار تزوید عملاءه بھا 

  

  

  
                                                             

لمھنیة للسمسار ، سمیحة القلیوبي ، شرح العقود التجاریة ، أنظر بالتفصیل الالتزامات الخلقیة وا) ١(
 ، فوزي محمد سالم، شرح القانون التجاري ، الجزء ٢٢م ، ص١٩٨٧دار النھضة العربیة القاھرة 

   .١٣٨م ، ص ١٩٩٩الأول ، مكتبة دار الثقافة لنشر والتوزیع ، عمان 



 

 

 

 

 

 ٩١٢




د بیــع المعلومــات ،  أن العقــد الأخیــر  إن مــا قــد یقــیم الــصلة بــین الوســاطة وعق ــ 

ا                ؤول ملكیتھـ ة لتـ صورة نھائیـ ائع بـ ا البـ ى عنھـ ث یتخلـ یتضمن نقل ملكیة المعلومات بحیـ

م           ع لـ د البیـ ي عقـ للمشتري بما یخولھ التصرف فیھا دون قیود ، حیث إن مفھوم المحل فـ

صرف المحـل              اً أن ینـ ا أصـبح ممكنـ ة فحـسب بینمـ لأشـیاء  یعد قاصراً على الأشـیاء المادیـ

معنویة لا تدرك بالحواس المادیة ولذلك لا یوجد  ما یمنع من أن تكون المعلومات محـلاً          

  .)١(لعقد البیع 

ق                   ة تتعلـ ات مھمـ ى معلومـ ن الوسـیط علـ ل مـ ولإبرام عقد الوسـاطة یتحـصل العمیـ

ي سـبیل الحـصول             ذل الوسـیط فـ ھ ، ویبـ اط بـ ي الارتبـ ذي یرغـب فـ بمواصفات الشخص الـ

ل             على ھذه المعلوما   ن قبـ ھ مـ ت منـ ي طلبـ ة التـ ت جھوداً خاصة لتقدیم المواصـفات الدقیقـ

د             المتعاقد معھ ، ومن ثم فقد یثور فى  الاعتقاد أن العلاقة المبرمة بین الطـرفین ھـي عقـ

ا          ستفید منھـ بیع معلومات ومواصفات شخصیة ونقل ملكیتھا لمتلقي  المعلومات بحیث یـ

اط  في خصوص إعمال تقدیره الشخصي ودراسة حالة       العمیل الآخر لتقدیر مسألة الارتبـ

ذي                ات یمنحـھ للوسـیط الـ ذه المعلومـ ذه لھـ ن لھـ ل ثمـ بصاحب ھذه المواصفات وذلك مقابـ

  .یحصلھا لحسابھ

                                                             

 نصیرالجبوري ، الطبیعة القانونیة -:ات أنظر بالتفصیل أركان وشروط ومفھوم عقد بیع المعلوم) ١(
م ، ٢٠٠٦)  ٦( ، العدد ١لعقد البحث العلمي ، مجلة جامعة بابل للعلوم الإداریة والقانونیة ، المجلد

 وما بعدھا ، صبري محمد خاطر ، الضمانات العقدیة لنقل المعلومات ، مجلة الحقوق ، جمعة ٥ص 
  وما بعدھا ، أحمد محمد سعد ، نحو ١١٧م ، ص١٩٩٩، ) ٣(النھرین ، المجلد الثالث ، العدد 

 وما ٣٠٣م، ص١٩٩٥إرساء نظام قانوني لعقد المشورة المعلوماتیة ، الطبعة الأولى ، القاھرة 
  .بعدھا



 

 

 

 

 

 ٩١٣

د وسـاطة            ى عقـ ات علـ ع المعلومـ د بیـ ام عقـ وفي الواقع ، فإنھ لا یمكن تطبیق أحكـ
ا ، إذ  یر               ل منھمـ انوني لكـ اء القـ وت اخـتلاف البنـ د الوسـاطة    التوفیق في ظلال ثبـ ز عقـ تكـ

علــى مفــاھیم خاصــة بــھ ویتــضمن عناصــر لا مثیــل لھــا فــي عقــد البیــع ، وتتــضح أھــم        
  -:الاختلافات بینھما في النقاط التالیة 

إن عقد البیع ینقل ملكیة  المحل للمشترى بحیث یتمتع الأخیر بكامل سلطات المالك  -١
ھ  علیھ ، ومن ثم لا یستطیع الغیر أن ینازع المشترى في ملكھ أ       و أن یتعرض لھ فیـ

ھ          صرف فیـ ام بالتـ ، كما أنھ لا یجوز للبائع أن یتصرف في المبیع مرة ثانیة بعدما قـ
ھ ، لا         داولھا أطرافـ للمشتري الأول ، أما في عقد الوساطة ، فإن المعلومات التي یتـ
یتمتــع بملكیتھــا العمیــل المتعاقــد مــع الوســیط ، إنمــا ھــو یتــدارس ھــذه المعلومــات    

ي جلــسات الحــوار    الخاصـة بــشریك   صددھا قــرار المــضي فـ ھ المتوقــع لیتخــذ بـ حیاتـ
ـــر ھـــذه       ـــرار بــالتراجع عـــن تفعیــل أث ـــإذا اتخــذ الق والتوفیــق أو العـــزوف عنھــا ، ف
المعلومــات ،تــسقط كــل حقــوق العمیــل بــشأنھا ، فــلا یــستطیع التــصرف فیھــا للغیــر   

ي یُمك ـ              ات التـ إن المعلومـ ذلك فـ ا ، لـ ك إعـادة بیعھـ ھ یملـ دعوى أنـ ن الوسـیط  بمقابل بـ
العمیل  من العلم بھا ویھیأ لھ حیازتھا والإطلاع على أسرارھا لا تؤول ملكیتھا إلى 
ى ســریتھا           ؤتمن علـ ا بــل ھـو مـ صرف فیھـ ھ عقــد الوسـاطة التـ ذي لا یخولـ ل الـ العمیـ

 .وملتزم بعدم الإفصاح بھا للغیر 

م ا       -٢ ا تـ اره  فضلاً عن أن ھناك استحالة لنقل ملكیة المحل في عقد الوسـاطة إذا مـ عتبـ
بیعاً لمعلومات العملاء ؛ ذلك لأن المعلومة عبارة عن فكرة معینة ، فإذا انتقلت من      
الوسیط إلى العمیل صارت الفكرة بذاتھا مملوكة  لكلیھما لأنھا ستبقى لدى الوسیط 

 1)(.كفكرة رغم انتقالھا للعمیل 

                                                             

نصیر صبار الجبوري ،  الطبیعة القانونیة لعقد البحث العملى ، مجلة جامعة بابل للعلوم الإداریة ) ١(
   .١٧م ، ص ٢٠٠٦السنة ) ٦(، العدد) ١١(والقانونیة ، المجلد 



 

 

 

 

 

 ٩١٤

علومــات لا یملــك العمیــل طلــب التنفیــذ الجبــري عنــد امتنــاع الوســیط عــن تــسلیمھ م   -٣

ین     وي وبـ شریك حیاتھ المتوقع ، وذلك لوجود ارتباط وثیق بین المعلومة كأمر معنـ

الوسیط صاحب العلم بھا ، وھذه الإشكالیة لا نظیر لھا فیما تقرره القواعد الخاصة 

د البیــع عنــد إخــلال البــائع بالتزاماتــھ العقدیــة ، ولــن یتبقــى للعمیــل الــذي أوفــى    بعقـ

ا     بالتزامھ بسداد المقابل     ة إذا مـ المادي للمعلومة إلا المطالبة بإنھاء الرابطة العقدیـ

 .امتنع الوسیط عن تسلیم المعلومة إلیھ لعدم موائمة التنفیذ الجبرى لاقتضائھا







ي بعـض         إذا كان من ا  ن وفـ انوني مباشـرة ، لكـ صرف القـ رام التـ تم إبـ لطبیعي أن یـ

إبرام                  صدر أحـدھما وعـداً للآخـر بـ ا یـ ھ ، وإنمـ صرف ذاتـ ى التـ ھ لا علـ الأحیان یتفق طرفیـ

د الواعـد                ة ، فیتقیـ دة معینـ ك خـلال مـ التصرف الموعود بھ ، إذا رغب الموعود لھ في ذلـ

شئ    د ،       بھذا الاتفاق دون أن یلتزم بمقتضاه الموعود بـ سمى بالوعـد بالتعاقـ ا یـ  ، وھـذا مـ

ویقــوم الواعــد  بذاتــھ بــإبرام العقــد الموعــود بــھ  ، أي یكــون طرفــاً أصــلیاً ومباشــراً فــي   

ع                ل الواعـد شخـصیا جمیـ ھ ، ویتحمـ اق الموعـود بإلزامـ ي الاتفـ ھ فـ التعاقد مع الموعـود لـ

ذ    الالتزامات الناجمة عن العقد محل وعده ، ویكون حكم القاضـي حـال امتنا      عـھ عـن تنفیـ

ا                    ھ بمـ د الموعـود بـ ام  العقـ ى قیـ سیاً علـ شأً تأسیـ یس منـ اً كاشـفاً ولـ راجح فقھـ ھذا العقد للـ

   .)١(یرتبھ من آثار بمجرد إعلان الموعود لھ الرغبة في إبرامھ خلال مدة الوعد
                                                             

أنظر في مفھوم الواعد بالعقد وكیفیة قیاسھ وتصنیفاتھ الفقھیة من حیث  اعتباره عقد بعض الفقھ ) ١(
  =          - :ملزماً لجانب واحد وملزماً للجانبین عند البعض الآخر وعقداً ابتدائیاً عند فریق ثالث 



 

 

 

 

 

 ٩١٥

ن             د زواج ، مـ رام عقـ وقد یبدو التشابھ بین النظامین ، الوعد بالعقد والتوسط لأبـ
اً لمواصـفات           حیث إن وسیط الت    اة مطابقـ ى شـریك حیـ وفیق قد یصدر وعداً بالحـصول علـ

زواج        الموعود لھ ثم یستطیل الوعد في مرحلة متقدمة أو متأخرة فیعد الوسیط راغـب الـ
ار ،              ھ الاختیـ ع علیـ ذي وقـ شخص الـ ھ والـ بإبرام عقد الزواج بین المتعاقد معھ الموعود لـ

د       فیصبح الوسیط الواحد ملزماً بتنفیذ وعـده وتحق   ائي بعقـ ھ النھـ ق النتیجـة محـل التزامـ یـ
  .نكاح الطرفین وإلا یصبح مخلاً تنفیذ الوعد المتفق علیھ 

اح ،             د وسـاطة النكـ د وعقـ ین الوعـد بالعقـ ط بـ ن الخلـ بید أنھ یتلاشى ما قد یثور مـ
رض          ك بغـ ة ، وذلـ ین الوسـاطة  والخطبـ داءاً بـ وذلك من خلال بیان الفرق فى التكییف ابتـ

طة التنظیــر بینھمــا ،  وباعتبــار الخطبــة النظــام الأقــرب للوســاطة     توضــیح الأمــر بواس ــ
وبحــسبھما طریقــان موصــلان إلــى الــزواج ویھــدفان إلــى إبرامــھ ،   فإنــھ ولــئن كانــت        
إن            ر لازم ، فـ د غیـ ا عقـ ة بكونھـ النظریة الأولى السابق بیانھا قد ذھبت إلى تكییف الخطبـ

ة الثان         ق النظریـ ث      التساؤل یثور بشأن مدى صـحة تطبیـ ى الوسـاطة ، حیـ شأنھا  علـ ة بـ یـ
 الأخیــرة  ، إلــى أن الخطبــة لا ترقــى لمرتبــة العقــد ، إنمــا    یــذھب أنــصار ھــذه النظریــة 

ى             ا علـ صر محـل الوعـد فیھـ ستقبلاً ، ویقتـ زواج مـ رام الـ د الوعـد لإبـ ینحصر مفھومھا عنـ
ي تكــوین           ھ فـ ھ الخاطـب أن یــشبع رغبتـ ن یتوســم فیـ اط بمـ ة فــي الارتبـ ر عـن الرغبـ التعبیـ

ى               ا ة علـ ضاً ھـذه النظریـ ب ایـ ذلك یرتـ زواج ، ولـ ي الـ ھ فـ ق طموحاتـ ى نحـو یحقـ لأسرة علـ
ي               ضوي فـ ا تنـ ة وأنھـ صبغة الإلزامیـ ى الـ اعتبار الخطبة وعداً بالزواج أنھا لا تنطـوي علـ

  )١(.سیاق الالتزامات الأدبیة لا غیر

                                                                                                                                                     

، ١٩٦٨، مصادر الالتزام ، الظاھرة ١ي نظریة الالتزام ، جمحمود جمال الدین ذكي ، الوجیز ف= 
  .٢٤٦ ، عبد المنعم البدراوي ، النظریة العامة لالتزامات ، الجزء الأول ص٥٢ص

ویؤدى ذلك بالتعبیة إلى إن عدول أي من طرفیھا عن تنفیذ الوعد بالزواج من الطرف الآخر لا ) ١(
ه الموعود لھ من ثم فلا یستحق الأخیر تعویضاً عن یعتبر قصوراً عن الوفاء بالتزام الوعد تجا

  .العدول من الطرف الواعد لعدم مسئولیة العادل عن عدولھ 



 

 

 

 

 

 ٩١٦

صرف النظــر عــن تفــضیل أحــد الــرأیین الــسائدین فــي مجــال تكییــف الخطبــة ،    وبـ

دینا ھـى           وبغرض   د لـ ة المؤكـ إن الحقیقـ زواج ، فـ نفى مفھوم الوعد بالعقد عـن وسـاطة الـ

ل                  انوني القائـ وم القـ زال المفھـ د الوسـاطة ، إذ لامحـل لإنـ ي عقـ ترسیخ الصبغة  العقدیة فـ

ة الوســیط بالعمیــل ، وذلــك لأن عقــد الــزواج لا     ار الخطبــة وعــداً علــى تكییــف علاقـ باعتبـ

الوسیط وعمیلھ ، ولا تؤدي الوساطة مباشرة إلى إبرام یتولد بذاتھ من رحم العلاقة بین     

ارف       عقد الزواج وإن كانت تھیأ لإبرامھ كالخطبة إلا أنھا مرحلة وسطیة بین توفیق التعـ

ق       ھ الوسـاطة ھـو خلـ من ناحیة والخطبة والزواج من ناحیة أخرى ، وغایة ما تھدف إلیـ

فین قــوة إلزامیــة لإجبــار  حالــة مــن الانــسجام والتوافــق والقبــول لا تكــسب حقــوق الطــر    

  .الطرف الآخر على الالتزام بالخطبة أو الالتزام بالزواج 

ل         د یمثـ ا أو المتعاقـ فضلاً عن أن الخطبة سواء أعتبرت عقد أم وعـد فالواعـد فیھـ

طرفــاً أصــلیاً فــي علاقتــي الخطبــة والــزواج ، خلافــاً للوســاطة التــي یتمثــل أطرافھــا فــي      

صفة  الوسیط والعمیل ، ولا یستطیع ا    لأول أن یصدر وعداً بالزواج للثانى لأنھ لا یتمتع بـ

الخاطــب ، كمــا لا یتــسنى تكییــف الوســاطة باعتبارھــا وعــداً بــالزواج مــن شــریك الحیــاة   

المتوقع  للعمیل المتعاقد مع الوسیط ، وذلك لانتفاء ثمة رابطة قانونیة بین طرفى علاقة  

ي تجـري ف        ن      الزواج المتوقعة فى الفترة الزمینة التـ ھ لا یمكـ ق ،  وعلیـ ة التوفیـ ا عملیـ یھـ

ة          ا القواعـد القانونیـ ي تملیھـ سابقة التـ ة الـ اعتبار الوساطة وعداً بالزواج اسـتناداً للحقیقـ

  .المستقرة

وبــذلك یتجلــى الفــارق الجــوھري بــین النظــامین ، الوعــد والوســاطة ، إذ عقــد         

 وعداً بإبرامھ ، إذ أن التوسط بغرض إبرام عقد النكاح لا یمكن اعتباره وعداً بالزواج أو
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دور الوسیط الذي تحدده التزاماتھ التعاقدیة ینصرف بطبیعتھ إلى البحث عن شریك حیاة 

ین الطـرفین ،       ق بـ اوض للتوفیـ یحمل صفات متفق علیھا ثم یتحول دور الوسیط إلى المفـ

دان         ع فقـ سجم مـ ا لا تنـ د لكونھـ ومن ھنا یكون من غیر المقبول تطبیق أحكام الوعـد بالعقـ

لوســیط للــصفة القانونیــة للواعــد فیمــا یبرمــھ بــصفتھ الشخــصیة فــي خــصوص العقــد        ا

الموعــود بــھ ، فالوســیط لا یتــصور فیــھ أن یلعــب دور الطــرف المباشــر  فــى الوعــد ،         

ى                   ذلك وفـ ا ، لـ ق بینھمـ ین طـرفین بواسـطة التوفیـ اح بـ رام نكـ د لإبـ ولایؤدى سـوى التمھیـ

ة      ظلال ھذا الدور المحدود  لا یستطیع  الوسیط    زواج أو الخطبـ رام الـ  أن یصدر وعـداً لإبـ

ا إذا صـدر            لفقدانھ الصفة القانونیة لأي من طرفي ھذه العقود الشرعیة ، أما في حالة مـ

ل الــذي             ع العمیـ اح مـ د النكـ إبرام عقـ إلزام الطـرف الآخــر بـ اً صـریحاً بـ عـن الوسـیط التزامـ

ن نطـاق الوعـد بال            ر یتحـول مـ ذي اسـتحال    فوضھ في البحث والتفاوض ، فإن الأمـ د الـ عقـ

  .تطبیق أحكامھ إلى مجال التعھد عن الغیر، وھذا ما سوف نتناولھ في الفرع الثانى




ضاه أحـد                 د بمقتـ ب واحـد یتعھـ زم لجانـ د ملـ ویعرف التعھد بأنھ عقد أو بند في عقـ

ا مــع العاقــد الآخــر بواســطة  العاقــدین بــأن یحمــل شــخص مــن الغیــر علــى إبــرام عقــد م ــ   

ة            ت ذمـ د ، برئـ إبرام العقـ الالتزام بـ ر بـ ضى الغیـ الحصول على موافقة ھذا الغیر ، فإن ارتـ

المتعھــد ، ویبــرم عقــداً جدیــداً بــین الغیــر والمــستفید ، مخــلاً بتعھــده ، ویلزمــھ عندئــذ         

الأمر     سھ  بـ ذي  بتعویض المتعھد لھ عما ینالھ من ضرر ، مالم یعرض ھو أن یقوم بنفـ الـ

  )١(.تعھد بھ
                                                             

اذا تعھد شخص ان یجعل الغیر ) ١" ( من القانون المدنى المصرى على أنھ ١٥٣إذ تنص المادة ) ١(
 المتعھد ان یعوض من تعاقد فأذا رفض الغیر ان یلتزم وجب على، یلتزم بأمر فلا یلزم الغیر بتعھده 

   بتنفیذ الآلتزام الذى تعھد بھ ویجوز لھ مع ذلك ان یتخلص من التعویض بأن یقوم ھو بنفسھ، معھ 
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وفى الحقیقة فإن الوساطة لا یمكن اعتبارھا تعھداً من الوسیط بإلزام طرف آخـر      

ام       بأن یبرم عقد الزواج مع العمیل ، وذلك لأن مجرد تعھد العمیل بذلك یخالف النظام العـ

وفى             ى الوسـیط أن یـ ستحیل علـ ھ یـ زواج ، وعلیـ الذى یقضى كما سبق وأن بینا بحریة الـ

رج عــن نطــاق إرادتــھ ویملــك صــاحبھ بــشأنھ حریــة مطلقــة لا ســلطان علیــھ     بــالتزام خــا

زام الوسـیط              ذ محـل التـ د لاسـتحالة تنفیـ بشأنھا ، ومن ثم یؤدى ذلك إلى بطلان ھذا التعھـ

د                    ھ العقـ زواج لأنـ ى الـ ار شـخص علـ شروعیة إجبـ دم مـ د الوسـاطة ولعـ رام عقـ دأ إبـ منذ مبـ

ن  الأسمى فى النطاق الاجتماعى وبالتالى لا یمكن   إسباغ ما ینطبق على العقود المالیة مـ

  .أحكام التعھد بإبرامھا مع الغیر وإنزالھا موضع التطبیق فى نطاق عقد الزواج

فــضلاً عــن أن طبیعــة التــزام المتعھــد فــى الوفــاء بجعــل الغیــر ینفــذ التزامــھ تجــاه   

ستح        ا یـ یل ضـمان  المتعھد لھ التزاماً بتحقیق نتیجة محددة مسبقاً وھذه النتیجة كما ذكرنـ

ضوى            ثلاً ، تنـ تحصیلھا فى عقد الوساطة ، بینما طبیعة التزامات الوسیط ، كالسمسار مـ

ین         زواج بـ إبرام الـ د الوسـیط بـ فى سیاق بذل العنایة الممكنة لتحصیلھا ، وأخیراً فإن تعھـ

شأنھا             د بـ رام العقـ ل إبـ ا ویجعـ رة الوسـاطة ذاتھـ العمیل والطرف الآخر یؤدى لإجھاض فكـ

ھ الوسـیط     عدیم الفائدة    ضمن بـ ا ویـ ، وذلك لأن ھذا التعھد یتخطى مرحلة التوفیق برمتھـ

للعمیــل فرصــة الــزواج المباشــر دون المــرور بمراحــل البحــث عــن شــریك الحیــاة ودون    

ات                دم التزامـ ع ھـذه المراحـل سـوف تنعـ ل ، فجمیـ ین العمیـ ھ وبـ ق بینـ إعمال مھارة التوفیـ

د الوســیط    الــذى یحتویھــا لیھــدر  الطــرفین بــشأنھا وســتكون مُختزلــة بالكامــل فــى تعھ ــ 

                                                                                                                                                     

فأن قبولھ لاینتج اثر الا من وقت صدوره ، ما لم یتبن انھ قصد ، اما اذا قبل الغیر ھذا التعھد ) ١(
 . ت الذى صدر فیھ التعھد صراحة او ضمنا ان یستند اثر ھذا القبول الى الوق
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ایرة                 ة مغـ د آخـر ذو طبیعـ د الوسـاطة ویتحـول لعقـ ا عقـ ضى فیھـ ل وینقـ ة بـ قیمتھا التعاقدیـ

  )١(.لھ




و           د مـُسمى، فھـ د عقـ إن مجرد تسمیة الفقھ القانونى لعقد ما لا تجعل من ھذا العقـ

بــر كــذلك إلا إذا كــان الــشارع یــضع نــصوصا خاصــة لتنظیمــھ ، وھــذه النــصوص       لا یعت

رق        . ستتضمن بطبیعة الحال إطلاق اسم معین علیھ       اد یوجـد فـ ھ لا یكـ ة فإنـ ى الحقیقیـ و فـ

بین العقد المسمى والعقد غیر المسمى في الأنظمة القانونیة ، وإن كانت العقود المسماة 

صوص الخاصـة     م       تحكمھا منذ البدایة النـ ة إلا إذا لـ ا القواعـد العامـ ق علیھـ ا ، ولا تطبـ بھـ

سماة              ر المـ ود غیـ ي حـین أن العقـ صوص ، فـ یكن ھناك حكم خاص یتعلق بھا في ھـذه النـ

واع                ع أنـ ى جمیـ ا علـ ق أحكامھـ سع لتطبیـ ي تتـ ود التـ ة للعقـ محكومة أساساً بالقواعد العامـ

  .العقود

ى          ون صـحیحاً فـ ذاً    لذلك لا یلزم أن یكون العقد مسمى  حتى یكـ انون ونافـ نظـر القـ

ان                  و كـ انون ، أي ولـ ى القـ سمى فـ ر مـ ان غیـ و كـ صح ولـ د ویـ بین أطرافھ  ، بل یجوز العقـ

التشریع لایتولى  تنظیمة بین العقود التي یتناولھا تحت اسم ووصف مُعین  ، فكل اتفاق 

دقیق ،              صیلي الـ التنظیم التفـ ھ بـ م یتناولـ ھ أم لـ د نظمـ انون قـ ان القـ جائز وصحیح سواء أكـ

                                                             

أنظر في مفھوم التعھد عن الغیر والأثر المترتب علیھ وما یتضمنھ من أحكام یستعصى على فكرة ) ١(
 ، ص ١٩٨٤  عبد الفتاح عبد الباقي ، نظریة العقد والإدارة المنفردة ، طبعة - :الوساطة قبولھا  

بدراوي ، المرجع السابق ، لمنعم ال ، عبد ا١٢٩ ، جمال الدین زكي ، المرجع السابق ، ص٥٨٥
  .٥١٨ص 



 

 

 

 

 

 ٩٢٠

دأ سـلطان الإرادة    ام أن ھذا الاتفاق لا یخالف النظام العام   ماد  أو الآداب ، وذلك وفقا لمبـ

  .)1(وحریتھا فى إبرام ما تشاءه من عقود مسماة كانت أم غیر مسماة 

اط                اح أن نقـ ى النكـ د الوسـاطة فـ شبیھة بعقـ ة الـ ة العقدیـ ویتبین من مقارنة الأنظمـ

صعب         ث یـ ال ، حیـ نھم عـسیرة المنـ بعض      التوافق بیـ ة المتنوعـة لـ وف القانونیـ زال الكیـ إنـ

د الوسـاطة           ى أن عقـ اء إلـ العقود القریبة من مفھوم الوساطة ، وھذا ما یدفعنا إلى الانتھـ

ى          ن فـ ت الإشـكالیة تكمـ انون ، وإذ كانـ ى القـ بین راغبى النكاح من العقود غیر المسماة فـ

ھ ، حـال   أن الأھمیة العملیة لتكییف الوساطة تبرز في تعیین القواعد واج   بة التطبیق علیـ

ھ              ذا فإنـ ھ ، لـ ي خـصومة معروضـة علیـ ا فـ د مـ شأنھ كعقـ زاع بـ ضاء أو النـ عرضھ على القـ

ى              ھ علـ أن یجـري أحكامـ شریعى  بـ راغ التـ یتعین على القضاء أن یجتھد فى ظلال ھـذا الفـ

ة ھـذه المقاصـد             اح  ، ومطابقـ د وسـاطة النكـ ة لأطـراف عقـ أساس تحري المقاصـد العملیـ

ى          على النظـام الق ـ    اه إلـ ي اتجـھ طرفـ ار الأساسـیة التـ ة ، لیحـدد الآثـ ود المعروفـ انوني للعقـ

صرف             ا ، وبـ ى بلوغھـ د إلـ ا العقـ ي اتجـھ طرفـ ة التـ ات العملیـ ستظھر الغایـ ا، وأن یـ تحقیقھـ

  .النظر عن أیة تسمیة یطلقھا المتعاقدان على ھذه المقاصد أو على العقد في جملتھ

  

  

  

  

  
                                                             

عبدالفتاح عبدالباقى ،  نظریة العقد : أنظر فى مفھوم وأنواع العقود المسماة وغیر المسماة ) ١(
 .٥٥ ، ص ١٩٨٤والإرادة المنفردة ، 
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إذا كانت العلاقة القائمة بین وسیط التوفیق وراغبى النكاح تُعد صورة من صور         

ا              ان ، وأنھـ ل الأركـ دي متكامـ اق تعاقـ اء أتفـ صلح لبنـ ث تـ التعبیر عن الإرادة التعاقدیة بحیـ

اً عق ـ           ا تكوینـ ، دیاًتتعدى مفھوم الأعمال المادیة أو الوقائع القانونیة التي لا یتمخض عنھـ

ؤدى           دى المحـض ، یـ وم التعاقـ ھ للمفھـ لذا فإن إخضاع العلاقة بین وسیط الزواج وعملائـ

ن خـلال شـرح           إلى ضرورة الانتقال إلى بیان الآثار التى تتولد عن ھذه العلاقة العقدیة مـ

ة ھـذه                     اول طبیعـ ع تنـ ا مـ ة طرفیھـ ى ذمـ د الوسـاطة فـ ا عقـ ى یرتبھـ مضمون الالتزامات التـ

ضى      الالتزامات مع الإشا   ا یقتـ ة كلمـ رة على انعكاسات ذلك على مسؤولیة الوسـیط المدنیـ

ى النحـو              المقام     ین أساسـین وعلـ ى مبحثـ صل إلـ سیم ھـذا الفـ ھ تقـ رى معـ ذى نـ ر الـ  ، الأمـ

  -:التالى

  . الالتزامات التي یرتبھا عقد الوساطة فى ذمة الوسیط-: المبحث الأول

  .اطة فى ذمة العمیل الالتزامات التي یرتبھا عقد الوس-:المبحث الثاني 

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٩٢٢




  

ى          ھ علـ ین  الوسـیط وعملیـ اً بـ زواج اتفاقـ یُنشأ عقد  الوساطة بین الراغبین في الـ

ا  ، ،               صادر منھمـ صریح عـن الإرادة الـ ر الـ خلق التزامات متبادلة كنتیجة مباشـرة للتعبیـ

صا     ھ           فطلب الوسـیط الـ اً صـادراً عنـ راً إرادیـ د تعبیـ اً یُعـ ان أم كتابیـ ل شـفویاً كـ در عـن العمیـ

ب               ل ھـذا الطلـ ھ  ، ویمثـ اط بـ ق الارتبـ اة  وتحقیـ برغبتھ الجازمة في البحث عن شریك حیـ

ة محـل             ام بالمھمـ ول الوسـیط للقیـ ر قبـ ل ، ویُعتبـ ركن الإیجاب التعاقدي الصادر عن العمیـ

ھ       ھذا الإیجاب مقابل أجر محدد من الأم ـ  ف أركانـ د الوسـاطة بمختلـ رام عقـ ة لإبـ ور المُتممـ

ى      . فیما بینھما    وبمجرد انعقاد الوساطة بقبول الوسیط لإیجاب العمیل ، تتولد التزمات فـ

  .ذمة الأول لصالح الأخیر 

، م بھا الوسیط من الناحیة العملیةومن خلال تتبع طبیعة وسیاق المھمة التى یقو

النظر  وفى ظلال الفراغ التشریعى لتنظی  م ھذه المھنة ذات الابعاد الاجتماعیة الھامة ، وبـ

ود      ضى العقـ إلى ما یتحملھ أرباب المھن الحرة عموماً من التزامات ینظمھا القانون بمقتـ

المسماة الخاصة بھم ، فإنھ یمكننا حصر الالتزامات العقدیة التى  یتحمل الوسـیط عـبء         

ن الواج           ى مجموعـة مـ سیة ، فـ صورة رئیـ ا بـ ن خـلال       الوفاء بھـ ا مـ رى تناولھـ ى نـ ات التـ بـ

   -:المطالب الستة الآتیة

  . الالتزام بالبحث وإیجاد شریك الحیاة وفق اشتراطات العمیل-:المطلب الأول 

  . الالتزام بالاستعلام والتوثق من صحة المعلومات المتداولة-:المطلب الثانى
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  . الالتزام بالتوفیق بین راغبى الزواج-:المطلب الثالث 

  . الالتزام بالسریة والإفصاح-: الرابعالمطلب

  . بالإعلام والتبصیر  الالتزام-:المطلب الخامس

  . الالتزام بعدم مخالفة أحكام الشریعة الإسلامیة-:المطلب السادس




   -:ینقسم ھذا المطلب للفرعین الآتیین 

  . طبیعة ومضمون التزام الوسیط بالبحث عن شریك الحیاة المطلوب-:لأول الفرع ا

  . طبیعة ومضمون التزام الوسیط بإیجاد شریك الحیاة المطلوب-:الفرع الثانى 


 

ل     ینعقد الاتفاق المبرم بین العمیل والوسیط ، بالتقاء       صادر عـن العمیـ الإیجـاب الـ

بطلــب الحــصول علــى شــریك حیــاة بمواصــفات معینــة ، مــع قبــول الوســیط القیــام بتلــك      

د ؛           ضى ھـذا العقـ داءاً وبمقتـ زواج ابتـ المھمة لقاء أجر مُتفق علیھ ، لذلك یلتزم وسـیط الـ

ال البحـث عـن الطـرف الآخـر رجـلاً               ى شـأن أعمـ بتسخیر كل إمكاناتھ المادیة والبشریة فـ

ا        كان   وفى بھـ أم امرأة ، فعملیة البحث تمثل منطقیاً البدایة الأولیة لأعمال الوسیط التى یـ

التزاماتھ التعاقدیة بحسب الترتیب الزمنى لھا ، وینصرف محل ھذا الالتزام إلى أن یبذل    

ستوى             ذلك ، ویـ اط كـ ى الارتبـ اً فـ الوسیط مساعیھ الممكنة لإیجاد شخص آخر یكون راغبـ



 

 

 

 

 

 ٩٢٤

ون          أن یكون ھذا الطـرف     اة أم یكـ ع ذات الوسـیط للبحـث عـن شـریك حیـ داً مـ انى متعاقـ الثـ

  )١(.مرتبطاً بعلاقة تعاقدیة مع وسیط آخر

ى            ضوى فـ ل یجـب أن تنـ ولاشك فإن عملیة البحث لا تُعد من إطلاقات الوسـیط ، بـ

ون            داءة أن یكـ ى بـ ررة  ، فینبغـ شرعیة المُقـ ة والـ مجموعة من الضوابط والقیود القانونیـ

یط محدداً بإیجاد شخص یختلف فى الجنس البشرى عن جنس العمیل ،  نطاق بحث الوس  

فھذا الاختلاف یمثل شرطاً مفترضاً فى عملیة البحث ، لذلك یُمتنع عن الوسیط أن یوفق         

بــین المتمــاثلین فــى الجــنس الواحــد رجــالاً كــانوا أم نــساءً ، كمــا یحــد مــن نطــاق البحــث    

 شخصاً للعمیل لا یسمح القانون أو الشرع ضابطاً آخر ، إذ لا یجوز للوسیط أن یستجلب   

بانعقاد الزواج بینھما لمخالفة ذلك العقد للنظام العام والآداب العامة ، فلا یجوز التوفیق    

شرع              ع الـ ین ویمنـ انتین مختلفتـ ون دیـ ن یحملـ ین مـ لذلك بین الأقارب من المحـارم ،  أو بـ

ین طـرفین    الزواج بینھما ، أو بین من ینتمون لعقائد شاذة غیر سـماو          ق بـ یة ، أو للتوفیـ

الالتزام     . تحت السن القانونى للزواج     اء بـ دأ الوفـ وكقاعدة عامة یُمتنع على الوسـیط كمبـ

ى            ب علـ انون ، ویترتـ شرع والقـ ة زواج محظـورة بالـ بالبحث بغرض التوفیق لإبرام علاقـ

سخ         ى فـ ممارسة الوسیط لھذا النوع المحظور من البحث قیام الحق لدى الطرف الآخر فـ

شروع        ر مـ عقد الوساطة لإخلال الوسیط المتمثل فى وفائھ بالالتزام بالبحث فى نطاق غیـ

                                                             

اطة مع والغالب عملاً أن یتعاقد الوسیط مع الكثیر من العملاء ذكوراً وإناثاً ، فعندما یبرم عقد الوس )١(
ا                ق بینھمـ ة التوفیـ وم بعملیـ ن الجـنس الأخـر ، ویقـ ره مـ ى غیـ العمیل یكون في ذات الوقت متعاقداً علـ
ي               ات التـ ذات الالتزامـ ا بـ ا منھمـ زم تجـاه كـ م یلتـ وھو فى مركز الوسیط المتعاقد مع الطرفین ، ومن ثـ

  .یفرضھا عقد الوساطة لاتحاد طبیعة العقد المبرم معھما 



 

 

 

 

 

 ٩٢٥

لا یتفق مع القواعد الأساسیة للنكاح الشرعى وھى قواعد بطبیعتھا متعلقة بالنظام العام      

   )١(.الآمر

ة دون       ة المُمكنـ         وتتحدد طبیعة التزام الوسیط فى ھذه المرحلة فى نطاق بذل العنایـ

ي            إل اد فـ زامھ بنتیجة محددة مسبقاً ، فھو كمھني متبصر ، ملزم ببذل عنایة الرجـل المعتـ

إنجــاز مھمــة البحــث الموكولــة إلیــھ مــن العمیــل ، وھــي ھنــا عنایــة مــن النــوع المھنــي       

ھ أن       ة ، فعلیـ المُتبصر المُحترف من طائفة وسطاء التوفیق في مجـال الوسـاطة  المطلوبـ

ق     یكون مُلماً بصیراً بالعادات  ھ وأن یتوافـ ي نطـاق مھنتـ  السائدة والواجبات المفروضة فـ

  .)٢(سلوكھ معھا 

                                                             

ى            وجدیر بالذكر أن ) ١( ادر إلـ د یتبـ ا قـ ق مـ ق وفـ بطلان المطلـ یس ھـو الـ ك لـ ى ذلـ  الجزاء الذى یترتب علـ
ستجلب فیھـا             ى یـ ة التـ ین الحالـ ة بـ الذھن استناداً لتعلق الإخلال بالنظام العام الآمر  ؛ إذ ینبغى التفرقـ
ة ،       ى ھـذه الحالـ سخ فـ   الوسیط شخصاً یمنع القانون التزاوج بھ ، فیقوم حق العمیل فى المطالبة بالفـ

ین           اده صـحیحاً بـ د انعقـ ت بعـ لأن المخالفة التى یرتكبھا الوسیط ھنا لم تمس انعقاد العقد ذاتھ إنما تمـ
اق             ان الاتفـ ا إذ كـ اً فیمـ طرفیھ ، وھو ما یستدعى إنزال جزاء الفسخ لا البطلان ، ویختلف الأمر تمامـ

دیاً أو    منصرفاً لحظة إبرامھ إلى البحث عن الزواج بامرأة أو رجل من المحارم ، أ      شواذ عقـ ن الـ و مـ
 . جنسیاً ، فینطبق حینئذِ جزاء البطلان المطلق لعقد الوساطة لبطلان المحل والسبب على السواء

ى              ) ٢( اً إلـ ین عمومـ ى عـاتق المھنیـ ع علـ ي تقـ ات التـ ویرجع الأساس الذي یحدد بھ الفقھ طبیعة الالتزامـ
ائ        ق نتـ ى تحقیـ ي علـ شخص المھنـ ق      دراسة مضمون الالتزام وقدرة الـ ان تحقیـ إذا كـ ھ ، فـ ج محـددة فیـ

الالتزام التعاقدي یتسم بالصفة الاحتمالیة وتتدخل عوامل كثیرة في ترتیب آثاره ویخرج بطبیعتھ عن 
ذل       الإمكانات  الفنیة والمادیة للشخص المھني ، فإنھ یوصـف    ذي یجـب أن یبـ الالتزام الـ ب بـ ي الغالـ فـ

تمخض عنھـا        المتعاقد فیھ  العنایة المُمكنة ، ویخرج بالتالي      ي أن یـ ي ینبغـ ات التـ ة الالتزامـ ن طائفـ  مـ
  .نتائج محدده 

ك       ات ذلـ ض تطبیقـ ي بعـ ة ، المحلــة        -:أنظـر فـ ة الثالثـ ضات ، الطبعـ ضایا بالتعویـ ز سـلیم ، قـ د العزیـ  عبـ
:   ، طلبــھ وھبــھ خطــاب ، المــسئولیة المدنیــة للمحــامي      ٥١٩الكبــرى ، دار الكتــب القانونیــة ، ص  

 فــي شــركة محامــاة مدنیــة ، الطبعــة الأولــى مكتبــة ســید عبــداالله وھبــھ    المحــامي–المحــامي المفــرد 
  .١٠٧القاھرة ، ص 



 

 

 

 

 

 ٩٢٦

لذلك ینبغي القول ، أن طبیعة التزام وسیط الزواج بالبحـث عـن الطـرف الأخـر لا          

ساتھا ،             ة البحـث وملابـ ي نطـاق عملیـ اد فـ یتعدى مفھوم الالتزام ببذل عنایة الرجـل المعتـ

اس     فالوسیط ینتمي إلى وسط مھني ، ھو دائر     شاطھ ، ویقـ ا نـ ارس فیھـ ة الحرفة التي یمـ

اد               ي المعتـ ار سـلوك المھنـ اة المرغـوب ، بمعیـ التزامھ بأداء مھام البحث عن شـریك الحیـ

مــن أفــراد مھنتــھ ، وفــي مثــل ظروفــھ التــي یعمــل فیھــا ، فیلتــزم الوســیط بالقیــام بالعمــل    

ان ال ـ            اً لإمكـ ة طـرف آخـر مھیئـ ضاه أن یحـضر العملیـ ھ ، ومقتـ ي   المعھود إلیـ ھ فـ دخول معـ

  .علاقة زواج شرعیة ، في حدود الشروط والمواصفات التي یطلبھا العمیل 

اراً لاسـتخلاص الإخـلال              ر معیـ ي تعتبـ ة التـ ة الواجبـ زام الوسـیط بالعنایـ ویقاس التـ

ة                ة الظـروف الخارجیـ ة ، بواسـطة مراعـاة  كافـ الجھود والقواعـد المھنیـ ھ بـ الذي یقع منـ

ة المواصـفات        التي یعمل الوسیط فیھا ، كالعو    ان وطبیعـ ان والزمـ ن المكـ ة مـ ل الخارجیـ امـ

  .والشروط التي یختصھا العمیل فیمن یرغب الزواج بھ 

اً ، أو تراخـي         ھ بالبحـث كلیـ ذ التزامـ لذلك یعتبر الوسیط مقصراً ، إذا قعد عن تنفیـ

شرعي ،        زواج الـ في إتمامھ زمنیاً لمدة لا تتناسب البتة مع حاجة العمیل في الارتباط والـ

ستحیل أن      أ ي مُحـدد یـ و إذا حصر نطاق بحثھ في جھة جغرافیة معینة أو في نطـاق وظیفـ

ة بالبحـث                 د قیامـ وب ، أو عنـ شرعى المطلـ شریك الـ ى الـ اً علـ اً وواقعیـ ا منطقیـ یتحصل فیھـ

ین           ا وبـ وع بینھـ ات شـرعیة لاتحـاد النـ ى علاقـ لدى طوائف معینة لا یجوز الدخول معھا فـ

  .وجود مانع شرعى للزواج كالمحارمالعمیل أو لاختلاف الدیانة أو ل

 

 

 



 

 

 

 

 

 ٩٢٧





  

ال          ي شـأن إعمـ اد فـ لا ینحصر التزام الوسیط في بذل العنایة الواجبة للرجـل المعتـ

ین   مجھوداتھ المھنیة فى البحث والتحري عن شریك الحیاة الاحتمالي فحـسب          ل یتعـ ، بـ

ن                سبقاً مـ أن یمضى التزامھ نحـو إیجـاد شـخص ذو مواصـفات واشـتراطات موضـوعة مـ

زام الوسـیط بالبحـث عـن               ضمون ومحـل التـ ین مـ ة ،  بـ ة جلیـ ذلك التفرقـ دو بـ العمیل ، وتبـ

ى نحـو ذي             شریك علـ ھ بإیجـاد ھـذا الـ ي التزامـ ك فـ ل ذلـ شریك حیاة متوقع ، وبین ما یقابـ

العمیــل توافرھـا فیــھ ســلفاً ؛ ففــى الالتــزام الأول یكــون  خـصائص ومزایــا مُحــددة یــشترط  

ع ضـرورة                 ة ، مـ ة البحـث عامـ ى عملیـ ة فـ ساعي المُمكنـ ذل المـ ى مجـرد بـ ثلاً فـ المحل متمـ

ضاحھا ،             ى سـبق إیـ ة البحـث والتـ ي یجـب أن تحـیط عملیـ ضوابط الأساسـیة التـ مراعاة الـ

ة إیجــاد فعلــى وعلــى عكــس ذلــك یتطــور مــضمون المحــل فــى الالتــزام الثــانى إلــى مرحل ــ  

ھ          ا فیـ شترط تحقیقھـ دماً ویـ ل مقـ لشریك الحیاة المطلوب بمواصفات خاصة یطرحھا العمیـ

  . بصورة أساسیة 

ویــنعكس اخــتلاف المــضمون الــسابق للمحــل لیجعــل مــن التــزام الوســیط بإیجــاد     

إذا             شریك ، فـ ھ بالبحـث عـن ھـذا الـ ة التزامـ ایرة لطبیعـ ة مغـ شریك الحیاة التزاماً ذو طبیعـ

ذل           كان الت  ل یبـ ق نتیجـة محـددة ، بـ زام الوسیط بالبحث والاستكشاف لا یكون محلھ تحقیـ

أتى            ك ، یـ س ذلـ ى عكـ ضاحھ ،   فعلـ دم إیـ ا تقـ اً لمـ اد وفقـ الوسیط إزاءه عنایة الرجل المعتـ

التزام الوسیط بإیجاد شریك حیاة ذو طبیعة مغایرة  ، فینطوى فى سیاق الالتزامات التى 



 

 

 

 

 

 ٩٢٨

ع  )١(ددة یجب أن یتولد عنھا نتیجة مح      ، تتمثل في التزام الوسیط بتقدیم طرف آخر یتمتـ

ة ، یجـب             ر دقـ ى أكثـ ع الوسـیط ، وبمعنـ د مـ بذات الخصائص المرغوبة من العمیل المتعاقـ

ھ  بتحـصیل             اً للوسـیط  ، وھـو وجـوب التزامـ أن تؤتى مجھودات عملیة البحث أثراً ملزمـ

وب توافرھــا مقــدماً ، ولا  المواصــفات الإنــسانیة والمادیــة التــي أعلــن العمیــل عــن وج ــ     

یــستطیع الوســیط أن یــتخلص مــن مــسؤولیة الوفــاء بھــذا الالتــزام ، بإثبــات أنــھ قــد بــذل    

ق               ین أن یحقـ ل یتعـ شخص المرغـوب ، بـ العنایة والمساعي الممكنة فى سـبیل تحـصیل الـ

للعمیل النتیجة المحددة سلفاً ، وھى أن یستجلب لھ شخصاً یحوز ما افترضھ فیھ العمیل      

  .ائص لا فكاك من تحصیلھا فیھمن خص

زام الوسـیط            ویرجع تبریر ما نذھب إلیھ فى شأن استخلاص طبیعة خاصة فى التـ

بإیجــاد طــرف آخــر ذو صــفات خاصــة ، إلــى أن اشــتراطات العمیــل فــى شــریكھ المتوقــع     

اة الزوجیــة غالبــاً مــا تكــون ھــى الــسبب الــدافع لإبــرام عقــد الوســاطة ، حیــث یكــون    للحیـ

ى            العمیل قد فشلت   ل الحـصول علـ ن أمـ أس مـ ب وأصـابھ الیـ ى الغالـ  مساعیھ الشخـصیة فـ

مواصفات معینة فى زوج المستقبل ، ومن ثم یدفعھ ذلك إلى إبرام عقد الوساطة بغرض       

ى عجـز        تفویض وسیط الزواج بوصفھ مھنیاً محترفاً      ى البحـث لإیجـاد المواصـفات التـ فـ

وافرت   عن تحصیلھا ؛ والتى قد یعزف عن الدخول في علاقة ال    زواج من الأصـل إلا إذا تـ

ل     ھذه الاشتراطات كنتیجة مطلوبة سلفاً فى شریك حیاتھ المرغوب ، لذلك یطرحھا العمیـ

ق         ا وفـ اء بھـ على الوسیط بطریقة مُسبقة عند إبرام عقد الوساطة ، ویتعھد الوسیط الوفـ

                                                             

ام           ) ١( وغالباً ما یعتبر الفقھ الالتزامات  المھنیة المُحددة نتیجـة ذات طـابع اسـتثنائي یخـالف الأصـل العـ
یل النتیجة الذي یتمثل في وجوب إلزام المتعاقد من أصحاب المھن الحرة ببذل العنایة الواجبة لتحص   

المطلوبة ولیس إلزامھ بإدراكھا مباشرة  ، وقد یكون مصدر ھذا النوع الاستثاني شرط في العقد أو    
 .في القانون أو یُستنبط من طبیعة الخدمة المقدمة أو الحمایة الواجبة للمتعاقدین مع المھنیین 



 

 

 

 

 

 ٩٢٩

ــذه الخـــصائص       ــساس بھـ ــستطیع المـ ــھ دون أن یـ ــى طُرحـــت علیـ ــصورة المُحـــددة التـ الـ

  .رطة كماً أو كیفاً إلا  بموافقة العمیل أولاًالمشت

زام                ة  الالتـ ین طبیعـ ا بـ شار إلیھـ ة المـ ن التفرقـ ھ مـ ضرورة إعمالـ ورغم ما نعتقد بـ

ھ ، إلا         بالبحث عن شریك الحیاة وطبیعة الالتزام بتحصیل الصفات والشروط المُحـددة فیـ

س         ي یتـ صفات والاشـتراطات التـ ا   أنھ ینبغي علینا أن نؤطر حدود تلك الـ ل طرحھـ نى للعمیـ

على الوسیط ، وتلك التي یتمكن الأخیر في ذات الوقت من تنفیذھا بوصفھا نتیجة مُتفق         

علي تحدیدھا سلفاً ، ونرى أن الإطار المقبول في ھذا الصدد ، ھو ضـرورة عـدم تجـاوز     

ھــذه الــشروط والمواصــفات الحــدود المعقولــة إلــى المبالغــة والإفــراط ؛ فیجــب لــذلك أن     

ین ،    یكتسي إطا  ر المواصفات المرغوبة في الزوج المتوقع بالانضباط والمعقولیة اللازمـ

ضة ، وأن           ات المـُستحیلة أو المُتناقـ ع  الرغبـ وأن یخلع العمیل من نطاق اشـتراطاتھ جمیـ

توضــع معقولیــة الــشروط التــي یتطلبھــا العمیــل فــي میــزان الخــصائص والمُمیــزات التــي  

اة        یتمتع بھا ھو شخصیاً ؛ إذ یكون من غ  زام الوسـیط بتحـصیل شـریك الحیـ م إلـ ر الملائـ یـ

ات وصـفات               ن مزیـ ھ مـ ل ذاتـ بصفات مادیة وخلقیة لا تتناسب البتھ مع ما یتمتع بھ العمیـ

سألة        ى مـ متواضعة في السیاق الاجتماعي عامة ، لذلك یجب أن تكون متطلبات العمیل فـ

  .الصفات مقبولة ومعقولة وغیر متناقضة أو شاذة 

ة        فإذا كان العمیل   ة المرغوبـ ة أو المھنیـ ا الوظیفیـ   بذاتھ لیس من أصـحاب المزایـ

أو الرائجــة  ، وإذا كــان لا یتمتــع بخــصائص جــسمانیة مُمیــزة أو لا یحــوز مــلاءة مادیــة    

شترط      كبیرة ، فإنھ فلا یستساغ منھ فى ظلال ھذه الصفات ذات الشأن المتواضع ،  أن یـ

ائف أو المھن الرفیعة ، أو أن یتطلب على الوسیط  تحصیل شریكاً لحیاتھ من ذوى الوظ     

رة  ، أو          صادیة كبیـ لاءة اقتـ ك مـ ة أو یملـ ة المرموقـ ة الاجتماعیـ شریكاً من أصحاب المكانـ

ى      ة  ، ینبغـ مواصفات جسمانیة فائقة ، فالتعادل المطلوب قیامھ بین الزوجین بصفة عامـ
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زواج ، لأ            ى الـ راغبین فـ ق ھـو   كذلك تحقیق مقتضاه عند التوسط للتوفیق بین الـ ن التوفیـ

ھ  ، ولأن               ة لـ ب دور التوطئـ الزواج بحـسبھا تلعـ ا بـ ع الأطـراف انتھائھـ المُقدمة التى یتوقـ

ھــذا العقــد الــشرعي الأخیــر یقــوم فــى جــوھرة علــى الملائمــة والتفــاھم والقناعــة ، وأن     

ا         ة بینھمـ الاختلال الشاسع فیھ بین مواصفات الزوجین یعلب دوراً كبیراً فى إحداث الفرقـ

ى                والتي   ة التـ یص حـدود الحریـ ضرورة تقلـ ھ بـ زم التنویـ ذا لـ الطلاق ، لـ ى بـ ا تنتھـ غالباً مـ

ھ ،      ى شـریك حیاتـ یتمتع بھا العمیل فى التسلط بمفرده على طرح الصفات التي یرغبھا فـ

زام               ة التـ ى طبیعـ ل علـ ات العمیـ ن رغبـ فضلاً عن وجوب إنزال أثر ھذه القیود التي تحـد مـ

ــق   الوســـیط بإیجـــاد المواصـــفات المطلو  ــاً كأصـــل بتحقیـ ــان ملتزمـ ــة ، فالوســـیط وإن كـ بـ

ة بفرضـھ      مواصفات العمیل المشترطة سلفاً ، لكن خروج ھذا الأخیر عن حـدود المعقولیـ

م            ع إذا لـ ذ ترتفـ سئولیة الوسـیط عندئـ إن مـ ال ، فـ صفات مستحیلة أو شـروط عـسیرة المنـ

ھ         ھ ووسـائل بحثـ ا تفــوق ملكاتـ سبقاً ، لكونھـ ق النتیجـة الموصـوفة مـ صفة عامــة وب ـ. یحقـ

ھ ،         یمكننا القول بأنھ إذا كان من حق العمیل وضع الصفات التي یرغبھا في شـریك حیاتـ

وأن على الوسیط التزاماً بتحقیقھا بعینھا ووصفھا المحددین ، إلا أن ھذا الحق یجب أن   

اء       ي اسـتعمالھ إزاء الوسـیط وانتفـ یُمارس من خلال ضوابط معینھ أھمھا عدم التعسف فـ

ول الاشـتراطات       الاستحالة عن   إمكانیة تحقیق مقتضیاتھ  وتوافر المعقولیة الضابطة لقبـ

  .الشخصیة المحددة مسبقاً 
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   -:وینقسم ھذا المطلب إلى الفرعین التالیین 

  .ة المعلومات والصفات المتداولة مضمون الالتزام بتوثیق صح-:الفرع الأول 

ــاني   ــرع الثـ ــصفات    -:الفـ ــات والـ ــق صـــحة المعلومـ ــزام بتوثیـ ــة الالتـ  نطـــاق وطبیعـ

  .المتداولة




 

ن                  ل مجموعـة مـ ى أسـاس تناقـ زواج علـ ي الـ ین راغبـ ل الوسـیط بـ یقوم جوھر عمـ

علومــات والبیانــات التــى یتــداولھا بــین الأطــراف بحریــة كبیــرة ، وفــي ســیاق الرغبــة    الم

سعى كــل مــن طرفــي العلاقــة      زاوج وتكــوین الأســرة ، قــد یـ دة لــدى الأفــراد فــي التـ المتزایـ

ة       اه المادیـ ة صـفاتھ ومزایـ الراغبة في الارتباط ، إلى تحسین الصورة الجسمیة لھ وترقیـ

زواج وأن    والأدبیة حتى تحوز القبول لدى     ى الـ  الطرف الآخر ، وذلك بغرض أن یدفعھ إلـ

یحقق لھ المراد ، لذلك یغلب فى ھذا النطاق تحدیداً السعي إلى إبراز مزایا الطرفین بقدر 

ائص الجـسمیة                 وب والنقـ ا العیـ ى أن تتحـول بھـ د یتطـور أمرھـا إلـ من المبالغة  ، والتي قـ

ل طــرف     ستجلب بھــا كـ ة إلــى محاسـن ومُحفــزات یـ ل ویجاھــد   والمعنویـ  شـریكھ الآخــر ، بـ
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ى          دم علـ ضاھا لتحـوز رضـائھ فیُقـ لإقناعھ بمحاسنھا والتأثیر على مزاجھ الشخـصي بمقتـ

ى عـاتق    )١(إتمام الزواج مدفوعاً بقناعتھ وقبولھ لمزایا الطرف الآخر       شأ علـ   ؛  لذلك ینـ

ا الع         ي یتناقلھـ صفات التـ ات والـ ن صـحة المعلومـ التوثق مـ لاء  الوسیط التزاماً جوھریاً بـ مـ

ق مــن             ات والتحقـ ن سـلامة ھـذه المعلومـ ع عـبء  التأكــد مـ ھ یقـ صره، فعلیـ ى سـمعة وبـ إلـ

ات                   ل ھـذه المعلومـ سئولیة نقـ ى الوسـیط مـ ى علـ ق لا یلقـ ة التوفیـ دقتھا ، لأن جوھر عملیـ

ستوثق        ذي یـ د الـ ارة الجھـ للطرف الآخر كما وصلت إلیھ فحسب ، بل یتحمل بموجبھا مھـ

  .)٢(ا من الغش التدلیس بھ من توافقھا مع الواقع وخلوھ

                                                             

ؤ         ) ١( د یـ سیة قـ ائص الجــسمانیة والنفـ ي تحـسین صـورة النقـ راط فـ د أن الإفـ رض عقــد   بیـ ى أن یتعـ دي إلـ
ى تحـصیل       ھ إلـ الوساطة لاحتمالیة إبطالھ أو فسخھ  في المستقبل إذا ما كان العقد منصرفاً منذ إبرامـ
شریك حیاة بمواصفات خاصة  فوقع المتعاقد العمیل في غلط بشأنھا أو دلس علیھ الوسیط بالاتفاق      

سیة ن بح      ان سـیبدي      مع الطرف الآخر بغرض إخفاء نقائض جسیمة أو آفات نفـ ا كـ ل مـ ث أن العمیـ یـ
  .قبولھ بشریك حیاتھ الاحتمالي إذا ما كان قد علم بھا عند إبرام عقد الوساطة 

ب   ١٩٩٩ لسنة ١٧وقد فرض القانون التجاري المصري الجدید رقم      ) ٢( سار قریـ م  التزاماً على السمـ
اتره     " منھ بأن ) ٢٠٦/١(من ذلك ، حیث تقضي المادة       ي دفـ د فـ سار یقیـ ات   على المـ ع المعلومـ جمیـ

ن              ق الأصـل لمـ ك صـوراً طبـ ل ذلـ ن كـ ة بھـا وأن یعطـي مـ ائق المتعلقـ التي تبرم بسعیھ وأن یحفظ الوثـ
ظ   " یطلبھا من المتعاقدین وتسري على ھذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجاریة         سار بحفـ ، والتزام السمـ

زا              س التـ صفقة  ، عكـ رام الـ ة لإبـ ة لاحقـ ي مرحلـ أتي فـ ن    الوثائق والمعلومات یـ التوفیق مـ م الوسـیط بـ
ق           ة التوفیـ ي مرحلـ دخول فـ المعلومات والمستندات المقدمة إلیھ حیث  نرى وجوب الالتزام بھ قبل الـ
ا أن              ھ ، كمـ ي إتمامـ شل فـ التوفیق أو تفـ ل بـ ى تتكلـ الفعلیة ووأن یظل قائماً طوال مراحل الوسـاطة حتـ

ات     التزام السمسار السابق بیانھ یعد مُلزماً فیھ بتحقیق نتیجة خ      دقیق المعلومـ زام الوسـیط بتـ لافاً لالتـ
فھو محض التزام ببذل عنایة ، لكن ذلك لا یمنع من القول بضرورة إلزام الوسیط بإمساك دفاتر غیر 
تجاریــة یحفــظ فیھــا الوثــائق ومعلومــات العلمــاء علــى  غــرار التــزام السمــسار الــواردة فــي المــادة      

)٢٠٦/١. (  
ود    :  الوثائق من معلومات عملائھ انظر في بیان التزام السمسار بحفظ      ات مـصطفى ، العقـ أحمد بركـ

ى  ١٩٩٩ لسنة ١٧التجاریة وعملیات البنوك ، دراسة مقارنة في قانون التجارة رقم     م الطبعة الأولـ
 ، محمد حسین إسماعیل ١٧٠م ، ص٢٠٠٦جامعة أسیوط ، مركز نشر وتوزیع الكتاب الجامعي ،      

انون التجــاري ، الطبعــة الأولــى  ان ، مؤســسة الــوراق للنــشر والتوزیــع ،  ، القـ م ، ص ٢٠٠٣ ، عمـ
١٥٩.  
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ھ         وما دفعنا بصفة أساسیة إلى نرمي بھذا الالتزام على عاتق الوسیط ، مع ما فیـ

من مشقة كبیرة ؛ ھو ما وصلت إلیھ تقنیات التطور الحدیثة من خلق العدید من الوسائل 

الالكترونیــة للتواصــل مــع راغبــي الــزواج ومحاولــة التوفیــق بیــنھم ، فــالموفق الفــردي     

وره مندثراً في ظلال ثورة التكنولوجیا الحدیثة وتكاثر دور العمل المؤسسي في أضحى د 

ة           ھذا المجال ذو الطابع الاجتماعي العام ، فأصبحت مكاتب التوفیق الالكترونیة والواقعیـ

ات              ات والبیانـ داول المعلومـ منتشرة بصورة كبیرة ، وھذا ما یفتح المجال أمام خطـورة تـ

ة        بصورة غیر مضبوطة تكثر ف     ة الجغرافیـ ساع الرقعـ سبب اتـ ات بـ یھا المغالطات والمبالغـ

التي تعمل فیھا مكاتب التوفیق واعتماد الكثیر من الأفراد علیھا في تحقیق حلم الزواج ، 

وھو ما یلقى عبئاً عسیراً على الوسیط بضرورة التوثق من صحة وسلامة جمیع ما یرد   

 وصــفاتھم الذاتیــة ، وأن ینقلھــا  إلیــھ مــن العمــلاء مــن بیانــاتھم الشخــصیة وخصائــصھم  

دلیس           ش والتـ واطن الغـ ن مـ ا مـ ة وتنقیحھـ ن مظـاھر المبالغـ للطرف المقابل بعد تنقیتھا مـ

  .الذي یفسد ركن الرضا لدى العمیل بصفات شریك حیاتھ المتوقع 




ي          نظراً للعقبات ا   ات التـ لتي تعتري مھمة الوسیط في التنقیب عـن صـحة المعلومـ

ي ضـوء ھـذه              ا ، ففـ ھ بمفرداتھـ د معـ د المتعاقـ ولي ھـو تزویـ أمده العملاء بھا ، أو التي یتـ

الــصعوبات لا یمكــن قیــاس درجــة وفائــھ بــالالتزام بــالتوثق منھــا بــالنظر إلــى مــا یحققــھ     

ھ بالا       د       بشأنھا من نتائج محددة ،  إذ ذلك سـوف یلزمـ ھ تأكیـ تم بـ ذى یـ ق الـ سـتیثاق المطلـ

صحة كل معلومة طُرحت علیھ عند بدء التعاقد  أو وقعت فى مرمى البصر والسمع أثناء 

ن              ام الوسـیط مـ اذ مھـ سع لإنفـ ذي لا یتـ ت الـ ع ضـیق الوقـ ة ، إذ مـ ھ التعاقدیـ ذ التزاماتـ تنفیـ
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 البحــث عــن المواصــفات المطلوبــة لكــل عمیــل علــى حــده ، وفــي ظــلال اتــساع الرقعــة         

الجغرافیــة التــي یعمــل فیھــا ، والتزایــد المفــرط فــي أعــداد الــسكان ، وتقطــع الأواصــر          

ى       صل إلـ ة وصـفة  تـ الاجتماعیة ، أضحى إلزام الوسیط بالتحقیق والتدقیق فى كل معلومـ

ـــدقیق          ـــاس التــزام الوســیط بت ـــارب المــستحیل ؛ لــذلك ینبغــي قی ســمعھ وبــصره أمــراً یق

عنایة المعتادة التي یبذلھا في سبیل الاستیثاق منھا ، معلومات العملاء وبیاناتھم بمدى ال

ات إذا        ن المعلومـ التوثق مـ بحیث یتخلص وسیط النكاح من المسئولیة عن أداء التزامھ بـ

ي      ل فـ أثبت أنھ بذل في سیاق تحصیل التزامھ عنایة الرجل المعتاد المتبصر ، والذي یعمـ

ات البحــث وا   وفرة لــدى الوســیط  ذات الظـروف والملابــسات ، ویتمتــع بإمكانـ لتــدقیق المتـ

  .)١(المسئول 

صدر عنــھ أثنــاء ممارسـة مــسلكھ المھنــي       ذلك یــُسأل الوســیط عـن كــل تقــصیر یـ لـ

ي       ستنیرة وصـادقة فـ السابق لا یكون متفقاً مع سلوك كل وسیط زواج ذو جھود  یقظة مـ
                                                             

نھم     )١( ع مـ  إذ یلزم التفرقة في شأن قیاس مسلك الرجل المعتاد في شخوص الوسطاء ، بین الذي یتمتـ
ات تقنیــة عمالیــة ، ویملــك كــادراً متكــاملاً مــن المــوظفین التــابعین لــھ ، ویتمتــع بالقــدرة علــى     بإمكانـ

ك إلا  استعمال الوسائل التكن   ولوجیة ، ولھ شبكة علاقات اجتماعیة كبیرة ، وبین الوسیط الذي لا یملـ
ق ھـى             ى التوفیـ قدراً متواضعاً من ھذه الملكات والإمكانات ، وغالباً ما تكون المكاتب المتخصـصة فـ
الأقــدر علــى التحــرى وتــدقیق المعلومــات بمــا تحــوزه مــن تجھیــزات واســتعدادات كبیــرة بحــسبھا          

ھا وإعــداد كوادرھــا لإنجــاز ھــذه الوســاطات الزواجیــة بــصورة محترفــة ، بینمــا  مؤســسات تــم إنــشائ
تتقلص قدرات الوسیط الفردى لأنھ یعتمد فى تحصیل واجباتھ المھنیة على قدراتھ الشخصیة فحسب 
، ومن ثم یقاس ما بذلھ من عنایة فى ضوء من یعملون تحت ذات ظروفھ ، وتتقلص قدرات الوسیط 

رة إذا كــا   صورة كبیـ دم لعملائــھ دوراً متواضـعاً فــى      بـ ة ، حیــث یقـ ى الــشبكة العنكبوتیـ ل مــن علـ ن یعمـ
ات        البحث والتحري عن صحة الشریك المتوقع ، ولا یملك ھذا النوع من الوسطاء إلا تقدیم المعلومـ
والبیانات إلا كما وردت إلیھ على الشبكة إذ لا یستطیع تدقیقھا ویعجز عن رقابتھا لكونھا جائت إلیھ 

ش                  بوسیل ة أوالغـ ن المبالغـ ى تنقیحھـا مـ درة علـ ن القـ سیر مـ ذر الیـ ك إزاءھـا إلا النـ ة لا یملـ ة الكترونیـ
والتدلیس ، كما یعجز عن التحقق  من مدى صحتھا وتجردھا عن المبالغة ، لذلك فإننا نرى أن ھـذا     

 یرد إلیھ الوسیط الالكتروني یقوم بدور الناقل للمعلومات فحسب ولا یمكن قیاس التزامھ بالتوثق مما
  . من بیانات محملة على دعامات الكترونیة إلا فى ضوء طبیعة الظروف التى یعمل فیھا 



 

 

 

 

 

 ٩٣٥

 ، ذات مستواه المھني ، ومحیط بذات الظروف الخارجیة التي أحیط بھا الوسیط المتعاقد

ومن ثم یستطیع الوسیط أن یتخلص من المسئولیة إذا ما أثبت أنھ قد أوفى بكل موجبات 

ي            ادة التـ العنایة المعتادة وبذل الجھد المعقول والمھام المتكاملة في ظلال الظروف المعتـ

  .)١(یمكن أن یعمل في ظلالھا أي وسیط یوازي مستواه وخبراتھ المھنیة 

لا        وتطبیقاً لمفھوم العنایة الم    ات ، فـ ن المعلومـ التوثق مـ زام بـ ي محـل الالتـ عتادة فـ
سأل           ذلك لا یـ ات ، لـ ي صـحة المعلومـ ل فـ ق الخلـ یفترض في الوسیط التقصیر بمجرد تحقـ
الوســیط بمجــرد أن یثبــت العمیــل عــدم صــحة المعلومــات التــي أمــده بھــا شــریك حیاتــھ       

ا ، أو عـدم ح     ق علیھـ ھ للخـصائص   المرغوب ، كعدم تقلده ذات الوظیفة العامة المتفـ یازتـ
ذي           سابق الـ ھ ، وزواجـھ الـ الجسمیة الممیزة ، وخلوه من المزایا التي اعتقد وجودھـا فیـ
أكد الوسیط عدم حصولھ ، ففي جمیع أوجھ التقصیر السابقة ، لا یستطیع الوسیط إثبات 
د               ة وجھـ ة كافیـ ن عنایـ ذل مـ ا بـ ى مـ ة علـ وفاءه بالالتزام بالتوثق ، إلا إذا قدم الأدلة الكافیـ

كامل ، یوازي العنایة والجھد الذي یمارسھ وسطاء النكاح من بني مھنتھ ومن ھم في  مت
الظرف                  داد بـ ع الاعتـ ي الوسـاطة ، مـ راه فـ ستوى خبـ ون مـ ذات مستواه الثقافي فمن یملكـ

  .التي كانت علاقة للتعاقد 
                                                             

صیر        ) ١( ات التقـ ب والمحـامي ، عـبء إثبـ ویتحمل المضرور المتعاقد مع أرباب الأعمال المھنیة كالطبیـ
ع عـب             ثلاً ، یقـ ي مـ ي مجـال الخطـأ الطبـ ادة ، ففـ ة المعتـ ات خطـأ   المستمد من عدم الوفاء بالعنایـ ء أثبـ

ب             سلوك طبیـ ھ بـ دعي علیـ الطبیب على المریض الذي یتولى ذلك من خلال مقارنة سلوك الطبیب المـ
ین الاعتبــار الظــروف الخارجیــة المحیطــة      س مــستواه المھنــي ، مــع الأخــذ بعـ آخـر مماثــل لــھ مــن نفـ

سب               ام الـ ھ بقیـ م الادعـاء  بـ ا تـ ب مـ ى  بمسلك الطبیب وقت العلاج ، وبذلك ما لم یدحض الطبیـ ب الأجنبـ
  .الذي یعدم العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر 

ي ظـل            ة فـ سئولیة المدنیـ ب الموجـب للمـ ى خطـأ الطبیـ ھ إلـ أنظر محسن عبد الحمید البیھ ، نظرة حدیثـ
  .  وما بعدھا ١٦٣م ،  ص ١٩٩٣القواعد التقلیدیة ، مطبوعات جامعة الكویت ، الكویت ، 

ع الوسـیط        د مـ ل المتعاقـ ن      ویسري على العمیـ ره مـ ى غیـ سري علـ ا یـ اب المھـن      مـ ع أربـ دین مـ المتعاقـ
،  فیقع عبء إثبات خطأ الوسیط المتمثل في قصور مسلكھ عن الوفاء ببذل العنایة الواجبة في الحرة

  .التوثق من صحة المعلومات والمستندات التي تقع في نطاق سمعھ وبصره 



 

 

 

 

 

 ٩٣٦

، ل الذي قد یدعیھ العمیل فى جانبھویعفى الوسیط كذلك من المسئولیة عن الإخلا
كان الاستیثاق من المعلومة أمراً تحیطھ الاستحالة أو یخرج عن نطاق المعلومات  إذا ما   

ل الادعــاء           سنى للعمیـ ذلك لا یتـ ة ،  لـ ي إطـار المــشروعیة والموائمـ ن وضـعھا فـ ي یمكـ التـ
بــإخلال الوســیط بــالتوثق مــن المعلومــات المــصرفیة لــشریك حیاتــھ المتوقــع ، أو الــزعم   

ف حــساب بنكــى یبــین قــدر الأمــوال التــي یملكھــا    بإخلالــھ بــضرورة تزویــد العمیــل بكــش  
ى            ب علـ ذي یعاقـ انون الـ م القـ شائھا بحكـ بالتحدید ،  فھذه البیانات محظور على البنوك إفـ
ات الشخــصیة            ن العلاقـ ق مـ سأل الوسـیط عـن التحقـ ا لا یـ صرفیة ، كمـ شاء الأسـرار المـ إفـ

انون         شرع والقـ ة للـ د   غیر المشروعة التي یقیمھا الطـرف الآخـر بالمخالفـ ذلك لا تنعقـ ، كـ
مسئولیتھ عن عدم الاستیثاق من خلو الشریك المتوقع للزواج من آفات جسدیة وعیوب       
اج            ادة ، أو تحتـ ھ المعتـ العین المجـردة أو بخبرتـ ا بـ خلقیة یستحیل على الوسـیط أن یثبتھـ
لكــشفھا إلــى خبــرات طبیــة أو الإطــلاع علــى عــورات الطــرف الآخــر والمــساس بعــصمتھ  

  .)١(الجسدیة

                                                             

زام  وجدیر بالذكر أنھ وفي نطاق الالتزامات بالتوثق من ال  ) ١( معلومات والبیانات ، فإن طبیعة ھذا الالتـ
ثلاً             صحفى مـ ة للـ سئولیة المدنیـ بعض المھـن ، فالمـ سبة لـ تتصرف بصفة دائمة إلى تحقیق نتیجـة بالنـ
عــن نــشر المعلومــات والأخبــا الكاذبــة لایــستطیع دحــضھا بإثبــات بــذل العنایــة الواجبــة فــي تحــصیل     

وم مــسئول     ث تقـ صحفیة للمعلومــة ، حیـ ة الـ ر صــحیح أو     الموثوقیـ راً غیـ ضمن المقــال خبـ یتھ بمجـرد تـ
صوراً تم التقاطھا للضحایا دون رضاھم ، فالخطأ ھنا مفترض في حق الصحفي حتى ولو كان حسن 
النیھ ، أو أن فعلھ قد جاء منھ إھمالاً لا تعمداً ، لذلك لا یتحمل الضحیة سوى إثبات المساس بكرامتھ 

ذلك      واعتباره من خلال معلومة وردت في صحیف  سئولیة كـ د ھـذه المـ ة ، وتمتـ ة مطبوعة أو الكترونیـ
لــرئیس التحریــر الــذي یتحمــل تبعــة جمیــع الأخبــار والمعلومــات الكاذبــة التــي وردت بالجریــدة النــي    
یترأس تحریرھا ولو أبدى اعتراضھ على نشرھا ، وذلك خلافاً لوسیط النكاح الذي یحب على العمیل 

ستندات         المضرور أن یثبت قصوره في بذل العن  ات والمـ ن صـحة المعلومـ ي التحـري مـ ة فـ ة الواجبـ ایـ
  .حتى تتوافر أركان المسئولیة بشأنھ 

سؤولیة الوسـیط              - ة مـ ع مقارنتھـا بطبیعـ صحفي مـ :  أنظر فى  إثبات المسئولیة المدنیة المفترضـھ لـ
انون                  ن القـ ة مـ صحفي ، دراسـة مقارنـ سئولیة الـ اة الخاصـة ومـ د الجـواد ، الحیـ د عبـ مصطفى احمـ

  =، حــــسام  .٢٤٣م ص ٢٠٠١-٢٠٠مــــصري والفرنــــسي ، دار الفكــــر العربــــي ، القــــاھرة     ال



 

 

 

 

 

 ٩٣٧

أن ھنــاك طائفــة مــن المعلومــات الأساســیة لا یمكــن للوســیط الــتخلص مــن        بیــد 

مــسئولیة التوثــق منھــا بطریقــة سلــسلة ، بــل یكــون عــبء إثبــات الوفــاء بــالالتزام فیھــا     

ـــة       عــسیرا ، إذ لا یمكـــن القبــول بتقـــصیر الوســیط بواجـــب التوثــق مـــن الحــالتین المدنی

ذه تعتب ـ           ھ ، فھـ ع      والوظیفیة للطرف المتوقع الارتباط بـ ى یقـ ة  التـ ات الأولیـ ن المعلومـ ر مـ

على الوسیط عبئاً أساسیاً من التحقق منھا بمنتھى الدقة والتأكید  ، كما لا یتجرد مسلك         

ا       الوسیط عن التقصیر بواجب التوثق من الصفات الجسمیة الظاھرة والتي یمكن إدراكھـ

بیعــة التــزام  بالمطالعــة البــصریة المباشــرة  ، فھــذه المعلومــات الأساســیة وإن كانــت ط     

ة         ة الواجبـ ذل العنایـ سة بـ ا بأقیـ الوسیط فیھا لا تتغیر في اعتبار وجوب قیاس التوثق منھـ

للرجل المھني المعتاد ، إلا أن إدعاء الوسیط الوفاء بالعنایة الواجبة فیھا لا یمكن قبولھ         

لا إلا بضوابط مُحكمة وبوسائل إثبات مشددة ، لذا فقد لا یستطیع الوسیط التخلص منھا إ

بإثبات وقوعھ تحت عوامل من الغش والتزویر الحاصل بفعل وتدبیر الطرف الآخـر ، أو     

ممارســة وســائل احتیالیــة مُتقنــة إزاءه ممــا حجــب عنــھ وســائل التوثــق بــشأن صــحة          

ا               م بھـ ة العلـ ات قرینـ ن المعلومـ وع مـ معلومات أساسیة ، وقد یضع القضاء بشأن ھـذا النـ

  .تصور عملھ بھا إلى العلم الیقیني المُفترضفى جانب الوسیط بحیث یمكن أن یصل 

ولئن كانت كافة الالتزامات  التى تفرضھا طبیعة مھنة الوساطة فى النكاح  تدور   

صبغة الرسـمیة          جمیعھا فى رحى الرغبة فى إتمام عقد الزواج ، لذا فإنھ یجب لإسـباغ الـ

ی     ا بـ ة    لھذا العقد الشرعى ومنحھ القوة القانونیة حتى ینتج آثاره فیمـ ذ مرحلـ ھ منـ ن طرفیـ

الوســاطة ،  أن یلتــزم الوســیط بــالتوثق مــن المبــادئ الأولیــة لأبــرام عقــد الــزواج وأن        

                                                                                                                                                     

الاھـواني ، الحــق فــي احتــرام الحیــاة الخاصـة ، الحــق فــي الخــصوصیة دار النھــضة العربیــة ،    = 
 ،  عاید فاید عبد الفتاح فاید ، نشر صور ضحایا الجریمة ، دراسة ٣٤٦م ، ص١٩٧٨القاھرة ، 

   . ٨٥م ص١٩٩٤صري الفرنسي ، دار المھضة العربیة ، القاھرة مقارنة في القانون الم



 

 

 

 

 

 ٩٣٨

ن                 التحقق مـ الالتزام بـ ھ ؛ كـ وطئ لـ ذى یـ یضعھا موضع التطبیق بالنسبة لعقد الوسـاطة الـ

ا ،                 زواج فیھمـ ة للـ ة اللازمـ وافر الأھلیـ ن تـ ت مـ زام بالتثبـ زواج ، والالتـ شخصیة طـالبى الـ

ن                  وذلك م ـ  م یكـ ا لـ زوجین مـ ات سـن الـ یلاد كوسـیلة لإثبـ ى شـھادة المـ ن خـلال الإطـلاع علـ

ة         ن المطالعـ ك مـ ى ذلـ طالب الزواج  یؤكد بلوغھ السن القانونیة ویظھر للوسیط صـدقھ فـ

صلاحیة الموضـوعیة           ام الـ ن قیـ د مـ البصریة المجردة ، فضلاً عن ضرورة التحقق والتأكـ

ضمن            صورة تـ زواج بـ د الـ رام  عقـ التطلیق لأسـباب      للأطراف لإبـ  عـدم تعرضـھ للإنحـلال بـ

ن    جوھریة مستمدة من أحكام الشریعة الاسلامیة  ، لذلك یجب على الوسیط أن یتحقق مـ

ن        رار صـریح مـ خلو الزوجین من جمیع الموانع الشرعیة والقانونیة وأن یحصل على إقـ

ا    زواج   طالبى الزواج  بخلوھما من جمیع الأمراض التى تجیز التفریق بینھما إذا مـ م الـ تـ

  .)١(كنتیجة للوساطة 

كمــا أنــھ لا یــؤدى قیــام الالتــزام علــى الوســیط بمراقبــة كــل مــا یتــصل بعلمــھ مــن     

اییس صـارمة        ة بمقـ معلومات وبیانات ، أن تستطیل أعباءه المھنیة إلى قیاس كل معلومـ
                                                             

ن تجردھمــا عــن        ) ١( ة المدنیــة لأطـراف عقــد الوسـاطة والتأكــد مـ ن بیانــات الھویـ ویلاحـظ أن التوثــق مـ
ي ھـذا                   شرعي فـ أذون الـ ى عـاتق المـ ع علـ ي تقـ ات التـ ذاتھا الالتزامـ الموانع الشرعیة للزواج ، ھي بـ

 لسنة ٧٢٧ من لائحة المأذونین الشرعیین المعدلة بالقرار رقم ٣٣الخصوص ، حیث تطلبت المادة 
ؤدى ھـذا            ٢٠٠٠ زواج ، ومـ د الـ ق عقـ ب توثیـ ھ بطلـ دمین إلیـ ى شخـصیة المتقـ م أن یطلع المأذون علـ

النص أن تقوم مسئولیة المأذون المدنیة عند إخلالھ بفحص  ھویة المتقدمین والتحقق من شخصیتھ 
لــھ شخــصیاً ، أو بثبــوت ذلــك بمــستند رســمي أو بموجــب شــھادة   كــل منھمــا ، كــأن یكونــا معــروفین  

  .شاھدین معروفین لھ ، أو بالاطلاع على البطاقة الشخصیة أو العائلیة لھما 
محــسن عبــد الحمیــد البیــھ ، إثبــات الــزواج فــي القــانون المــصري، مجلــة البحــوث القانونیــة   : أنظــر 

   .٢٦٠م ، ص٢٠١٠ریل أب) ٤٧(والاقتصادیة ، جامعة المنصورة ، العدد رقم 
لذلك نرى ضرورة اقتباس الالتزامات الواقعة على عاتق المأذون الشرعي ونقل الذى یتناس منھا ع 
عمل وسیط النكاح وصیاغتھا في تشریع أو لائحة خاصة تنظم عملیات الوساطة بین راغبي الزواج 

لتزامــات طرفیھــا وحمایــة بالقــدر الــذي یتناســب مــع متطلباتھــا الواقعیــة ومــا یــستوفي فیھــا تحقیــق ا 
  .حقوقھم سواء أكان العمیل أم الوسیط



 

 

 

 

 

 ٩٣٩

ون                    د یكـ ذاتھا  قـ ة بـ ي جزئیـ ة فـ ل مبالغـ راه العمیـ د یـ ا قـ من التحري والتدقیق ، ذلك لأن مـ

ون      مق ا یلجئـ راً مـ اح كثیـ بولاً عند آخرین من العملاء ، ولا شبھة في أن الراغبین في النكـ

نھم أن        إلى قدر من المغالاة فى إبراز وتحسین صفاتھم ولو كان قدراً  یسیراً ، اعتقاداً مـ

ذلــك یمثــل نوعــاً مــن التجمیــل والتحــسین الــذي لا ینــدرج فــي نطــاق الغــش أو التــدلیس     

 قــدراً مــن التجــاوز یتعــین التــسامح فیــھ عنــد تقــدیر حــدود التــزام   المحظــورین ، لــذا فــإن

ع   ،          اة المتوقـ الوسیط باستقصاء مصداقیة ودقة المواصفات المتعلقة بحالة شریك الحیـ

زام       ي نطـاق الالتـ ویُعفى الوسیط  من المسئولیة بالنسبة لھذا القدر المُتاح من التجاوز فـ

  . بالإدلاء بالمعلومات ورقابتھا

روق        ومن  ص  ة ، الفـ ھ بدقـ ق منـ ور ھذا التجاوز الذي لا یـُسأل الوسـیط عـن التوثـ

البسیطة بین المراتب الوظیفیة ، أو التشابھ بین مرتبتین وظیفیتین ، كمن یخبر الوسیط 

ي  ، أو            ى ذات التخـصص الطبـ ب أخـصائي فـ ة طبیـ ى الحقیقـ أنھ طبیب استشاري وھـى فـ

د        ل لمدرسـة وھــو یتقلـ ھ وكیـ ر الوسـیط أنـ ن یخبـ ل ویوشـك ترقیتــھ     كمـ ب الوكیـ ة نائـ  وظیفـ

ھ محـامى حـر              ر أنـ اً ویظھـ شاراً قانونیـ ھ مستـ ن للوسـیط أنـ لمنصب الوكیل ، أو كالذي یعلـ

ویرجــع تقــدیر مــسألة التجــاوز المقبــول فــى مــسألة الــصفات     . لتقــارب الأمــرین وھكــذاً  

ق              ى واجـب التوثـ صیره فـ سائلة الوسـیط عـن تقـ والمعلومات ، والتى ینعكس على عدم مـ

ى      م نھا ، إلى السلطة التقدیریة لمحكمة الموضوع ، التى یجب علیھا أن تُعمل سـلطتھا فـ

ضــوء الظــروف والملابــسات التــى تحــیط عملیــة التوفیــق مــع الاعتــداد بموقــف العمیــل       

ن         صاحبھا مـ اط بـ ى الارتبـ ا  فـ وجدیتھ إزاء ھذه المعلومات وعما إذا كان یعول على دقتھـ

  .     عدمھ

  



 

 

 

 

 

 ٩٤٠




ان مــضمون          ھ مــن خـلال بیـ زام فإنــھ یجـب تناولـ اء بــشرح ھـذا الالتـ رض الوفـ وبغـ
رعین            ن خـلال الفـ ك مـ الالتزام بالتوفیق ونطاقھ القانونى والطبیعة التى تغلب علیھ ، وذلـ

   -:الآتیین 

  .مضمون الالتزام بالتوفیق: الفرع الأول 

  .د الالتزام بالتوفیقطبیعة وحدو: الفرع الثانى 




ن خـلال وسـیط إلــى           زواج مـ د یــؤدي الـ ردي ، قـ اعي والفـ ستویین الاجتمـ ى المـ علـ
توسیع نطاق الاختیار وحسن انتقاء شریك الحیاة المتوقع بطریقة تسھم فى تخفیف حدة 

ضلاً عـن تحق          دلات العنوسـة ، فـ د معـ ة صـالحة     الانعكاسات الخطیرة لتزایـ اة زوجیـ ق حیـ یـ
ق      ى یحقـ ھ كـ لبناء الأسرة والمجتمع ؛ لذلك فإن طبیعة أعمال وسیط النكاح ، تفرض علیـ
ھ           ل مھاراتـ صالح الطـرفین ویُعمـ ھذه الغایة الاجتماعیة والشرعیة العظمى ،  أن یتدخل لـ
ین ؛               ة مجتمعـ زواج والخطبـ ى الـ سابقة علـ ة الـ ة الزمنیـ ي المرحلـ ار فـ في التوفیق والاختیـ

ل                لأن ي تمثـ ة التـ رة الخطبـ ي فتـ دخول فـ د للـ ي إطـار التمھیـ اً فـ أتي غالبـ  عملیة الوسـاطة تـ
دور           صرف جـوھر الـ ذلك ینـ ة ، لـ صورة نھائیـ بدورھا التوطئة التى یعقبھا إبرام الزواج بـ
ھ وشـخص آخـر             ین عمیلـ ارف بـ ن التعـ ة مـ المھني الذي یمارسھ الوسیط إلى تكوین علاقـ

ون مح ـ      ث یكـ رأة ، حیـ ان أم امـ ن الخـصائص       رجـلاً كـ ة مجموعـة مـ ة المعرفیـ ل ھـذه العلاقـ
الشخــصیة والمواصــفات الخلقیــة ، وكــذلك المعلومــات والبیانــات المادیــة والاجتماعیــة      
والوظیفیة ، التى یتمتع بھا العملاء وتدور فى فلكھا المجھودات المھنیة للوسیط ، حیث    



 

 

 

 

 

 ٩٤١

ا ا             ق صـفات ومزایـ ھ بتوافـ د معـ ل المتعاقـ اع العمیـ ا     یبذل مساعیھ لإقنـ ع مـ لطـرف الآخـر مـ
دى            صدد بمـ ى ھـذا الـ ق فـ ارة المُوفـ یرغبھ فى شریك حیاتھ ومحل طموحاتھ ، وتقاس مھـ
ما یتمتع بھ من القدرة على الإقناع والتحاور وتذلیل العقبات حتى یحقق للعمیل المتعاقد    

  .) ١(معھ  طموحاتھ الفردیة ومیولھ المزاجیة فیمن یرجو أن یرتبط بھ في زواج متوقع

ر أن ینقسم الالتزام بالتوفیق إلى مرحلتین ،  المرحلة الأولى منھما یمكن ونتصو
ق علیھــا اســم مرحلــة التعریــف بــالطرفین  وأن نــسمى الثانیــة  بمرحلــة التعــارف    أن نطلـ
ل      بینھما ، ویختلف مضمون التزام الوسیط بالتوفیق فى كل من ھاتین المرحلتین  ،  فقبـ

نجــاز مرحلــة التوفیــق بالتعــارف المباشــر بــین  أن تــنجح مجھــودات وســیط الــزواج فــي إ 
ام بمھمــة سـابقة ، وھـي التعریــف          ولى الوسـیط القیـ ھ المحتمــل ، یتـ ل وشـریك حیاتـ العمیـ
رأة وصـفاتیھما         بشریك الحیاة المحتمل ، وھو یعني  عرض عام بمواصفات الرجـل والمـ

د           ھ ابتـ رف بـ شخص المُعـ ة للـ ین أو مقابلـ ك دون تعیـ زواج ، وذلـ ي الـ ة فـ اءً ،  ثــم المرغوبـ
یمكــن بعــد الانتھــاء مــن مرحلــة التعریــف التطــرق إلــى إنجــاز التعــارف المباشــر بغــرض    

  .) ٢(تسھیل الارتباط بالزواج

                                                             

ین         ) ١( ویقابل التزام الوسیط بالتوفیق في عقد السمسرة التزام السمسار بالتقریب بین وجھات النظر بـ
  .مصدر الأمر والطرف الآخر 

ـــاھرة        -:قــارب   ، .م ١٩٨٧ ســمیحة القلیــوبي ، شــرح العقــود التجاریــة ، دار النھــضة العربیــة الق
 ، محمد فوزي سامي ، مبادئ القانون التجاري ، عمان ، منشورات مكتبیة جامعة البلقان    ٢١٢ص

   .١٣٧ ، ص٢٠٠٣التطبیقیة ، 
زام الوسـیط        ) ٢( ل التـ ي تتخلـ ونعتقد أن التزام السمسار بالتقریب یمكن أن یمرحل أیضاً  بالمرحلتین التـ

اول إرشـاد       د أو أن       بالتوفیق ، لأن عمل السمسار یمكن أن یتنـ ى فرصـة العقـ ھ إلـ د معـ ل المتعاقـ العمیـ
اً ،         رین حقـ یمارس دور الوسیط في عملیة المفاوضات في صفتھ عرض علیھ العمیل ، أو قبول الأمـ
الإرشاد والتوسط ، حیث تأتي مرحلة الإرشاد على الصفة أولاً ، ویعقبھا إدارة المفاوضات والتوسط 

  . بین أطرافھا بغرض إبرام العقد بشأنھا 
فــوزي محمــد ســامي ، المرجــع التجــاري ، الطبعــة الأولــى عمــان مؤســسة الــوراق للنــشر       : أنظــر 

   . ٣٦م ، ص٢٠٠٣والتوزیع 



 

 

 

 

 

 ٩٤٢

ي       ین طرفـ ف بـ ة التعریـ         لذلك یقوم الوسیط ابتداءً بإنفاذ التزاماتھ العقدیة في مرحلـ

ل وصـفاً                ق وصـف الطـرف الآخـر للعمیـ ن   الزواج المُحتمل ،  وذلك عن طریـ املاً ، مـ متكـ

ن المواصـفات المُحـددة            حیث بیان المواصفات المادیة للطول واللون والوزن وغیرھـا مـ

للصورة الحسیة والموضحة للخلقة الطبیعة المجردة ، ثم یقوم في الغالب بتمكین العمیل 

من الإطلاع على الصورة الفوتوغرافیة للطرف الآخر الذي سلمھا إیاھا بغرض عرضھا   

صفات        على العمیل    ل الـ ولى الوسـیط نقـ ة آخـري ، یتـ ن ناحیـ لتسھیل عملیة التوفیق ، ومـ

الخلقیــة والمعنویــة لعمیلــھ إلــى شــریك الحیــاة المتوقــع  ، ویتــولى الوســیط كــذلك مھمــة    

ا ،                   ل منھمـ ة الخاصـة بكـ ا المادیـ ة والمزایـ م بالخـصائص المعنویـ ن العلـ تمكین الطرفین مـ

ھ  الطــرف     ة مــا یتمتــع بـ ین لكلیھمــا حقیقـ ھ المالیــة ووظیفتــھ   فیبـ الآخـر  مــن حیــث ملاءتـ

ن الخــصائص الذاتیــة والمزایــا التــي     ة وھوایاتــھ ومیولــھ المزاجیــة وغیرھــا مـ الاجتماعیـ

تھیــئ للعمیــل إدراك طبــائع الطــرف المقابــل وظروفــھ العامــة والخاصــة حتــى یــتمكن مــن  

ارف المب           ة التعـ ق وھـى مرحلـ ن التوفیـ ین   إبداء الرضا لاستكمال المرحلة الثانیة مـ اشـر بـ

اث التعــرف        لاء مــن الإنـ م غالبیــة العمـ سائل التــي یھـ ل  ، ومــن المـ ي الــزواج المحتمـ طرفـ

ذكیر           ى التـ رأة  علـ ا یحـرص الوسـیط والمـ علیھا فى نطاق مرحلة التعریف والتي غالباً مـ

ھ                  دى ملاءتـ ى مـ وف علـ ة للطـرف الآخـر وھـو الرجـل ، والوقـ ة المادیـ بشأنھا،  ھي الحالـ

ب المفاوضـات حـول          المالیة لتحمل أعباء ا    دور أغلـ ث تـ سئولیاتھ الجـسام ، حیـ لزواج ومـ

ى                سائل التـ ان المـ ضرورة تبیـ ى الوسـیط بـ اً علـ ى التزامـ ھذه المزایا المادیة ، وھو ما یلقـ

تمثــل أھمیــة بــارزة للعمیــل ، وإلا اعتبــر مقــصراً بالوفــاء بــالالتزام بــالتوفیق فــى مرحلــة   

  .التعریف بین عمیلھ وشریك حیاتھ الاحتمالي

ة   و فى نطاق المرحلة الثانیة من الالتزام بالتوفیق ، تأتي في نھایة المطاف الحلقـ

ا الوسـیط أطـراف                ن فیھـ ي یُمكـ الأخیرة من مراحل تنفیذ ھذا الالتزام التعاقدى ، وھـي التـ



 

 

 

 

 

 ٩٤٣

ـــة    ـــرض الرؤی ـــاء المباشـــر والتجـــالس بغ ـــن اللق ـــة المرغـــوب إبرامھـــا م ـــة الزوجی العلاق

ولى       والإطلاع التلقائي لخصائص وصفات    ة ، ویتـ ق والخلقـ ث الخُلـ ن حیـ  الطرف الآخر مـ

ي سـبیل         ذل فـ ة ، فیبـ الوسیط فى تلك المرحلة دوراً یفصح فیھ عن أقصى مھاراتھ المھنیـ

تحــصیل الانــسجام بــین الطــرفین كــل مــا یملــك مــن مھــارات وبراعــة الإقنــاع الطــرفین          

  ). ١(بالارتباط الشرعي 




التزام                 ام بـ ولى  القیـ زواج یتـ ي الـ ین راغبـ ق بـ إن  وسـیط التوفیـ كما سبق البیان فـ

ول              ة والقبـ صد إحـداث الأُلفـ رأة بقـ ین رجـل وامـ ارف بـ شاء رابطـة للتعـ عقدي مضمونھ إنـ

ي ھـذا              ارف فـ صد بالتعـ شرعي ، ویُقـ اح الـ ة النكـ ي علاقـ دخول فـ رض الـ فیما بینھما ، وبغـ

ام ، التواصــل بــین ر  ل منھمــا علــى خلــق    المقـ رأة معینــین ، بغــرض أن یتعــرف كـ جــل وامـ

الآخر وأن یتفحص صورتھ الجسمیة ، معرفة تؤدي إلى حسن الاختیار من أجل حـصول      

  .الزواج فیما بینھما

ن             ین ، مجموعـة مـ ین عمیلـ ارف بـ شاء رابطـة التعـ ویستخدم الوسیط في سبیل إنـ

قارب بین الطرفین وخلق حالة من الوسائل ،  ولا شك فإن الوسیط وھو یتبنى إحداث الت  

                                                             

ھ         ) ١( ذي یلعبـ دور الـ ل جـوھر الـ ث یتمثـ ل ، حیـ وھذا ھو ما یفرق كل من السمسار والوساطة عن الوكیـ
صبحا ط      د     كلاھما في محاولة جدیة منھا للتقریب بین طرفیھ دون أن یتدخل لیـ ي التعاقـ اً أساسـیاً فـ رفـ

ا                ررة مـ شأن مقـ ي ھـذا الـ نقض فـ ة الـ ضت محكمـ د قـ ل ، وقـ المزمع إبرامھ بین أطرف التوفیق كالوكیـ
ى وسـاطة   - ومن وجھة نظرنا –تتمیز بھ السمسرة عن الوكالة ، وھو ما یسري بطبیعة الحال         علـ

  .النكاح 
 أحمد بركات مصطفى ، العقود مشار إلیھ في ) ٧/٦/١٩٧٣نقض مدني ( أنظر حكم محكمة النقض 

   .١٦٦التجاریة وعملیات البنوك ، مرجع سابق ، ص



 

 

 

 

 

 ٩٤٤

ضھما                 ول بعـ ى قبـ ار الطـرفین علـ ة لإجبـ سلطة القانونیـ ك الـ ھ لا یملـ ا ، فإنـ الانسجام بینھمـ

ا            صات إلیھـ زواج والإنـ ي الـ البعض ، إنما تنحصر مھمتھ في استقبال الأطراف الراغبة فـ

ة لحـل الإشـكالی            ذل المحـاولات الممكنـ ا ، وبـ ا بینھمـ ارف فیمـ ي  وتوسیع قاعـدة التعـ ات التـ

ل الوسـیط             صاف ألا یتحمـ ن الإنـ ون مـ ذلك یكـ اط ، لـ تعترض حصول عملیة القبول والارتبـ

زواج                رة الـ ى نتیجـة محـددة تحـسم فكـ صال الطـرفین إلـ في ھذه المھمة الشاقة التزاماً بإیـ

ـــزواج            لــدیھما  ، فــضلاً عــن أن  مــسألة القبــول الحــر المــستنیر للــدخول فــي رابطــة ال

ر       الشرعیة ، تتعلق بمحض مز     ى الوسـیط أن یظفـ صى علـ ث یستعـ ل بحیـ اج شخص للعمیـ

بقبــول العمیــل دون أن تتكــون لــدى الأخیــر قناعــة شخــصیة كاملــة بقبــول الطــرف الأخــر   

  .)١(زوجاً محتملاً لھ 

ون ذو تــأثیر        ع بــھ الوسـیط لابــد أن یكـ ي الــذي یتمتـ إن المــستوى المھنـ ولا شـك فـ

 علــى إنجــاز عملیــات التوفیــق  ؛ فالوســیط البــارع ممــن یملكــون مھــارات الإقنــاع   خــاص

ون لــھ         شیق والمقارعـة العقلیــة ، یكـ ة والحــدیث الـ ارات الجاذبـ ى انتقــاء العبـ درة علـ والقـ

ي                  راغبین فـ ع الـ اد یبحـث جمیـ ق ، ویكـ ة التوفیـ ي عملیـ اھرة فـ ائج بـ ق نتـ ي تحقیـ السبق فـ

ل   الزواج عن ھذه الطائفة من الوسطاء ا   ى العمیـ لمحترفین ، بوصفھم یمثلون بالنسبة إلـ

ن                   ھ مـ ون بـ ا یتمتعـ راز مـ ة وإبـ ارة فائقـ اتھم بمھـ ر عـن رغبـ ى التعبیـ المُفوض المحترف فـ

  .مزایا والعمل على إخفاء ما قد ینتقص من شأنھم في نظر الطرف الأخر

  

                                                             

ویتفق ذلك مع طبیعة التزام السمسار بالتقریب بین الأطراف ؛ إذ لا یلتزم بتحقیق نتیجة إبرام العقد ) ١(
 على فعلیاً ، وإن كان ذلك یؤثر على استحقاقھ للأجر ،  لكنھ یبذل في سبیل تحصیل موافقة الطرفین

  ،الدخول فى الصفقة عنایة السمسار العادي الذي یُعد حریصاً إذا قیس بعنایة الرجل المعتاد 
   .١٦٢ محمد حسین إسماعیل المرجع السابق ، ص-:انظر 



 

 

 

 

 

 ٩٤٥







ي نطـاق عـدد محـدود         یُعرف السر إصطلاحاً بأنھ الواقعة التي ینحصر العلم بھا فـ

ي      ا محـصوراً فـ من الأشخاص إذا كان ھناك ثمة مصلحة یقرھا القانون لأن یظل العلم بھـ

ذي            )١(ھذا النطاق المُحدد     زام الـ ھ الالتـ دي أنـ ي المجـال التعاقـ سریة فـ  ویُعرف الالتزام بالـ

اقد والذى یتعھد بموجبھ بألا یفشي المعلومات والبیانات التي تصل     یقع على عاتق المتع   

   .)٢(إلى علمھ أثناء التعاقد إلى الغیر

ویحتــل الالتــزام بالــسریة مكانــاً بــارزاً بــین الالتزامــات التعاقدیــة لوســیط التوفیــق  

ون فــي البحــث عــن شـریك مناســب للحیــاة إلــى      رام علاقــة الــزواج ؛ إذ یــضطر الراغبـ لإبـ

 بمعلومــات وبیانــات غایــة فــي الــسریة والخــصوصیة ویقــوم الوســیط بتلقــي ھــذه   الإدلاء

المعلومــات ویــسجلھا لدیــة حتــى یــتمكن مــن إجــراء البحــث المطلــوب إســتناداً علــى تلــك    

المعلومــات والأســرار الخاصــة التــي تــم تزویــده بھــا ، وفــي الحقیقــة إن طبیعــة المھمــة     

زواج ،   الموكولة إلیھ تتطلب إمداده بجمیع المعلومات    ي الـ  الدقیقة عن الطرف الراغب فـ

وم        ث یقـ ذلك ، حیـ وضرورة تزویدة بخصائص الشخص الذي یتمنى العمیل الارتباط بھ كـ

الوســیط بــدور مــزدوج فــي المھمــة التــي ینــاط بھــا ، فیتــولى مــن ناحیــة بــذل المــساعي      
                                                             

 م ، ١٩٨١محمود نجیب حسني ، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، درا النھضة العربیة ،القاھرة  ) ١(
٦٤١ .  

 م  .الاسـكندریة  ، الجـامعي  الفكر دار ، عنھا المفصح غیر المعلومات حمایة ، غیرالص الدین حسام) ٢(
  . ٢٠ ،ص ٢٠٠٥



 

 

 

 

 

 ٩٤٦

ى               نھض إلـ م یـ ل ،  ثـ ن العمیـ صفات المحـددة مـ ع بالـ ى شـخص یتمتـ الحقیقیة للحصول علـ

  .اع ھذا الأخیر بالمعلومات والصفات للطرف الراغب في الارتباط بھإقن

ولبیــان ذلــك بــصورة أدق ، فــإن التــزام وســیط التوفیــق بالمحافظــة علــى الــسر        

ي       ة ، فالراغـب فـ ذه المھنـ المھني والامتناع عن إفشائھ لھو من أھم الالتزام القانونیة لھـ

ق ،   البحث عن شریك الحیاة یودع جمیع أسراره الشخصیة   المحضة لدى الوسـیط الموفـ

فیطلعــھ مــضطراً علــى أدق الخفایــا التــي تكتنــف خصائــصھ الذاتیــة وخواصــھ المزاجیــة     

ق أن          ن وسـیط التوفیـ زواج مـ ب راغـب الـ ومیولھ ومھاراتھ ، وقد یصل الأمر إلى أن یطلـ

ن             ر مـ تمكن الأخیـ ى یـ ا للوسـیط حتـ اح بھـ یخفي على الطرف الآخر بعض الأسرار التي أبـ

رى راغـب              تحصیل زو  ة یـ ة معینـ شوئھا معلومـ ي نـ سبب فـ د تـ ج المستقبل دون معوقات قـ

اط               ن حـصول الارتبـ اً مـ شكل مانعـ ئلا تـ اء وجودھـا لـ ا وإخفـ الزواج ضرورة طمس معالمھـ

  .الشرعي بزوج المستقبل المناسب

ات             ى رصـید المعلومـ ین علـ لذلك یجب على وسیط التوفیق أن یمثل الحـارس الأمـ

لاع علیھــا بمناســبة ممارســتھ لأعمــال التوفیــق ، وتجــدر    الــسریة التــي تمكــن مــن الإط ــ  

د                   ى العقـ ب علـ ي لا یترتـ سر المھنـ ى الـ اظ علـ ق بالحفـ الإشارة إلى أن التزام وسـیط التوفیـ

زام أصـیل تفرضـھ قواعـد ممارسـة               ھ التـ رى أنـ ا نـ المبرم مع راغب الزواج مباشرة ، إنمـ

ال ذات طـابع            ى أعمـ ي جوھرھـا علـ وم فـ ا    مھنة التوفیق بحـسبھا تقـ اعي محـض ومـ اجتمـ

ـــث          ـــسریة لأطــرف العلاقــات ، بحی یفرضــھ ذلــك مــن التطـــرق إلــى صــمیم المعلومــات ال

ة       اة الزوجیـ م للحیـ یستعصي على وسیط التوفیق الوفاء بالتزامھ بالبحث عن شـریك ملائـ

إلا بعــدما یــتمكن مــن الإطــلاع الــشامل علــى جمیــع خــصائص راغبــي الــزواج وظــروفھم    

  .ة بمنتھى الدقة والمصداقیة الصحیة والاجتماعیة والمادی



 

 

 

 

 

 ٩٤٧

وإذا كانت جمیع المفاوضات والالتزامات التى تنشأ بموجب عقود الوساطة تقوم    
علــى جــوھر تــداول المعلومــات والبیانــات ذات الطــابع الشخــصي والاجتمــاعي وتمتــاز        
ا بالــسریة ، لــذلك یكــون مــانح المعلومــات حریــصاً  علــى ضــمان عــدم إفــشاء ھــذه    أغلبھـ

ا أحـداً إلا        الأسرار سیما    ع علیھـ ي أن یطلـ وأنھا تتعلق بأدق خصوصیاتھ التي لا یرغب فـ
للــضرورة القــصوى ، وفــي الوقــت ذاتــھ یــسعى الوســیط المُتلقــى لھــذه المعلومــات إلــى      
ھ              سنى لـ ذى یتـ در الـ الحصول على أكبر قدر من ھذه المعارف والبیانات الشخصیة ، بالقـ

یم قدر          رض تقیـ ا ، وبغـ ة ،       دراسة تفاصیلھا وجزئیاتھـ صفات المطلوبـ ى تحـصیل الـ ھ علـ تـ
وكیفیــة إدارة الحــوار ومھــام الإقنــاع وصــولاً لإحــداث الانــسجام بــین الطــرفین وإتمــام         

  . التوفیق بینھما

ومــا بــین تعــارض المــصالح بــین الوســیط المتلقــى والعمیــل المــانح للمعلومــات        
زا         سریة ، وھـذا الالتـ ع بالدرجـة   والرغبات الشخصیة ، ینشأ الالتزام بالحفاظ على الـ م یقـ

الأولــى علــى وســیط التوفیــق بــین راغبــي الــزواج حیــث یتعھــد بوصــفھ متلقــي لھــذه             
المعلومــات والبیانــات الشخــصیة بــأن یمتنــع ھــو وأتباعــھ عــن إفــشاء أو اســتخدام أي        
معلومــة تتــسم بطــابع الــسریة ، حیــث یــشكل ھــذا الالتــزام أھمیــة كبیــرة فــي مجــال العقــد    

ى         المبرم بین الوسیط والعمیل ؛     ب علـ ن أن تترتـ ي یمكـ رة التـ ائج الخطیـ سبب النتـ  وذلك بـ
راغبین        ین الـ ة الوسـاطة بـ ام مھمـ الإخلال بھذا الالتزام بوصفھ یُشكل العمود الفقري لإتمـ

  .)١(في تحصیل شریك مناسب للحیاة الزوجیة
                                                             

ل           ) ١( رر لكـ وینبثق الالتزام بالسریة وبصفة عامة عن الحق في احترام الحیاة الخاصـة ، وھـو حـق مقـ
سان وتؤك ـ                 وق الإنـ ادئ حقـ ن مبـ دأ مـ ة كمبـ شرعیة الدولیـ ھ الـ ا تنتظمـ ز ، وھـذا مـ ده شخص دون تمییـ

اتفاقیات الدولیة والإقلیمیة ، ویكتسي ھذا الحق  في مجال العلاج أھمیة خاصة في الدول التي أقرت 
د             سا ، وقـ ن بینھـا  فرنـ ارزة ، ومـ ة بـ صحیة مكانـ شریعات الـ ت التـ منظومة حمایة صحیة خاصة وأولـ

ي توصـیف الا           زة فـ ره ركیـ انوني یعتبـ ھ القـ ات  اتسع مجال تطبیق الالتزام بالسریة وأضـحى الفقـ لتزامـ
سیاً        دیاً رئیـ الخلقیة وتقریر حمایة قانونیة فاعلة للمتعاقدین ، فامتد نطاقھ إلى أن أصبح  التزاماً تعاقـ
زام وسـیط               ة التـ راز أھمیـ ا إبـ د رأینـ للمحامین والأطباء والسماسرة والعمال التابعین لرب العمل ، وقـ

  .لصحیة والاجتماعیة للأفراد النكاح بالسریة على غرار ھذه المھن التي تشكل عصب الخدمات ا



 

 

 

 

 

 ٩٤٨




  

ھ    یمكننا بیان أساس التزا    ادى بـ م الوسیط بالسریة من خلال تناول الأسس التي نـ

اط                ن خـلال النقـ ك مـ اً  ، وذلـ ن عمومـ اب المھـ دى أربـ سر لـ الفقھ عامة  لتبریر الالتزام بالـ

   -:التالیة

١- 
 

ثلان     ویتمثل الأساس المدني للالتزا  سیین یتمـ ي اتجـاھین رئیـ م بالسریة المھنیة فـ

زام          صادر الأساسـیة للالتـ ي نطـاق المـ في العقد والمسؤولیة التقصیریة وكلاھما یندرج فـ

  )١(. في القانون المدني 

ین وسـیط        شأ بـ ي تنـ ة التـ ومن حیث ما سبق وأن انتھینا بصدده من اعتبار العلاقـ

تقوم على التقاء الإرادة التعاقدیة لاحداث أثر التوفیق والعمیل الراغب في الزواج علاقة 

قانوني ، لذا فقد یتبادر للذھن ابتداءً أن العقد المبرم بین الوسیط والعمیل یمثل الأساس         

المعلومــات التــي تلقاھــا مــن   المقبــول لتبریــر التــزام الأول فــي الامتنــاع عــن الإفــضاء ب    

زام        الأخیر أن أسـاس الالتـ صور ، فـ ق     ، ومن منطلق ھذا التـ ي لوسـیط التوفیـ سر المھنـ بالـ

                                                             

ادات          ) ١( ود والانتقـ ض العقـ ى مجـال بعـ سریة فـ صیریة أساسـاً للـ أنظر فى اعتبار العقد والمسؤولیة التقـ
ة ،          : التى وجھت إلیھما     ة ، دار النھـضة العربیـ ة لأسـرار المھنـ ة الجنائیـ أحمد كامل سلامة ، الحمایـ

 عقد التكنولوجیا فى قانون التجارة الجدید ،   ،  فایز أحمد عبدالرحمن ،٦٨م، ص١٩٨٨القاھرة ، 
المسؤولیة المدنیة  : ، محمد عبد الظاھر حسنین٤٤م ، ص ٢٠١٠دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 

  . ١٣٥، ص ١٩٩٦للمحامي تجاه العمیل ، دار النھضة العربیة للطباعة، سنة 



 

 

 

 

 

 ٩٤٩

تجاه العملاء من راغبي الزواج یكمن في ما یملیھ عقد الوساطھ المبرم بینھما الذي یُعد     

ود           ى ھـذه الأسـرار المعھـ وفق ھذا التصور المصدر الرئیسي لالتزام الوسیط بالحفاظ علـ

  .إلیھ 

ة العقــد لكنــھ ومــن جانبنــا لا نــرى أنــھ ، وخلافــاً للانتقــادات التــى وجھــت لنظری ــ    

ي مجـال         سریة فـ زام بالـ سلیم للالتـ كأساس للسر المھنى ،  فإن العقد لا یصلح الأسـاس الـ

د           ات الشخـصیة یُعـ ات والبیانـ ن المعلومـ ین الوسـیط مـ عقد الوساطة ، إذ أن الالتزام بتمكـ

ي               ن فـ ة للوسـیط یكمـ ا أن جـوھر الممارسـة المھنیـ ل ، كمـ ات الأساسـیة للعمیـ من الالتزامـ

ومات من طرف إلى أخر ثم یتولى الوسیط تدویر ھذه المعلومات ونقلھا      عملیة نقل المعل  

ع ،          زواج المتوقـ د الـ رام عقـ ام الوسـاطة وإبـ اءاً لاتمـ عدة مرات متوالیة بین الطرفین إبتغـ

ك           سریة ، وذلـ زام بالـ د الوسـاطة أسـاس للالتـ ار عقـ لذلك یصبح من الصعوبة بمكان اعتبـ

شاء المعلو       ل وإفـ أن نقـ سلیم بـ ي ظـلال التـ دخول إلــى      فـ ضاه للـ ز الطـرفین بمقتـ ات وتحفیـ مـ

ا ،             ة الوسـاطة ذاتھـ ھ مھمـ وم علیـ ذي تقـ علاقة الزواج یمثل الأساس المھني والجـوھر الـ

ى         وم علـ حیث تتبلور في عملیة نقل وتداول المعلومات الشخصیة ، فعقد الوسـاطة إذا یقـ

ا لا  فكرة التوفیق بین مواصفات شخصیة یرغبون في إبرام علاقة زواج شرعیة و      ھذا مـ

ل              ذلك یمثـ ول بـ ضاء ھـذه المواصـفات ، ولأن القـ ن إفـ انع مـ د المـ یتناسب مع وصفھ بالعقـ

د ومحـو                    رة العقـ ویض فكـ ن تقـ ك مـ ھ ذلـ ؤدي إلیـ د یـ ا قـ مصادرة على مفھوم العقد ذاتھ بمـ

وجوده من الأصل ، خاصة  عندما نجعل من العقد أساساً لمنع الوسیط من نقل معلومات 

  .مور بنقلھا بمقتضى العقد نفسھ شخصیة ھو في الأصل مأ

ر       ل غیـ ولم تكن المسؤولیة التقصیریة بحال أفضل من سابقتھا العقدیة ، إذ  العمـ

ي      المشروع لا یصلح كذلك لأن یكون أساساً مقبولاً لالتزام الوسیط بسریة المعلومات التـ

شریعى  وعـدم وج ـ               راغ التـ ى ظـلال الفـ ة ؛ ففـ ود یحصل علیھا بمناسـبة ممارسـاتھ المھنیـ

اء          ى انتفـ ؤدى إلـ ك یـ إن ذلـ اح ، فـ الضوابط والأحكام القانونیة التي تنظم مھنة وسیط النكـ



 

 

 

 

 

 ٩٥٠

ذلك لا         انوني ؛ لـ ضمونھا القـ زام بمـ القواعد القانونیة التى یجب على وسیط التوفیق الالتـ

یمكــن الاعتمــاد علــى المــسئولیة التقــصیریة كأســاس لالتــزام الوســیط بكتمــان  الأســرار    

شرع   الشخصیة طالما أن     الإفضاء بمعلومات العمیل لا یشكل مخالفة قانونیة إنتظمھا المـ

فــي وقــت ســابق ، لــذلك یمثــل انتفــاء مفھــوم الإخــلال بواجــب قــانوني ســابق فــي إفــشاء     

سر               زام بالـ صیریة أسـاس للالتـ سئولیتھ التقـ ار مـ ن اعتبـ اً مـ ھ مانعـ الوسیط بأسـرار عملائـ

  .المھني 

دیھ        ق      لكن ھذا المانع القانوني لا یحـول بـ صیریة لمُوفـ سئولیة التقـ ام المـ ن قیـ یاً مـ

الوســاطة الزوجیــة إذا مــا تــم تناقــل المعلومــات والبیانــات الشخــصیة فــي دائــرة الأعمــال   

صوص     المُؤثمة جنائیاً ، فقد یعاقب القانون الجزائي على ارتكاب صوراً تشكل جـرائم منـ

اغبــي الــزواج ا،  علیھــا فــي قــانون العقوبــات  وتتــشابھ مــع فعــل الإفــشاء والمعلومــات لر 

وذج              ع النمـ ة مـ ق الوسـاطة الزوجیـ صدر عـن موفـ ذي یـ ل الـ لذلك إذا تطابق مضمون الفعـ

ویض    القانونى لأركان الجرائم الموصوفة بالتشریعات الجزائیة ، فإن مسئولیتھ عن التعـ

تقــوم فــي حالــة صــدور حكــم جنــائي یحــوزه قــوة الأمــر المقــضي یتــضمن إدانــة لموفــق       

شاء معلومــات وبیانــات العمــلاء الــذي اتخــذ صــوره مؤثمــة یعاقــب   الوســاطة اســتناداً لإفــ

سق والفجـور       ى الفـ علیھا القانون الجنائي ، وذلك كجرائم السب والقذف والتحـریض علـ

  .وغیرھا من الصور الأجرامیة الأخرى 

 


ي      إزاء قصور نظریة العقد كأ     ادات التـ ام الانتقـ ساس للالتزام بالسر المھني ، وأمـ

ي، و               سر المھنـ ى الـ زام بالمحافظـة علـ وجھت إلیھا ، أتجھ الفقھاء عن أسـاس آخـر للالتـ

ق                 ى تحقیـ ى إلـ ذي یرمـ ام ، الـ ھ بالنظـام العـ خلصوا فیھ إلى أن أساس الالتزام بھ ھو تعلقـ



 

 

 

 

 

 ٩٥١

ذلك أ        ة ، لـ صلحة العامـ ضیات المـ رة      المصلحة الإجتماعیة ومقتـ ى الأخـذ بفكـ ھ إلـ تجـھ الفقـ

ن            اب بعـض المھـ ة لأربـ سریة المھنیـ زام بالـ النظام العام لاستجلاء الأساس القانوني للالتـ

والمؤســسات التــي یــضطر العمــلاء إلــى البــوح فیھــا بخــصوصیاتھم المالیــة وبیانــاتھم        

ى          ضمون ھـذا الأسـاس فـ ل مـ رھم  ، ویتمثـ وك وغیـ الشخصیة ، كالطبیب والمحامي والبنـ

لتــزام بالــسریة یجــد مــصدره فــى ضــرورة ضــرورة حمایــة الــصالح العــام للــنظم          أن الا

  ) ١(. الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة

ى                اظ علـ لاء والحفـ ة سـریة العمـ ولاً لحمایـ ام أساسـاً مقبـ ونحن نرى فى النظام العـ

ة        ى أن الحریـ ضاءاً علـ حقوقھم وحریاتھم الشخصیة ، خاصة مع استقرار الرأى فقھاً وقـ

ى             فى ال  ؤدى إلـ ى تـ ق بممارسـة الوسـائل التـ ا یتعلـ ل مـ إن كـ ذلك فـ ام لـ زواج من النظـام العـ

زم                 ث یلتـ ر بحیـ ام الآمـ ذلك بالنظـام العـ اً كـ ون متعلقـ اح یكـ ى النكـ إبرام الزواج كالوساطة فـ

ى        ولن علـ ن یقبـ الوسیط بتحقیق المصلحة العلیا للمجتمع بأن یمتنع عن  أفشاء أسرار مـ

  متعاقدین معھ مرحلة الزواج من العملاء ال

ــالنظم          ــساس بـ ــى المـ ــلاء الشخـــصیة علـ ــضاء بأســـرار العمـ ــنعكس الإفـ ــث یـ حیـ

د تحـدث                ي قـ ائج التـ ستقل عـن النتـ اعي عـام مـ ن خطـر اجتمـ الاجتماعیة لما یشكلھ ذلك مـ

ذ       للشخص صاحب السر، فالمشرع لا یتدخل لحمایة مصالح خاصة أو بھدف ضمان تنفیـ

ة النظام العام الإجتماعي ، لذلك فإن ترسیخ اتفاق بین الأطراف إنما راعى ضرورة حمای

ھ      ن خلالـ احترام الخصوصیة مبدأ رئیسي في الممارسة المھنیة لوسیط النكاح ، فیجب مـ

ــھ     ــاة الشخـــصیة لعملائـ ــرام الوســـیط للحیـ ــم الخـــصوصیة   ضـــرورة أحتـ ــضمن لھـ  وأن یـ
                                                             

بالسریة والانتقادات التى وجھت إلیھ أنظر فى اعتبار النظام العام ھو الأساس الصحیح للالتزام ) ١(
أحمد كامل سلامة ، الحمایة الجنائیة لأسرار المھنة ، المرجع الساق ، نفس الموضع ، كمال : كذلك 

 ، ص ١٩٧٨،  ) ٤ ، ٣( ، العدد) ٤٨(أبو العید ، سر المھنة ، مجلة القانون والاقتصاد ، السنة 
بوعات اتحاد المصارف العربیة ، العدد الثالث ، ، حسین النورى ، الكتمان المصرفى ، مط . ٦٩٠

  .٢٠ ، ص ١٩٧٣



 

 

 

 

 

 ٩٥٢

ھ إلا       والكتمان ن صـاحبھا وإذن منـ دون إرادة مـ  إذا ، وألا یتوسط في نشر أسرار العمیل بـ

ة ، و           دیره للمحكمـ روك تقـ ر متـ ذلك سـر    كان ذلك  یحقق النظام العام أیضاً وھـو أمـ یظـل بـ

المھنــة قائمــاً فــي ضــمیر الوســیط ، التزامــاً منــھ بأســس المــصلحة العامــة الداعمــة لــھ ،   

اً              زاز ، طلبـ راه  والابتـ ضغط  أو الأكـ ھ نتیجـة لخـضوعھ للـ شاء بـ ھ الإفـ ع عیـ وبالتالي یمتنـ

شاء أســرار عملا  صادر معلوماتــھ عــنھم ، الأمــر الــذي یــستدعي   لإفـ ئــھ أو الكــشف عــن مـ

اح ورفــع         ة الأداء لــدى وسـطاء النكـ ود لترقیـ ة  وتكــریس الجھـ ضمانات القانونیـ وفیر الـ تـ

نظم                انون خـاص یـ ع ضـروة صـیاغة لائحـة أو قـ ي ، مـ ي والخُلقـ مستواھم الثقافي والمھنـ

ح             د ملامـ ى تحدیـ سھم فـ ا ویـ سریة    ھذه المھنة ویضع میثاق شرف لھـ زام الوسـطاء  بـ التـ

  .معلومات العملاء




ع              اقض مـ د یتنـ ي قـ سر المھنـ ضاء بالـ دم بالإفـ ق بعـ زام التوفیـ جدیر بالذكر ، أن التـ

ات والخـصائص        طبیعة مھنتھ التي توجب علیھ أن یقوم بدور المتلقي للمعلومات والبیانـ

و   ة         الذاتیة لراغبي الزواج ثم یتـ م صـمیم الطبیعـ ا للطـرف الآخـر بحكـ وح بھـ ا والبـ لى نقلھـ

المھینــة للوســیط ،  وھــو مــا یطــرح تــساؤلاً مھمــاً یتعلــق بحــدود التــزام وســیط التوفیــق    

بــسریة المعلومــات فــي علاقتــھ بــأطراف رابطــة الــزواج المتوقــع إبرامھــا فــي المــستقبل    

ســرار والخــصائص  خاصــة وأنــھ مــن المــستحیل قیامــھ بالتوســط والتوفیــق إلا بنقــل الأ     

ى زواج            نھم فـ ق بیـ رض التوفیـ ھ بغـ والبیانات الشخصیة من طرفي العلاقة المتعاقدین معـ

  .احتمالى

ان یقــوم         سریة التامــة وأن كـ ق بالـ زام وســیط التوفیـ رى أن التـ ا فإننــا نـ ن جانبنـ         ومـ

بــصفة أصــلیة فــي صــورة الالتــزام بالامتنــاع عــن الإفــضاء بأیــة معلومــات أو بیانــات أو    



 

 

 

 

 

 ٩٥٣

ل              خ دم نقـ ھ بعـ ل جـوھر التزامـ ك یمثـ ان ذلـ ھ ، وإذا كـ صائص لغیر الأطراف المتعاقدین معـ

أســرار عملائــھ للغیــر ،  إلا أن الالتــزام بالــسریة یبقــى قائمــاً كــذلك فــي علاقــة الوســیط       

ة                  ل أى معلومـ اع عـن نقـ زم الوسـیط بالامتنـ ث یلتـ ھ ، بحیـ ع إبرامـ زواج المتوقـ بأطراف الـ

 إذا رغــب أحــد أطــراف علاقــة الــزواج المتوقــع عــدم  شخــصیة تتعلــق بخصیــصة إنــسانیة

ث     نقلھا للطرف الآخر ، خاصة إذا كانت لا تؤثر مطلقاً على إرادة الطرف المقابل من حیـ

ات الطـرفین الشخـصیة                ة بھوایـ ات المتعلقـ ل المعلومـ ك مثـ زواج ، وذلـ دفعھ لأبرام عقد الـ

 اللوحات والمقتنیات الثریة  مثل ھوایة العزف على الآلات الموسیقیة أو جمع الطوابع أو

وغیرھــا مــن المعلومــات ذات الــشبة ، حیــث إن ھــذه  الخــصائص والھوایــات لیــست مــن  

ا للطـرف                   زام بنقلھـ ي عـن الوسـیط الالتـ ث ینتفـ رأة والرجـل بحیـ الخصائص الأساسیة للمـ

ر        ث أن الوسـیط غیـ ن حیـ الآخر في سبیل تنفیذ التزاماتھ التعاقدیة على أحسن وجھ ، ومـ

ى                ملتزم م  أثیر علـ ي التـ ة فـ ا خـصائص ثانویـ ة لأنھـ ل ھـذه الخـصائص الذاتیـ ن الأصل بنقـ

اً            ى الوسـیط التزامـ شأ علـ ذلك ینـ ع ، لـ زواج المتوقـ الإرادة بدفعھا أو بعزوفھا عن إبرام الـ

ا         ن صـاحبھا بنقلھـ اً مـ بالسریة إزاء ھذا النوع من المعلومات الثانویة طالما لم یتلقى إذنـ

والعلة مما تذھب إلیھ في ھذ الصدد ، أن . في إبرام الزواج للطرف الآخر بھدف ترغیبة 

صره             ع تحـت سـمعھ وبـ ي تقـ السماح لوسیط التدقیق بأن ینقل كل المعلومات والخفایا التـ

ة            ام حالـ بمناسبة ممارسة مھام التوفیق ، سوف یترتب علیھ مخاطر كبیرة تنتج عنھا قیـ

ا        ع خـصائص وبیانـ ات الطـرف الآخـر ،    معرفیة شاملة لدى أحد الأطراف بجمیـ ت ومعلومـ

صورة       الأمر الذي قد یؤدي إلى استغلال أیاً من الطرفین لھذه المعلومات واسـتخداماھا بـ

غیــر مــشروعة فــي الأضــرار بــالطرف الآخــر وھــو مــا یكــون لــھ انعكــاس علــى الإضــرار   

شل ،          اءت بالفـ ا وبـ ق بینھمـ بالمصلحة الاجتماعیة ككل ،  خاصة إذا تعثرت عملیة التوفیـ

ا       فقد   ي أبرمھـ زواج التـ ة الـ یسعى الطرف المتلقي لھذه المعلومات  إلى التأثیر على علاقـ

ن خـلال وسـیط آخـر أو       الطرف الآخر مع شخصیة أخرى نجحت عملیة التوفیق بینھما مـ



 

 

 

 

 

 ٩٥٤

اعي        بطریقة أخرى ،  أو قد یقوم بتشویھ سمعة الطرف الآخر والمساس بوضـعھ الاجتمـ

ة      من خلال إشاعة ھذه المعلومات وعرقلة      ى إذا نجحـت عملیـ  ارتباطھ بطرف أخر ، وحتـ

التوفیق بالزواج بین الطرفین فقد یستخدم أحد الزوجین ھذه المعلومات وسیلة للسیطرة 

المادیة والمعنویة على الزوج الآخر خاصة إذا كانت تتعلق بأسرار مرتبطة بمزایا مالیھ      

  ).١(أو بحالة مزاجیة أوبمیول نفسیة أو جنسیة لأحد الزوجین

ي یحـصل            ات التـ ع المعلومـ ولا یفوتنا التنبیھ ، بأنھ لیس من اللازم أن تكون جمیـ

، بل یجب أن تكون ھناك حـدوداً  ) ٢(علیھا مُوفق الزواج تدخل ضمن نطاق السر المھني 

ن ھـذا           د مـ الا یُعـ شائھ ومـ وفواصل بین ما یمكن اعتباره سراً مھنیاً یمتنع عن الوسـیط إفـ

ز         القبیل ، وفي ھذا الصدد فإن  ن التمیـ سریة یمكـ ة للـ ستویات ثلاثـ ین مـ ة بـ ا التفرقـ نا یمكننـ
                                                             

وفي الحقیقة فإن الأھمیة البارزة للالتزام بالسریة تدفع إلى مد نطاق ھذا الالتزام إلى جمیع أطراف ) ١(
الوساطة ، سواء أكانوا وسطاء متعددین أو عملاء عدة ، بل یجب أن تستطیل السریة على التابعین 

ستخدمین  ة الدقیقــة ،       والمـ لاء وخــصوصیاتھم العائلیـ ات العمـ اظ علــى حرمـ ك للحفـ ل ھــؤلاء ، وذلـ  لكـ
خاصة في ھذا المجال العائلي والاجتماعي الذي یؤدي الإفضاء بخصوصیاتھ لأضرار مادیھ ومعنویة 
سر                  ى الـ اظ علـ زام بالحفـ إن الالتـ ة فـ ي الحقیقـ لاء  ،وفـ ستقبل العمـ ى مـ تتسم بالجسامة والخطـورة علـ

ادة          الطبي تحدی سي بالمـ شرع الفرنـ ص المـ ام ، إذ نـ وال العـ ى ھـذا المنـ سري علـ ن   L.٤/١١١داً یـ  مـ
ة صـحیة أو                ھ صـاحب مھنـ ة بـ ولى العنایـ ل شـخص تـ ى أن كـ سیة علـ قانون التشریعات الصحیة الفرنـ
ھ               رام حیاتـ ي احتـ ھ الحـق فـ ون لـ لاج یكـ ة أو العـ ي الوقایـ شاركة فـ مؤسسة أو أي منظمة أخرى لھا مـ

م     ( مات المتعلقة بھ   الخاصة سریة المعلو   انون رقـ ادة بموجـب القـ ) م٣٠٣/٢٠٠٢( أضیفت ھذه المـ
  .)م والمتعلق بحقوق المریض وضمان الجودة للنظام الصحي ٤/٣/٢٠٠٢الصادر بتاریخ 

ان أســرار عملائھـم ھــم وتــابعیھم         زام جمیــع الممارسـین المھنیــین بكتمـ ى ضــرورة إلـ وھـذا یؤكــد علـ
صل عملــھ بھـذه      ن یتـ ل مـ ستخدمیھم وكـ ى علاقــة       ومـ ضى علـ ذات المقتـ ا یــنعكس بـ  الأسـرار ؛ وھـو مـ

الوسیط بعملائھ من ضرورة مد الالتزام السریة وشیوعھ  لیلتزم بھ كل من یعمل في ھذا النطاق ولو 
  .كان خارج نطاق العلاقة العقدیة ذاتھا

سري،  فھـذا یع ـ        ) ٢( زام الطـابع الـ ات محـل ھـذا الالتـ د شـرطاً  ویشترط من حیث المبدأ أن تحوز المعلومـ
رف والوصـول          ون التعـ جوھریاً كي تخضع للحمایة القانونیة ، وحتى تتمتع بھـذا الطـابع یجـب ألا یكـ
ن الأشـخاص لا              راً مـ ضم عـداً كبیـ إلیھما سھلاً في العادة ،  فالمعلومات المعروفة للعامة أو لطائفة تـ

  .م الوسیط بالسریة تدخل في طائفة الأسرار التي تشملھا الحمایة التى یجب تطبیقھا على التزا



 

 

 

 

 

 ٩٥٥

مــن خلالھــا بــین النطــاق الموضــوعي لالتــزام الموفــق بالــسر المھنــي وذلــك علــى النحــو   

  -:التالي 

 التزام وسیط التوفیق بإفشاء المعلومات والبیانات الأساسیة  

د     بحسب أن ذلك من مقتضى ا  لإنجاح عملیة التوفیق ،    ھ المباشـرة كمتعاقـ اء بالتزاماتـ لوفـ

شكل          ن أن تـ ي یمكـ ات التـ ات والمعلومـ مھني ومحترف،  فضلاً عن الالتزام بالبوح بالبیانـ

لاغ عـن              ي الإبـ ضاء ، أو فـ عملاً إجرامیاً مؤثماً ، والإفضاء بھا عند أداء الشھادة أما القـ

ى         ضمى فـ ى تـ ة والتـ ضمن ذات العلـ ي تتـ زام   جریمة ، وغیرھا من الحالات التـ  سـیاق الالتـ

 فضلاً عن الالتزام بالبوح بالبیانات والمعلومات التى یمكن بالنظام الام والمصلحة العامة

  .)١( .ان تشكل عملاً إجرامیاً مؤثماً

     ق بالامتنــاع عـن إفــشاء المعلومــات زام وســیط التوفیـ  التـ

  .فصاح بھا والبیانات التي یطلب منھ راغبي الزواج كتمانھا وعدم الإ

       التــزام وســیط التوفیــق بإعمــال تقــدیره الشخــصي فــى 

الإفــصاح عــن المعلومــات التــي تتوســط المــستویین الــسابقین ، فیكــون إذاً بالخیــار بــین    

الإفــضاء بالمعلومــات التــى لــم یــتم الاتفــاق علــى كتمانھــا ولا تعتبــر فــي ذات الوقــت مــن    

دیر الشخـصى للوسـیط        المعلومات الأساسیة التى یجـب    ة ھـذا التقـ شائھا ، ورقابـ ھ إفـ علیـ

سر أو          شاء الـ إنما یكون من قبل القضاء الذى یمحص المسوغات التى دفعت الوسیط لإفـ

  .كتمانھ

                                                             

شائھ                ) ١( ي وإجـازة إفـ سر المھنـ ن الـ ل مـ ین التحلـ ض المھنیـ : أنظر في الحالات التي یجب فیھا على بعـ
رمــضان جمــال كامــل ، مــسئولیة الأطبــاء والجــراحین المدنیــة ، الطبعــة الأولــى ، المركــز القــومي        

ف     ١٨٠م ، ص٢٠٠٨للإصدارات القانونیة القاھرة     د اللطیـ دھا ، عبـ ا بعـ سئولیة    ومـ الحـسیني ، المـ
  . وما بعدھا ١٢٢م ، ص١٩٨٧المھنیة عن الأخطاء المھنیة ، الطبعة الأولى ، بیروت 



 

 

 

 

 

 ٩٥٦

ومــن زاویــة أخــرى ، فــإن نطــاق الالتــزام بالحفــاظ علــى ســریة العمــلاء فــي عقــد   

ات       ن الناحیــة الموضـوعیة بتقــسیم المعلومـ ن تحدیــده مـ زام إلــى  الوسـاطة یمكـ محــل الالتـ

  -:نوعین 


ویــتم ذلــك بواســطة قیــام العمیــل بتحدیــد المعلومــات والمعــارف الشخــصیة ذات       

ي عـدم        ة فـ ھ الجازمـ الطابع السري بشكل دقیق لا لبس فیھ ، ثم یعرب للوسیط عـن رغبتـ

 ســریھ بطبیعتھــا لكــن العمیــل ھــو الــذي أضــفى علیھــا طــابع  الإفــصاح عنھــا لأنھــا لا تُعــد

  .السریة 


ل ،      سبب ضـرراً للعمیـ وھي تشمل كل المعلومات التي یكون من شأن ذیوعھا أن تـ

ـــق فیھـــا بالحیــاة الخاصـــة والحـــق       ـــوع مــن المعلومـــات كـــل مــا یتعل فـــي ویــضم ھـــذا الن

ى الوسـیط            شأ علـ ل ضـرراً ینـ د یلحـق بالعمیـ الخصوصیة ؛ إذ أن شیوع ھذه المعلومات قـ

بمقتــضاه التزامــاً بالحفــاظ علــى ســریة ھــذه المعلومــات المتولــدة عــن حریــة العمیــل فــي   

د               ي قـ ل التـ ة للعمیـ صرفیة والوظیفیـ ة والمـ ل الأسـرار التجاریـ ھ الخاصـة ، مثـ اختیار حیاتـ

  .الي والوظیفى والمصرفى لھ یؤثر إفشائھا على الوضع الم

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ٩٥٧


 




فى الحقیقة إن الالتزامین المشار إلیھما ، الإعلام  والتبصیر ، یرتبطان بعضھما       
ى مطلب واحد وباسـتعمال  البعض فى مجال وساطة النكاح ؛ على نحو یدفعنا لتناولھما ف     

اً      زامین بیانـ ألفاظ جامعة لھما  ، حیث یتضمن التناول الموضوعى لمضمون أى من الالتـ
ى               ب علـ ى الغالـ صیر ینطـوى فـ ھ بالتبـ اء الوسـیط بالتزامـ لحقیقة الالتزام الآخـر  ؛ لأن وفـ

یل تنفیذ التزامھ بالإعلام والعكس صحیح ، فكلاھما یتعلق بواجب الوسیط فى تزوید العم   
وع          ب الوقـ ع تجنـ صحیح مـ رار الـ بالمعلومات والنصح والإرشاد الذى یُمكنھ من اتخاذ القـ
ى نحـو          صیر علـ فى المخاطر المُحتملة ، لذلك فقد یختلط المضمون الواقعى للإعلام والتبـ

  .یصعب معھ الفصل بینھما رغم تباین المعنى اللغوى والمفھوم القانونى لكل منھما

ى عـاتق وسـیط         ویُعد الالتزام بالإعلا   ع علـ ي تقـ م والتبصیر من أھم الالتزامات التـ
املات      ي التعـ و   ) ١(النكاح ، ویعتبر ذلك الالتزام من تطبیقات مبدأ حسن النیة فـ ى ولـ ، حتـ

                                                             
صفة أساســیة           ) ١( ب بـ زم الطبیـ داً ، حیــث یلتـ ي تحدیـ صیر فــي المجـال الطبـ ا بالتبـ ة  الالتزامـ رز أھمیـ وتبـ

راره النھـائي ب              ھ باتخـاذ قـ سمح لـ ي تـ رفض   بتزوید المریض بالمعلومات الضروریة التـ ة أو بـ الموافقـ
العلاج بإرادة حرة مستنیرة ، ولا یقتصر التزام الطبیب بالتبصیر على مرحلة دون أخرى من مراحل 
ث            ة بحیـ ة وملائمـ ة سـھلة ومفھومـ ات بطریقـ العلاج الطبي ، ویتعین علیھ أن یمد المریض بالمعلومـ

ات الوقت إلى عزوف تتناسب مع الجھل المفترض في المریض بأصول العمل الطبي ولا تؤدي فى ذ
  .المریض عن اتخاذ القرار المناسب لھ

ھ ،   : انظر في شرح التزام الطبیب بالتبصیر وحدوده  في عقد العلاج الطبي     د البیـ محسن عبد الحمیـ
أمون ، رضـا       ١٨٤نظرة حدیثھ إلى خطأ الطبیب ، المرجع السابق ، ص   ریم مـ د الكـ دھا ، عبـ ا بعـ  ومـ

ة ،    المریض عن الأعمال الطبیة والجر     د  ٨٢م ، ص ٢٠٠٦احیة ،  دار المطبوعـات الجامعیـ  ، محمـ
م ، ٢٠٠٦حــسن قاســم ، إثبــات الخطــأ فــي المجــال الطبــي ،  دار الجامعــة الجدیــدة ، الإســكندریة ،     

   .١٥٩ص



 

 

 

 

 

 ٩٥٨

زام جـوھر             ل ھـذا الالتـ ھ ، ویمثـ ام بـ ى الوسـیط القیـ رض علـ لم یرد نص قانوني صریح یفـ
ھ           ین      المھن الحرة عموماً ، وبھ یكتسب المھني ثقة عملائـ ق بـ ى مجـال التوفیـ ، خاصـة فـ

أثیراً           ات تـ ر الالتزامـ صیر أھـم وأكثـ الإعلام والتبـ زام بـ الراغبین في الزواج ، إذ یمثل الالتـ
اء              ن الوفـ تمكن مـ ستطیع أن یـ على العمیل فى سیاق اتخاذه لقرار الزواج ، والوسیط لا یـ

دخو             ره بمخـاطر الـ صیر غیـ ى تبـ درة علـ ك القـ ة   بھما إلا إذا كان ھو أساساً یملـ ي علاقـ ل فـ
ة التوفیــق مــع شــریك حیاتــھ    نكــاح معینــة ، لــذلك یــشترط لــسلامة رضــا العمیــل بعملی ــ     

ا ، لأن       المتوقع رض لھـ ، أن یقوم الوسیط بتبصیره بالمخاطر المتوقعة التي یمكن أن یتعـ
ھ  إلا         ھ  الرضـا لدیـ دخول العمیل في غمار مفاوضات التوفیق لا یمكن أن یتحصل بموجبـ

  .واقتناع كاملین بخفایا ونتائج ھذا العمل بأن یكون على بینھ 

ضروریة     ویقصد بتبصیر العمیل وإعلامھ ، التزام الوسیط بتزویده بالمعلومات الـ

التي تسمح لھ باتخاذ قراره النھائي بالموافقة على الدخول في نطاق المفاوضات الجادة     

 أم امـــرأة ، وإصــدار القبــول المبــدئي بالارتبــاط الــشرعي بــالطرف المقابــل رجــلاً كــان         

فواجبــات الوســیط لا تقتــصر عنــد إحــداث صــلة مــن التعــارف بــین العمیــل وشــریك حیــاة    

محتمــل یتمتــع بالــصفات المرغوبــة ، بــل تتــسع مــسئولیتھ لتــشتمل علــى تعھــده بإحاطــة    

رز       شأنھا ، وأن یبـ اوض بـ العمیل وتوجیھ بصره إلى ملابسات العلاقة التي یوشك أن یتفـ

ا ، والاحتیاطـات الواجـب           الم لھ النتائج الإیجابیة   ة لھـ نتظر تحقیقھا ، والمخـاطر المحتملـ

   .)١(مراعاتھا لتجنب فشل مرحلة التوفیق برمتھا

                                                             
ویتشابھ التزام الوسیط بالإعلام والتبصیر ، مع التزام البائع تجاه المستھلك حیث یلتزم الأول تجاه      ) ١(

ھ ،  ورغـم       الثاني بأن یض   ة الخاصـة بـ عھ في مأمن ضد مخاطر المنتج بتزویده بالمعلومات الجوھریـ
د       قیام الفارق فى محل العقد بین البیع والوساطة ، إلا أنھ یمكن اقتباس ما ینسجم من أحكام فى العقـ

  .الأول مع ما یمكن تطبیقة فى العقد الثانى 
شترى          صیر وإعـلام المـ ائع بتبـ ى       ج: انظر فى التزام البـ ستھلك وأثرھـا علـ ة المـ اس ، حمایـ ال النكـ مـ

وق ، الإسـكندریة ، ص               ة الحقـ ویتي ، مجلـ دني الكـ انون المـ ي القـ د فـ ي العقـ ة فـ   = ،٤٥النظریة العامـ



 

 

 

 

 

 ٩٥٩

اح                  وبتطبیق مفھوم الالتزام بالتبصیر والإعلام  في نطاق الوساطة التوفیقیة للنكـ

یبــصر ، فإنــھ ینبغــي حتــى یــتخلص الوســیط مــن المــسئولیة عــن أداء ھــذا الالتــزام ، أن    

ى نجـاح        العمیل بالسلبیات التي تحیط بمواصفات الطرف الآخر ، وما ھي انعكاسـاتھا علـ

ة    راتالزواج المتوقع من عدمھ ، وذلك بإحاطة العمیل بتقدی   الوسـیط الشخـصیة والمھنیـ

لــشریك الحیــاة المحتمــل ، مــن حیــث ملائمــة ســنھ ومیولــھ  وأحوالــھ المزاجیــة وقدراتــھ    

 لظروف وأحوال العمیل ، والتنبیھ على الأخیر بما یتوجب علیھ المالیة ووظیفتھ المھنیة 

ا ، وأن                  ق بینھمـ ول والتوفیـ ي إدراك القبـ نجح المفاوضـات فـ ى تـ ھ حتـ تداركھ والاحتیاط لـ

ـــل مجھـــود       ـــھ ؛ حتــى یتكل ـــل علــى اتخـــاذ القـــرارات وأن یتبنــي مواقـــف معین یحــث العمی

ن التج ـ            ة مـ ي    المُفاوض الوسـیط بالنجـاح ، بواسـطة إحـداث حالـ ین طرفـ ق بـ انس والتوافـ

ب           ا والمثالـ ل بالمزایـ ى ظـلال إحاطـة شـاملة للعمیـ ھ ، وفـ النكاح الذي یبتغي الجمیع إتمامـ

  .والمخاطر التى تتربص بعملیة الزواج التى یقدم علیھا




دین  بإحاطـة    یُعتبر تنفیذ الالتزام بالإعلام والتبصیر تاماً عندما       یقوم الوسـیط المـ

صیر ،                   ن التبـ دراً مناسـباً مـ ة لإحـداث قـ ات الكافیـ ات والمعلومـ ع البیانـ العمیل الدائن بجمیـ

ة زواج شــرعیة            ي علاقـ ا فـ ع شـخص مـ ھ بمخـاطر ومحاسـن الــدخول مـ ى للتنبیـ ذى یكفـ الـ

ى ع ـ         ة علـ ة الزمنیـ ن الناحیـ اتق قوامھا المودة والرحمة  ، لذلك یقوم الالتزام بالتبصیر مـ

الوسیط في جمیع مراحل التوفیق ، فھو یلازمھ منذ إیجاد الشریك الملائم للحیاة ، وفیما    

                                                                                                                                                     

ة             =  وراه ، جامعـ دي ، رسـالة دكتـ ضمون العقـ ستھلك إزاء المـ ة للمـ ة المدنیـ  أحمد الرفاعي ، الحمایـ
   . ١٠٥ص ) بدون تاریخ ( الزقازیق ، 



 

 

 

 

 

 ٩٦٠

یعقب ذلك ، وفي مختلف المراحل الزمنیة التي تمر بھا عملیة المفاوضات التوفیقیة بین 

شكل               ) ١(الطرفین الي ، یـ اة مثـ شریك حیـ اط بـ رار الارتبـ ؛ ویرجع ذلك لأن اتخاذ العمیل لقـ

اة          عبئاً ذھنیاً  ي حیـ صیري فـ رار مـ سبب ارتباطـھ بقـ رده ، بـ ھ بمفـ ل تحملـ  لا یستطیع العمیـ

إن         الفرد ، وغالباً ما یثیر ھذا الأمر تردد كبیر لدى من یقبلون على الزواج ،  ولا شـك فـ

إبرام عقد الوساطة یلقى على الوسیط دوراً جوھریاً في اتخاذ العمیل لذلك القرار الھام ، 

ل كاھـل        لذلك فلا ینحصر التزامھ    زام یثقـ ل ھـو التـ  بالتبصیر على مرحلة دون الأخرى ، بـ

ضاء المرحلــة الأخیــرة للمفاوضــات      ارف بــین الطــرفین وحتــى انقـ الوسـیط منــذ مبــدأ التعـ

  . برمتھا ، وسواء مُنیت بالفشل أو أفضت إلى إبرام عقد الزواج المرغوب

إل              ھ بـ راط فیـ ي الإفـ لا ینبغـ زام الوسـیط  ومن حیث النطاق الموضوعي للتبصیر ، فـ
اط                 رار الارتبـ ي اتخـاذ قـ اني فـ اً محـل الثـ ا الأول  كلیـ ى درجـة  یحـل فیھـ بتبصیر العمیل  إلـ
ل ھـو صـاحب         ھ ؛ إذ أن العمیـ ل ذاتـ شاركة العمیـ بالشریك المتوقع للحیاة ، وبمعزل عن مـ
القــرار الأصــیل فــي التــزاوج مــن عدمــھ ، لــذلك لا یــستطیل الالتــزام بالتبــصیر إلــى إلقــاء   

ع               العبء بصو  ل بجمیـ ا ضـرورة إحاطـة العمیـ ل فیھـ ث یتحمـ ى الوسـیط ، بحیـ رة كاملة علـ
التقــدیرات الشخــصیة والتوقعــات التفــضیلیة لمخــاطر المفاوضــات أو نتــائج الارتباطــات    
الشرعیة بشریك الحیاة ؛ لأنھ لا یستساغ تحمیل الوسیط ما لا یتحملھ العمیل ذاتھ بشأن       

ذي ی       إن النطـاق الـ ل ، یجـب أن      تقدیر مصلحتھ ،  لذا فـ صیر العمیـ ھ الوسـیط إزاء تبـ تحملـ
ات            ده بالمعلومـ ن خـلال تزویـ یتوقف عند حدود إحاطتھ بالمخاطر والتقدیرات المتوقعة مـ
صیر بحـال         الدقیقة والجوھریة وتلقینھ النصائح والإرشادات الطبیعیة ، ولا ینصرف التبـ

ین        ى    إلى الاحتمالات الاستثنائیة لفشل العلاقة الزواج أو نجاحھا بـ ل وشـریكة ، حتـ  العمیـ
ى إعاقــة           صوى إلـ الات القـ رة والاحتمـ اد المتغیـ صیلي ذو الأبعـ صاح التفـ ؤدي ھـذا الإفـ لا یـ

                                                             

فق ذلك مع التزام الطبیب بتبصیر المریض طول المراحل المتوالیة لعقد العلاج الطبي ،  انظر ویتوا) ١(
  .١١٦، ١١٥عبد الكریم مأمون ، المرجع السابق ، ص:



 

 

 

 

 

 ٩٦١

مجھودات الوسیط ذاتھ ، فضلاً عن أن إعلام العمیل والتنبیھ علیھ بكل صنوف المخـاطر      
ور              ق والنفـ ن عـدم التوافـ سیة مـ ة عكـ شوء حالـ ولو كانت نادرة الحدوث ، قد یؤدى إلى نـ

د          بین   د یولـ صیر قـ العمیل وشریكھ المتوقع في الحیاة ، فضلاً عن أن ھذا الإفراط في التبـ
   .)١(الفزع لدى العمیل ویدفعھ لرفض الدخول في مفاوضات التعاقد وقبول الآخر

ة        ات الجوھریـ د نطـاق المعلومـ ولا شك فإن الوسیط یملك السلطة التقدیریة لتحدیـ
زم إحاطـة    والتقدیرات الشخصیة التي تندرج في سیا   ي لا یلـ ق التبصیر المُلزم ، وتلك التـ

العمیل بھا ، وتخضع ھذه السلطة لرقابة المحكمة التى تقدر مدى صحة المسوغات التي 
اعتــد بھــا الوســیط فــي ھــذا الــشأن ، فــي ضــوء دراســة المعطیــات المتــوفرة وصــفات           

ي ال           صراً فـ ضحى الوسـیط مقـ ث یـ زواج ، بحیـ ي الـ راغبین فـ ھ  ومعلومات الطـرفین الـ تزامـ
ؤثر          ھ بمخـاطر جـسیمة سـوف تـ بتبصیر العمیل ، إذا أخفى عنھ عملاً أو أھمل  في إعلامـ
حتمــاً علــى مــسیرة الحیــاة الزوجیــة ، أو إذا حجــب عنــھ تقــدیراً مھمــاً یبــرز بــھ الوســیط    
وس         خبراتھ الدافعة لاتخاذ القرار المناسب ، وذلك كإصابة أحد الزوجین بمر عضال میئـ

العقــم الــدائم الراســخة بأحــدھما ، أو حــالات الــزواج الــسابقة لأي   مــن شــفائھ ، أو حالــة 
ـــة للطـــرفین ، أو    ــة المھنی ـــة أو الحالـ ــة تخـــص الوظیف ـــات جوھریـ ـــا ، أو أي معلوم منھم
انتكــاس الأحــوال المادیــة لأي منھمــا ، وغیرھــا مــن المعلومــات الجوھریــة التــي تــشكل      

 الوسیط خبراتھ المھنیة بشأنھا  مخاطر جسیمة ، بحیث لو علم بھا العمیل ، أو لو قدم لھ
،  لكــان قــد عــزف عــن اتخــاذ صــاحبھا شــریكاً فــي الحیــاة ولتراجــع بالتبعیــة عــن إجــراء   

  .المفاوضات التوفیقیة من خلال الوسیط الذي تعاقد معھ 

                                                             

حیث یذھب الفقھ وبصفھ عامة إلى أن المدین بالالتزام بالتبصیر لا یُطالب  بإعلام دائنھ بكل صغیره ) ١(
  .حوزھا لكنھ یلتزم بتقدیم المعلومات ذات الطبیعة الجوھریة فحسبوكبیرة من المعلومات التي ی

اھرة ،           : أنظـر  ة ، القـ د ، دار النھـضة العربیـ ل التعاقـ الإعلام قبـ زام بـ د ، الالتـ ال أحمـ د جمـ بــدون ( خالـ
   .٨٣ص) تاریخ 



 

 

 

 

 

 ٩٦٢

زام بإیجــاد شــخص یتمتــع بالــصفات     ف طبیعــة الالتــزام بالتبــصیر عــن الالتـ وتختلـ
راغبین      المطلوبة ، فرغم أن محل نوعى الا   لاء الـ ات وصـفات العمـ ى معلومـ لتزام یتمثل فـ

زام بإیجـاد              صف الالتـ ث یتـ ع الآخـر ،  حیـ ق مـ ا لا تتفـ ل منھمـ ة كـ اح ، إلا أن طبیعـ فى النكـ
ذھا           دین بتنفیـ صبح الوسـیط المـ المواصفات بكونھ من الالتزامات المحـددة بنتیجـة  ،  ویـ

أن التبــصیر لا یلقــى علــى  مقــصراً إذ فــشل فــى تحــصلیھا بوصــفھا المحــدد مــسبقاً ،  إلا   
الوسیط  عبئا كالالتزام بتحصیل المواصفات البشریة ، فلا یفرض علیھ تحصیل النتیجـة     
اس            ل یقـ ائج وانعكاسـات المفاوضـات ،  بـ ل نتـ ة بكـ المطلوبة وھي الإحاطة الفعلیة الكاملـ
ن خـلال              صیر ،  مـ ي التبـ ة فـ ة الواجبـ ذل العنایـ ار بـ صیره بمعیـ دى تقـ مسلكھ الذي یحدد مـ

ع               س ان یتمتـ ة للوسـیط ، وكـ ي ذات الظـروف الخارجیـ و وجـد فـ ا لـ اد فیمـ لوك الرجـل المعتـ
ات وبیانــات            ن معلومـ ھ مـ ا وصــل إلیـ ي ضـوء مـ ة لــھ ، وفـ رات المھنیـ درة والخبـ ذات القـ بـ

ضلاً             سیطة ، فـ ا والبـ ة الجـسمیة منھـ دیر المخـاطر المحتملـ ھ تقـ العملاء ، مما كان یھیئ لـ
ل بمخـاطر المفاوضـات    عن دراسة مسلكھ في استعمال سلطت  ھ التقدیریة في إحاطة العمیـ

  ) .١(الجسیمة أو الامتناع عن إعلامھ بالنوع البسیط منھا 

                                                             
ث لا وتختلف  طبیعة التزام الوسیط بتبصیر العمیل عن طبیعة التزام الطبیب بتبصیر المریض ،  حی) ١(

زم        ذلك یلتـ یتعلق التزام الطبیب السابق بالعمل الطبي بمقتضاه الفني ولا یخضع لعنصر الاحتمال ،  لـ
الطبیــب فیــھ بتحقیــق نتیجــة محــددة ھــي تبــصیر المــریض وإعلامــھ بمخــاطر وإیجابیــات العــلاج أو       

ھ       افي    الجراحة ، ولا یمكن للطبیب التخلص من المسئولیة عن الالتزام بالتبصیر بإثبات أنـ ل مـ دل كـ بـ
وسعھ من عنایة لتنفیذ ھذا الالتزام  بل یلزمھ أن یثبت السبب الأجنبى الذي حال بینھ وبین الوفاء بھ 

  .وجعل التبصیر لایفضى إلى نتیجة محددة 
 وانظر فى ضرورة دفع خطأ الطبیب بالسبب  ،  ٨٥محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص: أنظر 

ة  الأجنبى فى نطاق التزامھ ببذ    ب          : ل العنایـ ى خطـأ الطبیـ ھ إلـ ھ ، نظـرة حدیثـ د البیـ د الحمیـ محـسن عبـ
  .  وما بعدھا ١٦٣الموجب للمسئولیة المدنیة في ظل القواعد التقلیدیة ، المرجع السابق  ،  ص 

وفي الحقیقة فإن ما جعلنا نتبني رأیاً مغایراً لطبیعة التبصیر في بعض عقود المھنیین كالطبیب ، ھو 
اً للوسـیط       أن ھذا الأخی   ر یملك من الخبرات والمعلومات التي تؤھلھ لتبصیر المریض مباشرة ، خلافـ

م        ن ثـ ة للمفاوضـات ، ومـ الذي قد یجھل الكثیر عن ظروف العملاء الآخرین وعن الملابسات الواقعیـ
یكون من الأجدر إسباغ العنایة الواجبة على التزامھ بتبصیر العمیل لعدم إلمامھ الشامل بالمعلومات      

  .التي تُمكنھ من بیان المخاطر المحتملة بشكل دقیق 



 

 

 

 

 

 ٩٦٣

زام الوسـیط               إن التـ رة ، فـ ات خطیـ ق بمعلومـ صیر یتعلـ ان التبـ إذا كـ ھ ، فـ وبناء علیـ

ار             دارك آثـ ة تـ بتبصیر العمیل یجب أن یتخذ صورة التحذیر والتنبیھ للاحتیاط منھا وكیفیـ

اه      ھذه ا  شد انتبـ لخطورة باتخاذ القرار المناسب ، كما ینبغي أن یكون ھذا التحذیر كافیاً لـ

العمیل إلى كافة المخاطر التي یمكن أن یتعرض لھا  أثناء فترة المفاوضات التوفیقیة أو     

سلبیة            ائج الـ ب النتـ ة لتجنـ ھ الوسـائل اللازمـ فیما بعد انعقاد الزواج وإتمامھ ، وأن یبین لـ

اه             للمعلومة ، و   ت انتبـ د یلفـ ذي قـ صر الـ صیر التحـذیر المختـ ق التبـ ي لتحقـ لا یكفـ م فـ ن ثـ مـ

العمیــل لــبعض مــن المخــاطر دون الــبعض الآخــر ، كمــا یتعــین أن یتــسم التحــذیر بالدقــة     

الرفض ، خاصـة          ة أو بـ رار بالموافقـ ن اتخـاذ القـ ل مـ والوضوح اللازمین من تمكین العمیـ

إن   إذا كانت ھناك فرصة من المفاضلة بین أكثر م   ل ، فـ ن شریك حیاة مطروح على العمیـ

إحاطتــھ بالمخــاطر التــي تــرتبط بكــل شــریك علــى حــده ، وتبــصیره بمحاســن ومــساوئ       

شریك                 ار الـ ى اختیـ درة علـ زواج ، القـ ي الـ ل الراغـب فـ نھم ، ویعطـي العمیـ الارتباط بكل مـ

  .الأكثر ملائمة لظروفھ المادیة والاجتماعیة 

ل بالمعلومــات والبیانــات التــي تمكنــھ مــن     بیــد أن التــزام الوســیط بتزویــد العمی ــ   

التبصیر بالشریك المتوقع للزواج ، لا یقتصر على تلك التي تتعلق بذاتیة العمیل فحـسب     

بــل یمتــد إلــى كــل مــا یحتاجــھ الوســیط مــن بیانــات أخــرى لأقاربــھ وجیرانــھ وأصــدقائھ         

دى الوسـیط ، وذل ـ                سراً لـ راً میـ ك أمـ ون ذلـ ك لأن عـدم  وأزواجھ السابقین ، شـریطة أن یكـ

الزواج        إحاطة العمیل بھذه المعلومات الإضافیة ، قد تعرقل عملیة اتخاذ القرار النھائي بـ

  .وحصول الموافقة المبدئیة بمواصفات الطرف الآخر 

زام                صور ، إلـ ر المتـ ن غیـ ھ مـ ا ، فإنـ           ومن حیث طبیعة المعلومات والمخاطر ذاتھـ

بالمخاطر ، ما لم یكن ھو على علم بھا وبمدى  الوسیط بتقدم المعلومات وتبصیر العمیل      

أھمیتھــا للعمیــل ، كمــا لا یفتــرض فــي الوســیط العلــم والإحاطــة بكــل ظــروف ومعلومــات    



 

 

 

 

 

 ٩٦٤

ین           ة  بـ ي التفرقـ ھ ینبغـ الأشخاص الذین یستجلبھم للعمیل بغرض أن یوفق بینھم  ، إلا أنـ

 بكونھــا نــوعین مــن المعلومــات فــي ھــذا الــشأن ، فھنــاك مــن المعلومــات التــي تتــصف      

ي            ا مفترضـاً فـ م بھـ ون العلـ أساسیة في العملاء ولا یتصور جھل الوسیط بھا ؛ إذ یكاد یكـ

ن      ) ١(جانبھ ، وذلك مثل سن العمیل وحالتھ الاجتماعیة ووظیفتھ التي یتقلدھا وغیرھـا مـ

ات      ن المعلومـ الصفات الأم التي قلما یجھلھا الوسطاء أو یخفیھا العملاء ،  فھذا النوع مـ

ا     یقوم بشأ  د یجھلھـ ات قـ نھا قرینة العلم بحق الوسیط ، إلا أن ھناك نوع آخر من المعلومـ

ام             ا لإتمـ دم أھمیتھـ اده بعـ ا لاعتقـ ل التوصـل إلیھـ ا ، أو  یُھمـ الوسـیط أو یعجـز عـن إدراكھـ

ھ            ة وھوایاتـ ھ الذاتیـ ل ، أو بمیولـ الارتباط ، وذلك مثل العلم بالدخل المادي الحقیقي للعمیـ

ادي      الشخصیة ، أو حالتھ ا  ستوى المـ ھ ، والمـ ة انفعالاتـ سي وطبیعـ لعصبیة ومزاجھ  النفـ

سأل             ى لا یـ ة ،  التـ ر الجوھریـ ات غیـ ن المعلومـ والاجتماعي لأسرتھ وأقاربھ ، وغیرھـا مـ

د          الوسیط عن الالتزام بالتبصیر بشأنھا ، إلا إذا كان العمیل قد اشترط إدراك خفایاھـا عنـ

ق      إبرام العقد مع الوسیط ، أو كانت ھذه الم         سات التوفیـ اً لملابـ ان وفقـ ة بمكـ علومات مھمـ

  .وظروف التعاقد 

ان الاسـتعلام               ى عـاتق الوسـیط ، إذا كـ صیر علـ الإعلام والتبـ كما لا ینشأ الالتزام بـ

ضولیاً بالبحـث والتحـري             ون الوسـیط  فـ ذلك أن یكـ عنھا بالنسبة إلیھ مستحیلاً ، فیجـب لـ

                                                             

ت                ) ١( ھ إذا كانـ ن حـدة التزامـ ف مـ ات الأساسـیة والتخفیـ ل بالمعلومـ ویقابل التزام الوسیط بتبصیر العمیـ
ث               ع ، حیـ د البیـ ي عقـ اري فـ صیر الاختیـ ثانویة أو مستحیلة ، ما یطلق علیھ بالتبصیر الإجباري والتبـ

ت المھمــة ،  ویتعلــق الثــاني بالمعلومــات الثانویــة ،  وكــذلك یقتــرب    ینــصرف النــوع الأول للمعلومــا
  .التزامھ مع ماقد یطلق علیھ الفقھ فى البیع كذلك بالتبصیر المطابق والتبصیر التقریبي 

عبد الرسول عبد الرضا ، الالتزام بضمان العیوب الحقیقیة ، رسالة دكتوراه ، جامعة : انظر في ذلك 
 ، زاھر ١٤٤ ، خالد جمال أحمد ، المرجع السابق ، ص٩٠م ، ص١٩٧٨وق ،  القاھرة ، كلیة الحق

رسالة ماجستیر ، الأردن " طارق العبادي ، الالتزام بالإعلام في العقود الالكترونیة ، دراسة مقارنة 
   .٣٤، ص) بدون تاریخ ( ، 



 

 

 

 

 

 ٩٦٥

ات    ات والمعلومـ وب ،     بنفسھ أو من خلال تابعیھ عن البیانـ اة المطلـ شریك الحیـ  الخاصـة بـ

إلا أن قیــام مــسئولیتھ عــن الوفــاء بالتبــصیر فــي ھــذا الــصدد تــضحى رھینــة بــأن یكــون      

زام      . الحصول على المعلومة ممكناً    ھ عـبء الالتـ دفع عـن عاتقـ كما یستطیع الوسیط أن یـ

ل إلیھا بالتبصیر ، إذا كان العمیل  على علم بھذه المعلومات ، أو كان باستطاعتھ الوصو

ستحیلاً ، إذا       بمجھوده الذاتي ، فقد لا یكون حصول الوسیط على المعلومات والصفات مـ

ھ بالحـصول          دقیق ، إلا أن عـدم اكتراثـ ما بذل بشأنھا جھداً مناسباً بالتحري والبحـث والتـ

ھ                 ى عاتقـ ل سـیأخذ علـ أن العمیـ دى الوسـیط ، بـ علیھا ، كان راجعاً إلى اعتقاد سائغ قام لـ

الاســتعلام عــن ھــذه الــصفات أو تلــك البیانــات التــي أغفــل الوســیط إدراكھــا         المبــادرة ب

ي نطـاق         لاً فـ ت فعـ بمجھوده الفردي  ، أو تبین للوسیط بدلیل جدي أن المعلومات قد دخلـ

ل         شورة للعمیـ صح والمـ دیم النـ ى تقـ علم وإحاطة العمیل ، عندئذٍ یقتصر دور الوسیط  علـ

ت ، والنتائج الخطیرة التي تشكل انعكاساً محتملاً بشأن الأثر المترتب على ھذه المعلوما     

  .لھا على علاقة الزواج المتوقع ابرمھا  

وأخیــراً فإنــھ یمكــن للوســیط أن یحقــق ھــذا العــبء التعاقــدي وبوصــفھ التزامــاً         

د    جوھریاً بالغ الأھمیة ، بواسطة استخدام وسائل معینة ، من بینھا ما یكون شفھیاً ، وقـ

 ، ویعتبــر التبــصیر الــشفھى الوســیلة الأكثــر اســتعمالاً بــین الوســیط   یــتم التبــصیر كتابیــاً 

ن بــساطتھا وسـھولة تــداولھا ، فــضلاً عـن قــدرتھا فــي        ا تتــسم بــھ مـ ھ ، وذلــك لمـ وعملائـ

ین              ذي یجـري بـ شفھي الـ ق الحـوار الـ ن طریـ سیر ، فعـ الإقناع وبیان للمخاطر على نحو یـ

صیر الأول بو        ن تبـ ة      العمیل والوسیط ، یتمكن الأخیر مـ ات الفوریـ داده بالمعلومـ اسـطة إمـ

  .والتنبیھ علیھ بتوقعاتھ وتقدیراتھ عن شریك حیاتھ الذي یؤمل الارتباط بھ 

  



 

 

 

 

 

 ٩٦٦




ى عـاتق          ع علـ كما سبق البیان فإن إبرام عقد الزواج لیس من الالتزامات التي تقـ

ة  الوسیط بمقتضى عقد الو  ساطة الذي یبرمھ على العمیل ، وأن مجمل التزاماتھ التعاقدیـ

أذون           ة  المـ ھ بمعرفـ زواج وتوثیقـ د الـ تنشأ ویتم تنفیذھا  في مرحلة سابقة على إبرام عقـ

ي       ین راغبـ الشرعى ، فالعلاقة التعاقدیة التي ینبري مضمونھا حول الوساطة التوفیقیة بـ

ي        ة فـ ك المتمثلـ ھ       الزواج ، تختلف تماماً عـن تلـ ل وشـریك حیاتـ ین العمیـ زواج بـ  رابطـة الـ

ر عـن             رة تعبـ ت الأخیـ ة ، و إذا كانـ رام الثانیـ د لإبـ ى تمھـ ة الأولـ المتوقع ، فإذا كانت العلاقـ

ى اتحـاد            اط لا یعنـ ن ھـذا الارتبـ زواج ، لكـ ضى للـ نجاح الأولى في إحداث التوافق الذي یفـ

ج ، فھــو بالنــسبة لھــذه  العقــدین ، ولا یــدفع بالوســیط لأن یكــون طرفــاً فــي رابطــة الــزوا   

  .الرابطة السامیة من الغیر ، فلا یستفید منھا أو یُضار بھا 

وعلــى الــرغم مــن المــُسلمة المتقدمــة ، فــإن الوســیط یقــع علــى عــاتق قائمــة مــن   

زواج              د الـ ى عقـ الالتزامات تتعلق بضرورة تحرى الأركان والشروط التى یلزم توافرھـا فـ

ي        ، ویجمع بین عناصر      )١ (وشروط صحتھ  ن صـیاغتھ فـ دأ عـام ، یمكـ ھذه الالتزامات مبـ

                                                             

من باب أولى افتراض إذ یشترط لصحة النكاح خمسة شروط یكاد یدركھا العوام من الناس ؛ لذلك ف) ١(
ول  : الشرط الأول: علم  الوسیط والإلمام بھا وھى  ولي أن یقـ ك   :تعیین الزوجین، فلا یصح للـ زوجتـ

ي لا          ة ، أو صـفتھ التـ بنتي ولھ بنات غیرھا، بل لابد من تمییز كل من الزوج والزوجة باسمھ كفاطمـ
اني . الكبرى أو الصغرى: یشاركھ فیھا غیره من إخوانھ، كقولھ  زوجین  :الثـ ث .  رضـا الـ وجـود  : الثالـ

ھ وسـلم            ي صـلى االله علیـ ولي  : "الولي، لقول النبـ اح إلا بـ و داود  " [لا نكـ د وأبـ : وللحـدیث ] رواه أحمـ
و   " [فنكاحھـا باطـل  . فنكاحھا باطـل . أیما امرأة نكحت بغیر إذن ولیھا فنكاحھا باطل    " د وأبـ رواه أحمـ

زویج   ]. داود وصححھ السیوطي والألباني    الأخ         وأحق الأولیاء بتـ م ابنھـا، فـ م جـدھا ثـ رأة أبوھـا ثـ  المـ
الشقیق فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب، على تفصیل معروف عند الفقھاء ومنھم من قدم ابنھا البالغ 

  =لا نكــاح إلا بــولي : "لحــدیث عمــران بــن حــصین مرفوعــا . الــشھادة علیــھ :الرابــع .علــى أبیھــا



 

 

 

 

 

 ٩٦٧

ھ         مسمى الالتزام بعدم مخالفة الوسیط للأحكام الشرعیة التي تنظم عقد الزواج وتحدد فیـ

ھ               ھ بفقدانـ د أو انحلالـ أركان الانعقاد وشروط الصحة ، فكل ما یؤدي إلى بطـلان ھـذا العقـ

  .و المشاركة فیھ أحد شروط سلامتھ وصحتھ وجوده ، یمتنع على الوسیط إتیانھ أ

ھ         وكنتیجة مباشرة لذلك ، یلتزم الوسیط بعد ممارسة البحث والتوفیق بین عملائـ

الذي ھم تحت السن القانوني للزواج ، حیث إنتظم قانون الأحوال الشخصیة تحدیداً لسن 

الــزواج بالنــسبة إلــى الرجــل والمــرأة ، وھــذا التحدیــد یتــسم بالتحكمیــھ التــي لا یجــوز         

ا وإب ـ  رم عقــد       مخالفتھـ ع علــى الوسـیط أن یبـ ذلك یمتنـ دون توافرھــا ، لـ زواج بـ رام عقــد الـ

ع               ده مـ اً عقـ زواج ، أو أن یتوسـط مبرمـ ررة للـ سن المقـ ن الـ ل مـ الوساطة مع أشـخاص أقـ

  .الولى الشرعى للمرأة ما دام أنھا لم تبلغ ھذا السن كذلك

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                     

ع  : الخامس .[ذھبيرواه ابن حبان والبیھقي وصححھ ال] "وشاھدي عدل=  خلو الزوجین من موانـ
النكــاح، بــأن لا یكــون بــالزوجین أو بأحــدھما مــا یمنــع مــن التــزویج، مــن نــسب أو ســبب كرضــاع         
ي            سلم أو فـ ر مـ سلمة وھـو غیـ ة، أو كونھـا مـ ومصاھرة أو اختلاف دین بأن یكون مسلماً وھـي وثنیـ

دین جـواز        ي الـ ن الاخـتلاف فـ شرط أن    عدة، أو أحدھما محرماً، ویستثنى مـ ة بـ سلم بالكتابیـ زواج المـ
ك            ان ذلـ ى بیـ ھ الإسـلامى المتخصـصة فـ : تكون عفیفة، ولمزید من التفصیل یرجى مراجعة كتب الفقـ

م ، محمد مصطفى شلبى ١٩٨٩محمد أبوزھرة ، عقد الزواج وآثاره ، دار الفكر العربى ، القاھرة ، 
 .م١٩٧٩ة العربیة ، ، أحكام الأسرة فى الإسلام ، الطبعة الثانیة ، دار النھض
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ن خـلال اسـتجلاء طب    ا قــد         مـ شأن مـ صوره بـ ن تـ ا یمكـ د وسـاطة النكــاح ومـ ة عقـ یعـ

ت                ن شـروح تناولـ ھ مـ ا سـبق تبیانـ ى ضـوء مـ ل ، وفـ یلقیھ من التزامات على عاتق العمیـ

ب          ى المطالـ ر فـ ات الأخیـ التزامات الوسیط العقدیة تجاه عملائھ ، فإننا یمكن إیجاز التزامـ

   -:الآتیة 

  . الالتزام بالسریة والإفصاح-:المطلب الأول

  .لمطلب الثاني الالتزام بالجدیة والتمكینا

  .المطلب ألثالث الالتزام بأداء الأجر





   -:ونتولى شرح ھذا المطلب من خلال الفرعین الآتیین

  . مضمون وحدود التزام العمیل بالإفصاح: الفرع الأول 

    . بالسریةمضمون وحدود التزام العمیل: الفرع الثانى 

  



 

 

 

 

 

 ٩٧٠




ـــى وجــھ الإطـــلاق ، إلا إذا حـــاز      لا یتــسنى للوســـیط أن یمــارس  مھـــام عملــھ عل
المعلومــات والبیانــات التــى تمكنــھ مــن ھــذه الممارســة  ؛ وذلــك لأنــھ یكــون مــن بــاب             

بعــدما یتــزود مــن عملائــھ  المــستحیل أن یــوفى الوســیط بالتزاماتــھ العقدیــة المتعــددة إلا   
ل ،            ح شخـصیة العمیـ ى تحـدد ملامـ ة التـ ة والوظیفیـ ة الاجتماعیـ ات الھویـ ببیانات ومعلومـ
ا عـن          والتى تعطى الوسیط انطباعاً وتصوراً للمستوى أو الفئة التى سـیتولى البحـث فیھـ
ل          ات یمثـ شریك لحیاة العمیل المتعاقد معھ ، وعلى الرغم من أن الإفصاح عن ھـذه البیانـ

ورة اجتماعیــة مرفوضــة ؛ إذ یحــرص جمیــع الأفــراد علــى كتمــان ظــروفھم الخاصــة     صــ
ل      وأسرارھم الدفینة ویضطرون أحیاناً إلى البوح بھا فى أضیق نطاق ، لذلك یلتزم العمیـ
سریة والخـصوصیة              ي الـ ة فـ ات غایـ ات وبیانـ الإدلاء بمعلومـ ھ  بـ الباحث عـن شـریك حیاتـ

وم الأخی ــ    ا مباشـرة للوسـیط ،  فیقـ ات ذات الطـابع الشخــصى     فینقلھـ ي ھـذه المعلومـ ر بتلقـ
  .الخاص ویسجلھا لدیة فى صورة سیرة ذاتیة للعمیل 

على إثر ذلك  یتولى الوسیط تنفیذ جمیع الالتزامات التى یمخضھا العقد فى ذمتھ  
ل              ذلك تمثـ ھ  ، لـ ن عملائـ ا مـ ى حـصلھا علیھـ ات التـ صداقیة  المعلومـ ى صـحة ومـ اء علـ بنـ

وطابعھــا المعلومــاتى الركیــزة الأساســیة فــى الوفــاء بالتزامــات     الــسیرة الذاتیــة للعمیــل  
ل ، وھـو           ة العمیـ ى ذمـ ات الوسـیط فـ ل لالتزامـ الوسیط العقدیة ، ومن ثم یتولد التزام مقابـ

، )١ (التزام الأخیر بالإفصاح عن المعلومات والبیانات  الضروریة  لتنفیذ عملیة الوساطة
                                                             

وغالباً ما لا یتناول الفقھ التزام العملاء المتعاقدین مع المھنیین بالإفصاح عن المعلومات ، ففي ) ١(
نطاق عقد المحاماة مثلاً ، یعكف الفقھ على دراسة التزامات المحامي على حیث السریة ولا یبدي 

ویقتصر  معلومات الھامة ،الإفصاح  عن الالاھتمام بإبراز التزامات العمیل ومن بینھا الالتزام ب
تناول الفقھ لھذا الجانب على بحث خطأ العمیل في المتمثل في عدم تزوید المحامي بالمعلومات أو 

  =المستندات وأثره على مسؤولیة المحامي المدنیة فحسب ، وذلك على الرغم من أننا نرى أن 
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ا ھـذه     ویستطیع الوسیط أن یتمسك بالدفع بعدم ت      ون محلھـ ى یكـ نفیذ التزاماتھ العقدیة التـ
تخلص الوسـیط                ا یـ ا ، كمـ ده بھـ ل بتزویـ المعلومات إذ قعد العمیل عن تنفیذ التزامھ المقابـ
ت               التوفیق والبحـث والإیجـاد إذ أثبـ ة بـ ھ المتعلقـ ة عـن أداء التزاماتـ من المسئولیة العقدیـ

  .  ھ من ذلكإخلال العمیل بالتزامھ بالإفصاح عن البیانات التى تمكن

ویبدو التعارض قائماً ما بین مصالح العمیل والوسیط  فى خصوص الحدود التى     
ل                 صاً كـ ات حریـ انح المعلومـ ون مـ ث یكـ ا ؛ حیـ ھ فیھـ صاح بمعلوماتـ ل الإفـ ى العمیـ یجب علـ
ي            الحرص على ضمان عدم إفشاء ھذه الأسرار سیما وأنھا تتعلق بأدق خـصوصیاتھ التـ

ون       لا یرغب في أن یطلع علیھا أح      ب تكـ ى الغالـ ا فـ ك لأنھـ صوى ، وذلـ داً إلا للضرورة القـ
سعى         ھ یـ ت ذاتـ ي الوقـ سریة ، ، وفـ ذات طابع شخصي واجتماعي وتمتاز أغلبھا بطابع الـ
الوسیط المتلقى لھذه المعلومات إلى الحصول على أكبر قدر من ھذه المعارف والبیانات    

ى تحـصیل    الشخصیة حتى یتسنى لھ دراسة تفاصیلھا وجزئیاتھا بغرض ت  ھ علـ قییم قدرتـ
  .)١(فرصة الارتباط بزوج یتمتع بالصفات المطلوبة 

                                                                                                                                                     

الرئیسیة التي یتعین على العملاء الإفصاح بھا لأرباب الالتزام بالإفصاح یُعد من الأعباء التعاقدیة = 
  .المھن الحرة كالمحامي والطبیب والسمسار وغیرھم 

 محمد عبداالله حمود - :أنظر في طریقة تناول الفقھ لحدود الالتزام بالسریة فى نطاق عقد المحاماة  
 كلیة الشریعة والقانون ، كلیة  ، المسئولیة التأدیبیة للمحامي في القانون الإماراتي والمقارن ، مجلة

 وما بعدھا ، أحمد كامل سلامة ٢٣٤م ، ص ٢٠٠٤، یونیو ) ٢١(القانون ، جامعة الشارقة ، العدد 
  .  وما بعدھا ١٩٣م ، ص١٩٨٠، الحمایة المتبادلة لأسرار المھنة ، دراسة مقارنة ، القاھرة 

مثل الوجھ السلبي لالتزام الوسیط بالتبصیر ، وفي الحقیقة فإن إخلال العمیل بالالتزام بإلافصاح ی) ١(
حیث لن یتمكن الأخیر من إرشاد الأول لمخاطر العلاقة الشرعیة محل التوفیق إلا بعد أن یوفى الأول 
بالالتزام بالافصاح عن جمیع المعلومات التي تھیأ للوسیط الفرصة الكافیة لأعمال البحث والإیجاد 

فعالیة الالتزام بالإفصاح بشأن العمیل بدعوى أنھ لیس من والتبصیر ، لذلك لا یجوز تقلیص 
الالتزامات الرئیسیة التى یتحملھا بموجب عقد الوساطة ، إذا أن ھناك واجب عام على كل متعاقد  
أن یبذل الجھد المعقول للتحري عن البیانات و المعلومات المتعلقة بالعقد المراد إبرامھ ، لذلك یكون 

الإفصاح عما یحوزه بذاتھ من المعلومات المتعلقة بھذا الجانب ، وأن ینقلھا بكل من الأولى إلزامھ ب
 . مصداقیة ودقة للمتعاقد الآخر
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ون ھـذه                 ألا تكـ د بـ ھ یتقیـ صاح عـن معلوماتـ لذلك نرى أن نطاق التزام العمیل بالإفـ
المعلومات تخرج عن إطار تحقیق الھدف من الإفضاء بھا ، أو تفضى إلى المساس بسر 

و          ل ألا یبـ ى یرغـب العمیـ ذلك      ذو طابع شخصى أو وظیفـ ل لـ زم العمیـ ھ للوسـیط ،  فیلتـ ح بـ
ق إلا       ام التوفیـ بالإفصاح عن المعلومات ذات الطابع التقلیدى الذى لا یتسنى للوسـیط إتمـ
شف                 ضلاً عـن الكـ ل ، فـ ة للعمیـ ة والاجتماعیـ ة والوظیفیـ ة المدنیـ ا ، كالحالـ بالإطلاع علیھـ

تــى یُعتبــر عــن الخــصائص الظــاھرة للجــسم والــصورة ،  فھــذه مــن الأمــور الأساســیة ال   
العمیــل مقــصراً إذا لــم یفــصح عنھــا بــصورة صــحیحة وصــادقة ، وقــد لایتولــد العقــد مــع   
الوسیط  من الأصل إذا امتنع العمیل عن الإدلاء بھا ، لذلك فھناك من البیانات الأساسیة         
التــى لا یــتمكن الوســیط مــن ممارســة مھامــھ المھنیــة إلا بتوافرھــا تحــت یدیــھ ، ویلتــزم     

ة ،        العمیل بالكشف    ھ المھنیـ عنھا ابتداءاً ، وھى كالسن الخاص بالعمیل ، وتعیین وظیفتـ
  .وتحدید حالتھ الاجتماعیة ، وتمكین الوسیط من إبصار صورتھ الجسمانیة 

ات الخاصـة          ن البیانـ دى مـ بید أنھ لیس للوسیط أن یتجاوز نطاق ھذا النوع التقلیـ
ا یُطل ـ      ل مـ ات شخـصیة ،     للعمیل ، حیث لا یلتزم الأخیر بالإفصاح عن كـ ن معلومـ ھ مـ ب منـ

ا          ل مـ ى أن كـ ل فـ ك یتمثـ فھناك حدود لتدفق المعلومات من العمیل إلى الوسیط ، ومناط ذلـ
ة یلتــزم الوسـیط فــى         ذ التزاماتــھ التعاقدیـ ؤھلاً لتنفیـ ات تجعلــھ مـ زم الوسـیط مــن معلومـ یلـ

ة      ر  المقابل بالإفصاح عنھا ، لذلك لا یتسنى للوسیط إلزام العمیل بالكشف عـن معلومـ  غیـ
ــات      ــل المعلومـ ــك مثـ ــات الشخـــصیة ، وذلـ ــسم بالطـــابع الأساســـي للبیانـ ــة أو لا تتـ تقلیدیـ
ــسیة ،     ــھ الجنـ ــة ، أو برغباتـ ــھ الشخـــصیة الدقیقـ ــة بھوایاتـ ـــات والأســـرار المتعلقـ والبیان
أوعلاقاتــھ غیــر المــشروعة مــع الجــنس الآخــر ، أو تلــك المتعلقــة بأســرار التجــارة التــى   

 یتقلــدھا ، فــضلاً عــن أنــھ یجــب أن یتجــرد التــزام العمیــل     یعمــل بھــا  أو بالوظیفــة التــى  
ن المعلومــات ذات         ر ذلــك مـ ر ونقلھــا للوسـیط ، وغیـ ات الغیـ صاح عـن تنــاول معلومـ بالإفـ
ـــسیة لقواعــد الأخـــلاق        ـــى لا تتفــق بطبیعتھـــا مــع المبــادئ الرئی الطــابع الاســتثنائى والت

  .ومقتضیات الأمانة وحفظ الأسرار
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ا   لا شك فإن حظر       تداول الأسرار التي تحصل علیھا العمیل من قبل الوسیط وھمـ

ة             ات العقدیـ ن الالتزامـ ى مـ ع الطـرف الآخـر ، لھـ ا مـ بصدد إنجاز المصلحة المشتركة لھمـ

ات        ات وبیانـ ن  معلومـ التى یتحمل عبئھا العمیل دون شك ، فكل ما یقع فى نطاق علمھ مـ

 الآخر یكون مشمولاً بالتزامھ بالحفاظ علیھ وعدم تداولھ مع الغیر ؛ وذلك  تخص الطرف 

دى وسـیط الطـرف              ة  لـ ي العلاقـ ي اسـتودعھا أحـد طرفـ لحرمة وقدسیة أمانة الأسـرار التـ

ن               ات الطـرف الآخـر ركـ صح عـن معلومـ ذى یفـ ل الـ سلك العمیـ ى مـ الآخر ، حیث یتجـسد فـ

ات ھـذا الأ    سرى ھـذا      الخطأً الذى یتحقق بالإفصاح بمعلومـ ة  ، ویـ صھ الذاتیـ ر وخصائـ خیـ

ي إنجـازه           ت بالنجـاح  فـ ق أو تكللـ ساعى التوفیـ الالتزام على عاتق العمیل سواء فشلت مـ

   )١(.فیما بینھما
                                                             

د               )١( زوجین بعـ ل أسـرار الـ ة نقـ ضى بحرمـ ذى یقـ ھ الإسـلامي الـ وھذا الالتزام القانوني لھ نظیر فى الفقـ
ك ینطـق            اد ذلـ ا ، ویكـ ة بینھمـ ة الزوجیـ ام العلاقـ ل      الطلاق أو أثناء قیـ ي تتناقـ ات التـ ع العلاقـ ى جمیـ  علـ

زواج         ى الـ ستقبل كراغبـ ى المـ زواج فـ معلومات وأسرار الأشخاص الذین یحتمل أن تجمعھم رابطة الـ
شف الزوجـة أو أھلھـا أو           ى أن كـ شرعیة ، علـ اوى الـ ع الفتـ اح  ،  إذ  تجمـ المتعاقدین مع وسیط النكـ

ة      الزوج أو أھلھ لأسر الحیاة الزوجیة بعد الطلاق بقصد الإس        ور المحرمـ ن الأمـ اءة للطـرف الآخـر مـ
شرعاً ففي فتوى للشیخ عبد العزیز بن عبد االله آل الشیخ في المملكة العربیة السعودیة ،  ذكر فیھا   
ي       رة جـداً وفـ أن ذلك یعد من الغیبة والنمیمیة وقطع الأواصر الاجتماعیة ، ویترتب علیھا أمور خطیـ

 ذكر أن ما تتفق بعض النساء من نقل أحادیث المنزل - رحمھ االله–فتوى لفضیلة الشیخ بن العثیمین 
ع            شي سـر بینھـا أو حالھـا مـ رأة أن  تفـ والحیاة الزوجیة للأقارب والصدیقات أمر محرم ولا یحل لامـ

إن من أشر الناس عند االله منزلة یوم " زویھا لأحد من الناس حیث أخبر النبي صل االله علیھ وسلم  
 جمادي الأول ٢٠–ملحق الرسالة " ( أة وتفضي إلیھ ثم تنشر سرھا القیامة الرجل یفضي إلى المر  

إنَّ " ، كما یقول تعالى في محكم التنزیل ) ١٥٧٥٩العدد   ( –م  ٢٠٠٦یونیو١٦ الموافق   – ١٤٢٧
ساء  ( أَھْلِھَا  اللّھَ یَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى    الى    ) ٥٨:النـ ول سـبحانھ وتعـ ذِینَ  یـَا أَیُّھ ـَ " ، ویقـ ا الَّـ

ال  ( آمَنُواْ لاَتَخُونُواْ اللّھَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمـُونَ      ة   ) ٢٧الأنفـ صوص المتقدمـ ، والنـ
ضى بھـا            ي یجـب حفظھـا ورعایتھـا  ولا یفـ  إلا تؤكد على أن الأسرار  الزوجیة تُعد من الأساسات التـ

  .لأھلھا 
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ي           ات التـ ن الالتزامـ ا مـ دعوى أنھـ سریة بـ ولا یجوز للعمیل التنصل من الالتزام بالـ
ر بالنــسبة       ن الغیـ ھ مـ رده أو اســتناداً لأنـ ا الوسـیط بمفـ ة العقدیــة    یتحملھـ ى نطـاق العلاقـ  إلـ

المبرمــة بــین الوســیط وبــین الطــرف الآخــر ، فالعمیــل والوســیط یلتزمــان بالحفــاظ علــى    
زام ،      ) ١(سریة معلومات الطرف الآخر    ن ھـذا الالتـ ، دون أن یستطیع أحدھما التخلص مـ

ا ،          ذي یفرضـھ علیھمـ صدر الـ ث المـ ن حیـ الذى لا یختلف مضمونھ بالنسبة إلیھما ، إلا مـ
ون          فمصد د یكـ ع ، قـ اة المتوقـ ر التزام الوسیط بعدم الإفضاء بسریة معلومات شـریك الحیـ

العقد إذا كان الوسیط یوفق بین زبائنھ وعملائھ  المرتبطون معھ مباشرة بعقد الوسـاطة    
ذین یــستھدف التوفیــق        ن عملائــھ الـ ین الوســیط وكــل مـ دین متقــابلین بـ شأ بــذلك عقـ ، فینـ

ق شـرف   بینھما ، وقد یكون مصدر التزا  م الوسیط ھو النظام العام ذاتھ أو أخلاق ومواثیـ
ل  وسـیط آخـر                     ین عمیـ ھ وبـ د معـ ل المتعاقـ ین العمیـ ق بـ ان یوفـ ا إذا كـ المھنة ، في حالة مـ
تجمعــھ رابطــة تعاقدیــة أخــرى  مــع شــریك الحیــاة المتوقــع لعمیــل الوســیط الأول  ، أمــا      

دي  مصدر التزام العمیل بسریة معلومات الطرف الآخر ، فدائما          ما یكون مصدر غیر عقـ
ون             ذي یكـ ع ، والـ ھ المتوقـ ین شـریك حیاتـ ل وبـ ین العمیـ ة بـ ، وذلك لانعدام الرابطة العقدیـ

  .بالنسبة إلیھ لحظة التعاقد مع الوسیط شخصاً مجھولاً

                                                             

 التزام الوسیط بالسریة لا یقتصر علیھ بوصفھ المتلقي المباشر للمعلومات ، فقد سبق البیان أن) ١(
وإنما یمتد كذلك لیشمل مساعدیھ والأشخاص التابعین لھ كالعمال والخبراء والمستشارین ، لذلك 
یكون من الأولى مد نطاق ھذا الالتزام إلى العمیل المتعاقد مع الوسیط ،  ویلاحظ أن إتساع نطاق 

 بالسریة لیستوعب أشخاص غیر المتعاقد الملزم بھ أصلیاً دائماً ما یجد مجالاً خصباً لھ في الالتزام
العقود التي یتدخل فیھا عدد من الأشخاص غیر المتعاقدین مثل عقود نقل التكنولوجیا المصرفیة ، 

  .وھو ما نرى ضرورة تطبیقھ في مجال وساطة الزواج لتوافر ذات الجوانب المشار إلیھا 
ظر في بعض العقود الذى تتضمن شمول الالتزام بالسریة إلى كل من یتصل عملھ بالمعلومة ولو أن

 محسن شفیق ، نقل التكنولوجیا من الناحیة القانونیة ، مطبعة جامعة القاھرة -:كان غیر المتعاقد  
 ،  وما بعدھا  ، مصطفى أحمد أبو الخیر ، المرجع السابق٩٢م ، ص ١٩٨٤/ والكتاب الجامعي 

 ، ما بعدھا ، ھاني صلاح ، عقد نقل التكنولوجیا في قانون التجارة المصري الجدید ، دار ٤٨٦ص
  . وما بعدھا ١٥م ، ص٢٠٠١النھضة العربیة ، القاھرة ، 
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لوســاطة الالتــزام بالجدیــة والتمكــین مــن الالتزامــات التــى تفرضــھا طبیعــة عقــد ا  

ى             سمات التـ ن الـ ر مـ صطبغ بكثیـ م یـ بوصفھ المرحلة التى تمھد للزواج الشرعى ؛ ومن ثـ

ن           صور مـ ى تتحـول لـ اھیم التـ ن المفـ تھمین على العلاقات الشرعیة ، لتعكس مجموعـة مـ

رام                ن إبـ ھ مـ ا یرغبـ ون جـاداً فیمـ أن یكـ ل بـ زام العمیـ ا التـ الالتزامات التعاقدیة  ، ومن بینھـ

ن أن     الزواج ، وینبثق عن      ھذه الجدیة التزماً یرتبط بھا وھو أن یمكن العمیل الوسـیط مـ

یجمــع بینــھ وبــین العمیــل أو الطــرف الآخــر فــى لقــاءات وحــوارات شــفھیة مــن خــلال           

ن                ب مـ اول ھـذا المطلـ ن المناسـب تنـ ون مـ ھ یكـ رى أنـ ذلك نـ اجتماعات یخصصھا لذلك ، لـ

   -:خلال الفرعیین الآتیین 

  . لعمیل بالجدیة والتمكینمضمون التزام ا: الفرع الأول 

  .طبیعة وضوابط التزام العمیل بالجدیة والتمكین: الفرع الثانى 




یــسعى وســیط النكــاح إلــى تحقیــق جــوھر مھنتــھ بــالجمع بــین طــرفین فــى رابطــة   

شریك    شرعیة ، وتستھدف معظم التزاماتھ المھنیة تحقیق رابطة القبو      ل والـ ین العمیـ ل بـ

ارات               ب مھـ ى تتطلـ ة  التـ ام المادیـ سنى للوسـیط إنجـاز ھـذه المھـ ن أجـل أن یتـ الآخر ، ومـ

ل أن      ى العمیـ ین علـ خاصة فى البحث والتحري وقدرات فائقة فى المناقشة والإقناع ، یتعـ
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ة  ) ١(یكون جاداً فى شأن الارتباط الشرعي بالطرف الآخر         ، وتنصرف مظاھر ھذه الجدیـ

لتزامات عدة ، یبرز فى مقدمتھا التزام العمیل بتمكین الوسیط من دعوتھ للحـضور       إلى ا 

ع ضـرورة     إلى جلسات التوفیق بما یفرض على العمیل واجب الاستجابة لھذه الدعوى مـ

  .الحضور الفعلى فى الزمان والمكان المُحددین  من قبل  الوسیط 

 المفھــوم الــضیق ، بــل ولا ینحــصر مــضمون الالتــزام بالجدیــة والتمكــین فــى ھــذا 

صار صـورتھ الجـسمانیة           ھ وإبـ ن رؤیتـ ذلك مـ یتعین على العمیل أن یُمكن الطرف الآخر كـ

ق             ق التجـانس والتوافـ رض تحقیـ شات بغـ ھ المناقـ دى معـ وأن یتجالس معھ  ویتحـاور ویبـ

ى        اء بحـق للطـرف الآخـر فـ بینھما ، والتزام العمیل على ھذا النحو لا یكون منصرفاً للوفـ

ك            التمكین م  ن ذلـ ع مـ ھ المتوقـ ین شـریك حیاتـ ھ بتمكـ ن الرؤیة والمجالسة المباشـرة ، لكنـ

ل الآخـر ؛ لأن                ة العمیـ ى مواجھـ ة الوسـیط لا فـ ى مواجھـ دم فـ ھ المتقـ اً  بالتزامـ یكون موفیـ

ضھم               ین بعـ ضحى تمكـ م یـ ن ثـ ة ، ومـ ط عقدیـ نھم روابـ العملاء فى حقیقة الأمر لا تجمع بیـ

بعض الآخـر ھـو محـض         ة تجـاه الوسـطاء      من رؤیة ومجالسة الـ اتھم العقدیـ اء لالتزامـ  وفـ

  .ولیس تمكیناً لحقوق نظرائھم من العملاء 

  

  

                                                             

ویبرز عنصر الجدیة في فترة الخطبة لدى شرائع غیر المسلمین ، حیث أحاطت الشریعة المسیحیة ) ١(
لموضوعیة والشكلیة تضمن لھا الإعلان وإسباغھا بطابع الجدیة ، الخطبة بمجموعة من الشروط ا

لذلك أوجبت صیاغتھا في شكل معین وإتمامھا أمام رجل الدین والشھود بغرض إشھارھا والإعلان 
عنھا ، وحتى ییسر لمن لھ سبیل في الاعتراض على إتمام الزواج بین المخطوبین ، كما یتیح 

  . موانع تحول دون إنعاقد الزواج بین لطرفین الفرصة للكشف عما إذا كان ھناك
   .٢٢٨ محسن عبد الحمید البیھ ، الأحوال الشخصیة لغیر المسلمین ـ المرجع السابق ، ص-:انظر 
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اً     فلئن كان قبول الطرف الآخر لشخص العمیل كشریك حیاة متوقع أضـحى موقوفـ

ف الــواقعي بــشخص العمیــل  علــى المواجھــة المادیــة المباشــرة ، بحیــث یتــاح لــھ التعــر    

ة ،           ودراسة میولھ وأفكاره ، وحتى یتمكن من إبصار خصائصھ الجـسدیة وصـفاتھ العامـ

سنى اسـتیفائھا             ي لا یتـ ات التـ ة الالتزامـ ن طائفـ اً مـ لذا فإن الالتزام بالتمكین یضحي لزومـ

ى  وفقاً لطبیعتھا إلا بتحقیق نتیجة محددة یُسأل العمیل منفرداً عن تحقیقھا وھى تتمث       ل فـ

اءات والاجتماعـات        ع اللقـ حصول التمكین بالفعل ، بحیث یلتزم العمیل بالحضور في جمیـ

ي              راغبین فـ ین الطـرفین الـ ق بـ شأن التوفیـ شاور بـ التي یدعو  إلیھا الوسیط للتحاور والتـ

  .المشاركة الشرعیة بالزواج 

د  ولا یقوم الالتزام بالتمكین ولا یكون نافذاً بصورة فوریة فى جانب العمیل        إلا بعـ

التمكین        حصول إخطاره بمكان وزمان الجلسة ، فلا یتصف العمیل بالتقصیر في الوفاء بـ

إذا                    ي، فـ ھ الیقینـ ى عملـ ق إلـ سات التوفیـ ن وصـول إخطـاره بحـضور  جلـ إلا بعد التحقق مـ

ر                  ھ تعتبـ ول ورغـم إخطـاره ، فإنـ ة دون عـذر مقبـ رات متوالیـ دة مـ عزف عـن الحـضور لعـ

ئیــسیة التــي لا یــؤتى عقــد الوســاطة آثــاره إلا بنفاذھــا وتنفیــذ   مخــلاً بــأھم الالتزامــات الر

مقتضاھا  ، وھو الالتزام بتمكین الطرف الآخر من رؤیة العمیل والتعرف علیھ وتفحص     

  .خصائصھ الفكریة وإبصار صورتھ الجسمیة

ل بجلــسات       ى اســتیفاء واجـب إخطــار العمیـ زام بــالتمكین علـ ف نفــاذ الالتـ ولا یتوقـ

ل       التوفیق والرؤیة    ع عـن العمیـ  فحسب ، فھناك مجموعة من الضوابط الأخرى التي ترفـ

ي                 ك الحـق فـ ل یملـ ذلك ، فالعمیـ تم اسـتیفائھا كـ صفة التقصیر في الوفاء بالتمكین إذا لم یـ
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الامتنــاع عــن الحــضور إلــى الجلــسة إذا كــان الزمــان والمكــان المخصــصان لعقــدھا غیــر   

ضاء       مناسبین وفقاً لتقدیره أو لأحوالھ ، ویخضع حق     ة القـ ة لرقابـ ي ھـذه الحالـ ل فـ العمیـ

اك             ھ ، فھنـ ن عدمـ اع عـن الحـضور مـ ي الامتنـ سفاً فـ ل متعـ سلك العمیـ الذي یملك اعتبار مـ

م               ا إذا تـ ق ، كمـ سة التوفیـ ى جلـ حالات تؤكد بذاتھا حق العمیل في الامتناع عن الذھاب إلـ

ا         اد یتعـ أخرة ، أو تحدیــد میعـ ة متـ ن قبــل الوسـیط بحـضور جلــسة لیلیـ رض مــع إخطـاره مـ

ا      مواعید العمل الوظیفي للعمیل ، أو یكتشف العمیل بعد إخطاره أن مكان الانعقاد تحیطھـ

ط أن یكــون مكــان الانعقــاد   الــشبھات ، أو  یــصعب الوصــول إلیــھ جغرافیــاً ، كمــا یــشتر     

ي     محایداً ، ویحق للعمیل الحق في الامتناع عن الحضور إذا ما  دعاه الوسیط للحضور فـ

  .أو مكتبھ أو في مكان یتبعھ منزل الطرف الآخر 

وخلافــاً للقیــود الزمنیــة أو المكانیــة التــي یتوقــف التــزام العمیــل بــالتمكین علــى       

انتقائھــا ، ھنــاك ضــوابط أخــرى یجــب تحــري توافرھــا فــي نطــاق ھــذا الالتــزام ، وذلــك       

التمكین                ل بـ زم العمیـ ول أن یلتـ ر المقبـ ن غیـ سات الحـضور ، إذ مـ دد جلـ كالشرط الكمي لعـ

ت ،     دون حدو  ي مؤقـ د عددیھ قصوى ، بل یجب أن یكون دعوتھ للحضور ذات طابع زمنـ

ا             ات الناشـئة عنھـ لأن عقد الوساطة من العقود الفوریة التي یتم إبرامھا وإنجاز الالتزامـ

ھ               د إبرامـ ا بعـ ى مـ اً إلـ التمكین زمنیـ زام بـ ھ الالتـ د وإن تراخـى فیـ ة واحـدة ، وھـذا العقـ جملـ

زام بإیجـاد ال       ھ ، إلا أن ھـذا       وحتى یتحقق الالتـ طـرف الآخـر بخـصائص واشـتراطات معینـ

التراخي لا یخلع عن عقد الوساطة الصفة الفوریة لا یضفى علیھ مفھوم العقد الزمني ،      

ة              صورة أبدیـ ق بـ سات الحـوار والتوفیـ ضاه أن یحـضر جلـ لذلك لا یمكن إلزام العمیل بمقتـ

ن نطـاق      وكلما تم دعوتھ لذلك ، فلابد إذاً أن یكون ھناك حـدود تعاق   ص مـ ة تُقلـ ة مقبولـ دیـ

الالتزام بالتمكین كلما خرج عن إطار المقبولیة وتجرد عن الفائدة ، وبصفة عامة ، فإن         

التمكین        فشل المفاوضات في إحدى الجلسات یعد من الأسباب التي ینقضي بھا الالتزام بـ
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 فــي حــق العمیــل ، ویرجــع ذلــك لانعــدام أصــل الفائــدة مــن الحــضور ، كــذلك فــإذا التــزم       

  .بالتمكین یزول بعدم تحقق القبول الموجب لاستمرار التجالس والحوار 

وبالنسبة للدور الذي ینبغي أن یلعبھ الوسیط في جلسات الحوار والتوفیق ، فإنھ 

ینقسم إلى أمرین یمثلان التزامان یتفرعان عن التزامھ بالتوفیق ، فیجب علیھ ابتداءً أن 

الطرفین والت      سة الحـوار           یتولى عملیة التعریف بـ إدارة جلـ دأ بـ م یبـ ا ، ثـ ا بینھمـ ارف فیمـ عـ

ن                  وع مـ ا وخـصائص الطـرفین ، وإحـداث نـ ار مزایـ شروعة لإظھـ بسلوك جمیع السبل المـ

الألفــة والتجــانس بینھمــا ، والحلــول محــل عمیلــھ فــي التعبیــر عــن أرادتــھ فــي الارتبــاط      

عــن رغباتــھ بــالطرف الآخــر ، ومحــو التعثــر الــذي یمكــن أن یقــع فیــھ العمیــل للإفــصاح    

اً       ومشاعره وشروطھ الخاصة ، وتدارك الخجل الذي یمكن أن ینتاب العمیل ویشكل عائقـ

  .یحول دون إظھار إعجابھ أو نفوره من العمیل المقابل 

ھ                 سات الحـوار ، لا یخولـ ھ جلـ وط بالوسـیط إتمامـ دور المنـ ساع حـدود الـ بید أن اتـ

سات التوفیــق من   فــرداً ، فالوســیط لا یتعــدى دور الحـق فــي الاســتقلال والتمتــع بــإدارة جلـ

ار     ھ احتكـ الموفق الناقل لرغبات الطرفین واشتراطاتھما الشخصیة ، ومن ثم فلا یسوغ لـ

زام            ضیات الالتـ ذلك أن یحـتج بمقتـ ستطیع لـ تفاصیل الجلسة والتحكم في مجریاتھا ، فلا یـ

طرفین في بالتوفیق بأن یمنح لنفسھ الحق في السیطرة الكاملة على الحقوق الأساسیة لل

التحــاور ، لــذلك یملــك طرفــي علاقــة الــزواج المتوقعــة عــزل الوســیط عــن إدارة عملیــة      

التوفیق والحوار ، وأن یستقلا بإرادتیھما المجتمعة عن الوسیط وینفردا  بإدارة الحوار       

سات           ى جلـ والتوفیق بنفسیھما وبمعزل عن تدخلھ ، لأن الوفاء بالالتزام بإدارة الحـوار فـ

فھ أحد نتائج التمكین یمثل واجباً على الوسیط ولا یشكل حقاً من حقوقھ ،   التوفیق  بوص  

ى                 شات فـ ى صـورة إدارة  المناقـ التوفیق فـ ھ بـ اء بالتزامـ سك بالوفـ لا یجـوز أن یتمـ لذلك فـ

حالة اتفاق طرفى علاقة الزواج المتوقع على عزل الوسیط عنھا  ،  إلا إذا مارس إزاءه 
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ثلاً ن عزلھ عن الوساطةالطرفان غشاً وتدلیساً قاصدین م  ،   التنصل من الوفاء بأجره  مـ

ا دام        فھنا ینشأ الحق للوسیط فى التمسك بحضور الجلسات والوفاء بالتزامھ بالتوفیق مـ

العمیل قد نفذ التزامھ بالتمكین ، ویستحق الوسیط عندئذٍ أجره كاملاً ولو أصـر الطـرفین     

ي اسـتك             ھ فـ ق إذ    على عزلھ عن المفاوضات ،  فضلاً عـن حقـ ھ بإحـداث التوفیـ مال التزامـ

العزل ، أو إذا            اب الوسـیط بـ ر بأحـد الطـرفین نتیجـة غیـ وع التغریـ قدر الوسیط احتمال وقـ

كانت  إدارة الحوار بین الطرفین بدون حضور الوسیط یمكن أن تؤدي لانعقاد مسئولیتھ    

  .المدنیة أو الجنائیة

ثــار الناجمــة عــن عقــد  وعلــى الــرغم مــن قبــول اعتبــار الالتــزام بــالتمكین مــن الآ  

 وأن العمیــل یتحمــل عــبء الوفــاء بــھ بمفــرده ، إلا أنــھ لا یمكــن إنكــار الطبیعــة   الوســاطة

ري                   ي الجبـ ذ العینـ ة التنفیـ ي عـدم موائمـ ي تتجـسد فـ التمكین والتـ الخاصة لمحل الالتزام بـ

ة      ي الإقامـ لھذا المحل بسبب تعلق الوفاء بھ بمحض حریة شخصیة للعمیل ترتبط بحقھ فـ

 ، بما یستتبع عدم جواز إجبار العمیل على حضور جلسات التحاور )١(نقل دون قیود والت

صیقة      ھ اللـ ن حقوقـ والتوفیق لارتباط إمكانیة حضوره بمحض تقدیر شخصى لھ وبحق مـ

دام               ؤدى لانعـ ا یـ ب ، وھـذا ھـو مـ ة دون رقیـ صورة فردیـ الذى یقدر موقفھ من استعمالھ بـ

                                                             

فضلاً عن عدم الموائمة ، فإن الحریة في الزواج باعتبارھا من النظام العام تخول الخاطب الحق ) ١(
لى التعاقد فیھا ، فیكون من الأولى إنزال ذات الحكم والتقریر في العدول عن الخطبة دون أن یُجبر ع

بحق العمیل في العدول عن حضور جلسات التوفیق أو إنھاء عقد الوساطة برمتھ لأنھ من العقود 
  .غیر اللازمة 

أنظر فى حق الحق المقررللخاطب في العدول عن الخطبة باعتبارھا عقد غیر لازم أو مجرد وعد 
، دار .عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، والجزء الأول بعقد الزواج ، 

 ، عبد العزیز عامر ، الأحوال الشخصیة في ٩٣٧م ، ص١٩٦٤إحیاء التراث العربي ، طبعة 
 ، أحمد فراج حسین ، أحكام الزواج ١٩٨٤الشریعة الإسلامیة ، دار الفكر العربي الطبعة الأولى ، 

  . وما بعدھا ٧٢م ، ص١٩٨٨سلامیة ، الدار الجامعیة بیروت ، في الشریعة الإ



 

 

 

 

 

 ٩٨١

اً         فرصة التنفیذ الجبري على العمیل إذا  التمكین وأعـرض جانبـ اء بـ ى الوفـ ى فـ صر فـ ا قـ  مـ

  .  عن الحضور إلى جلسات التوفیق

ق یجـب          سات التوفیـ وغني عن البیان ، فإن تمكین العمیل للوسیط من حضور جلـ

أن یتحلــى بإطــار المــشروعیة الدینیــة وقواعــد الأخــلاق العامــة  ، بحیــث یلتــزم جمیــع         

وة       الأطراف بالضوابط الصارمة التي صاغتھا الشر      شأن الاخـتلاط والخلـ یعة الإسـلامیة بـ

ن        رأة ألا تمكـ ى المـ ي علـ رأة ، فینبغـ الشرعیة وأصول المحاورة الشفھیة بین الرجل والمـ

ا لا یجـوز أن             شرع ، كمـ ع الـ ارض مـ ة تتعـ ا بطریقـ شریك حیاتھا المتوقع من الاخـتلاء بھـ

ثلاً وبــدعوى     ة تتعلــق بالرغبــات الجنــسیة مـ  أنھــا مــن یطـرح الأطــراف أمــوراً غیــر مقبولـ

ع             ستقبلیة ، ویُمتنـ زواج المـ ة الـ ستلزمات علاقـ ن مـ ا مـ ا أو لكونھـ محفزات التوفیق بینھمـ

سات              ي جلـ لاء فـ راز الخـصائص الجـسدیة للعمـ ي إبـ على جمیع الأطراف كذلك الخـوض فـ

  .الحوار على نحو یكشف العورات ویفضح الأسرار أو ینتھك الخصوصیات الذاتیة




ن       إن حق الوسیط فى الأجر من الحقوق الأساسیة لھ ، ویقابل ھذا الحق التزام مـ

رام             د الأجـر لحظـة إبـ ل تحدیـ ع العمیـ ق الوسـیط مـ لاً ألا یتفـ العمیل بأدائھ ، لكن یحـدث عمـ

ة             شروط وضـوابط تنظـیم الأحقیـ العقد ، كما أن استحقاق الوسیط للأجر یجـب أن یُحـاط بـ

  -:من المناسب تناول ھذا المطلب من خلال الفرعیین الآتیینفیھ ، لذلك  یكون 

  .طریقة تحدید أجر الوسیط: الفرع الأول 

  . شروط التزام العمیل بأداء الأجر: الفرع الثانى 



 

 

 

 

 

 ٩٨٢




ى                رراً علـ ان مقـ ى كـ ھ ومتـ ود المعاوضـات ، فإنـ ن عقـ باعتبار أن عقد الوسـاطة مـ

یام بالمھمة المنوطة بھ ؛ إذاً فمن حقوقھ الأساسیة والتي تشكل التزاماً  على    الوسیط الق 

تلــك المھــام وأن یــستحق الأجــر  عــاتق العمیــل ، أن یتلقــى مــن الأخیــر مقابــل مــادي عــن  

، والأصــل فــي تحدیــد أجــر الوســیط ھــو الاتفــاق المبــرم بینــھ وبــین العمیــل ، حیــث    عنھــا

اء       یتضمن عقد الوساطة في الغالب الاتفا   ستحقھ الوسـیط لقـ ذي یـ د الأجـر الـ ق على تحدیـ

ق              ى نجـاح المفاوضـات وتحقیـ أعمالة ، وقد ینطوي الاتفاق على تعلیق أجـر الوسـیط علـ

ى        التوفیق لأثرة المرغوب من إبرام عقد الزواج ذاتھ ، كما قد ینصرف تعلیق  الأجـر علـ

  .حصول الخطبة كمرحلة تمھیدیة للزواج النھائى

من عقد الوساطة ما یحدد أجر الوسیط بسبب سكوت الطـرفین   بید أنھ إذا لم یتض    

ا              ت فیھـ ي تمـ ة التـ ي المنطقـ ة فـ ادة الجاریـ سائد أو بالعـ العرف الـ عن تحدیده ، فإنھ یُعتد بـ

د الأجــر بعناصــر أخــرى بــذلھا الوســیط أو     الوسـاطة ، كمــا یُؤخــذ فــي الاعتبــار عنــد تحدیـ

دى       ق ، ومـ ة البحـث والتوفیـ ك       حققھا في سبیل إنجـاز عملیـ ي ذلـ ات فـ ن إنفافـ ده مـ ا تكبـ  مـ

ي               شلت فـ زواج أم فـ د الـ رام عقـ ضت لإبـ د أفـ ت ممارسـات الوسـیط قـ الشأن ، وعما إذا كانـ

  .)١(تحقیق ذلك
                                                             

 ١٧من قانون التجارة المصري رقم ) ١٩٣(ویقابل ذلك بالنسبة للسمسار ما نصت علیھ المادة ) ١(
" م  من عناصر تحدید أجر السمسار عند خلو الاتفاق مع العمیل على تحدیده بقبولھا ١٩٩٩لسنة 

لقانون أو الاتفاق ، وجب تعیینھ وفقاً لما یقضي بھ العرف ، فإذا لم إذا لم یعین أجر المسار في ا
یوجد عرف قدره القاضي تبعاً لما  بذلھ السمسار من جھة وما استغرقھ من وقت في القیام بالعمل 

  "المكلف بھ 
 أحمد بركات مصطفى ، العقود التجاریة وعملیات البنوك ، المرجع -:أنظر في ذلك بالتفصیل 

  . وما بعدھا ١٦٧ ص السابق ،



 

 

 

 

 

 ٩٨٣

وبطبیعة الحال لا یدخل  ضمن عناصر تحدید أجر الوسیط ، عند خلو الاتفاق عن 

ا وخـصائص فائ          اة بمزایـ ة  ،  تحدیده ، ما یحققھ الوسیط من نجاح في توفیر شـریك حیـ قـ

ى                أعلى وأرقـ زواج بـ ث عـن شـریك الـ سیة ، البحـث الحثیـ لأن من التزامات الوسـیط الرئیـ

ذا             خصائص إنسانیة و جسدیة  مُمكنة ووفق مواصفات مطروحة على الوسـیط سـلفاً ، لـ

ا             ى تحـصیل مواصـفات ومزایـ نجح الوسـیط فـ د أجـره ، أن یـ ل تحدیـ فلا یدخل ضمن عوامـ

تناســب مــع توقعــات العمیــل ومتطلباتــھ أولــم یكــن  جــسدیة ومادیــة فــي شــریك الحیــاة لا ت 

بحــسبانھ أن یحوزھــا زوج المــستقبل ، فعندئــذ لا یحــق للوســیط مطالبــة  العمیــل بــالأجر   

الذى لم یتضمن العقد تحدیده بأن یقیم عناصر تقدیر ھذا الأجر  معولاً على أساس نجاح 

س        ن الخـصائص الإنـ ل مـ ز یحمـ ة  مساعیھ فى الحصول على شریك حیاة متمیـ انیة والمادیـ

ى       زات التـ الفریدة ، ومن ثم لا یجوز أن یطالب الوسیط العمیل بأجر كبیر لقاء ھـذه الممیـ

ھ              ضى بـ ساعي ومایقـ ن مـ ھ مـ ا بذلـ اً لمـ د أجـره وفقـ لم یكن یتوقعھا العمیل ، إنما یتم تحدیـ

ودات                  در المجھـ رتبط بقـ ى الأجـر یـ ث إن الحـق فـ دم ، حیـ العرف الجارى على النحو المتقـ

ذي      التى یق  د أجـره الـ اییر تحدیـ دمھا الوسیط ولا تندرج النتائج التي یحققھا فى نطـاق معـ

  .)١(خلا العقد من تحدیده

ین                 د أجـر معـ ى تحدیـ ھ ، علـ ن مبدئـ اق مـ ك إذا انطـوى الاتفـ ن ذلـ ستثنى مـ إلا أنھ یـ

للوسیط ، یتناسب مع المزایا التى تعھد للعمیل أن یحصلھا لصالحھ فى الطرف الآخـر  ،   
                                                             

 على سلطة ١٩٩٩ لسنة ١٧من قانون التجارة المصري الجدید رقم ) ١٩٦(وتنص المادة ) ١(
؛  ویصبح بذلك "إذا كان غیر متناسب مع الجھد الذي بذلھ " المحكمة في تخفیض أجر السمسار 

 من السمسار معیار الجھد ھو المعیار الأنسب من وجھة نظرنا لتقدیر المقابل الذي یستحقھ كلا
ووسیط النكاح ، بوصفھ معیاراً عادلاً عند خلو الاتفاق عن تحدیده ، وما یجمع بین مھنتى السمسره 
ووساطة النكاح من أوجھھ تشابھ یدفعنا دائماً لنسخ الأحكام القانونیة المستقرة لدى مھنة السمسرة 

ما لا یتعارض مع الطبیعة والتوصیة بوضعھا موضع التطبیق العملي بالنسبة لوسیط النكاح ، وب
  .الخاصة التي تملیھا أعمال الوساطة من حیث ارتباطھا بالرغبة في إبرام علاقة الزواج المقدسة 



 

 

 

 

 

 ٩٨٤

لوسیط فى البحث والتوفیق مع من یتمتع بھذه المواصفات الممیزه والمُحفزه     فإذا نجح ا  

الالتزام             ى بـ ھ أوفـ ان باھظـاً ؛ لأنـ و كـ ھ ولـ ق علیـ للزواج ، فإنھ یستحق عندئذٍ الأجـر المتفـ

د           الذى یقابل  تلقیھ لھذا الأجر ، ویكون أساس صحة استحقاق الوسیط للأجر الذى  یزیـ

ة        عما یقضى بھ العرف السائد ھو      ا معینـ اة بمزایـ وفیر شـریك حیـ ى تـ  الاتفاق المسبق علـ

یتمنــى العمیــل تحقیقھــا  فیــھ بوصــفھا أعلــى مــن ســقف مطالبــھ وتوقعاتــھ فــي الارتبــاط      

الــشرعي ، وأن العمیــل ارتــضى بزیــادة أجــر الوســیط  مقــدماً فــى مقابــل تحــصیل ھــذه         

ة لدیــھ ، كمــا یجـوز للوســیط أ    ن یــضع عــدة المواصـفات الخاصــة  ذات الطبیعــة المرغوبـ

سانیة          ا الإنـ ة المزایـ مستویات متدرجة لأجره ، بحیث تتوازى مع مستویات مقابلة لطبیعـ

  .والخلقیة التي یمكن أن یوفرھا للعمیل في شریك حیاتھ المتوقع




ى موف ـ              د الوسـاطة علـ شأھا عقـ ى ینـ ات التـ ضمون الالتزامـ ق من خلال اسـتقراء مـ

شروط                ق الـ اً بتحقـ ار اسـتحقاقھ للأجـر رھینـ ا اعتبـ زواج ، یمكننـ ى الـ الرغبات الشرعیة فـ

   -:والوضابط الآتیة 


ل بالبحـث عـن              ل العمیـ ن قبـ ل مـ اً بالفعـ زواج مكلفـ یشترط بداءة أن یكون وسیط الـ

ھ  شریك الحیاة الزوجیة ، إذ یت      عین أن یستند الوسیط في عملھ إلى سند قانوني یبرر حقـ

في تلقى الأجر ، ھذا السند بلا شك ھو عقد الوساطة الذي ینشأ لصالحھ التزاماً أساسـیاً   

ان                   ل سـواء كـ ل العمیـ ن قبـ ف مـ ر مكلـ ان الوسـیط غیـ إذا كـ أجره ، فـ اء بـ ل بالوفـ على العمیـ



 

 

 

 

 

 ٩٨٥

مــة أجــر لانتفــاء الــسبب القــانوني   الأخیــر یمثــل الرجــل أو المــرأة ، فــلا یــستحق حینئــذ ث  

  .لاقتضائھ مھما كانت المساعي التي بذلھا

ھ مباشـرة             ذي كلفـ ن الطـرف الـ ونتیجة مباشرة لما تقدم ، یستحق العمیل أجـره مـ

شریك الآخــر للحیــاة الزوجیــة ، ولا یحـق لــھ الرجــوع علــى      بالبحـث والوســاطة لإیجــاد الـ

ف وس ـ             د كلـ ر قـ ان الأخیـ ل وسـیط      الطرف المقابل خاصة إذا كـ یطاً آخـر للبحـث ، فیرجـع كـ

علــى الطــرف الــذي تعاقــد معــھ وقــام بتكلیفــھ بمھــام التوفیــق ، فــإذا كلــف طرفــي العلاقــة    

الزوجیــة المحتملــة وســیطاً واحــداً لإیجــاد الطــرف الآخــر ، اســتحق الوســیط  أجــراً عــن     

ھ المت       ع عملائـ ددین  الوساطة من كلا الطرفین ، إذ لكل علاقة تعاقدیة یبرمھا الوسـیط مـ عـ

ف              ھ تكلیـ ي حالـ ي سـداد الأجـر فـ ضامن فـ كیان مستقل عن العلاقة الأخـرى ، ولا وجـھ للتـ

الطرفین ذات الوسیط بالبحث ؛ فیقوم بالتوفیق بینھما من خلال روابط تعاقدیھ مستقلة ، 

وبدون أن ینشأ على الطرفین التزاماً تضامنیاً بالوفاء بالأجر ، فإذا اتفق العمیل وشریك      

ك              الحیاة الم  ون للوسـیط رغـم ذلـ ل ، فیكـ قابل على أن یتحمل أحدھما أجـر الوسـیط بالكامـ

ة  عـن الأخـرى             ل رابطـة عقدیـ ى حـدة ؛ لا سـتقلال كـ الأجرة علـ مطالبة كل من الطـرفین بـ

ین     فیما ترتبھ من آثار   ؛ ولأن كل من العمیلین یعتبر من الغیر بالنسبة للاتفاق المبرم بـ

   .)١(الوسیط والطرف الأخر

  

                                                             

 من قانون التجارة ١٩٨وھذا الحكم یوجد لھ نظیر  في عقد السمسرة ، حیث انتظمت المادة ) ١(
أجر السمسار عند تفویضھ م تحدیداً للطرف الذي یلتزم بأداء ١٧/١٩٩٩المصري الجدید رقم 

لا یستحق السمسار الأجر - ١" بالبحث من قبل أكثر من طرف عن ذات الصفقة ، فنصت على أنھ 
وإذا صدر التفویض من الطرفین كان كل - ٢.إلا ممن فوضھ من طرفى العقد فى السعى إلى إبرامھ  

 علیھ ولو اتفقا فیما بینھما منھما مسئولا قبل السمسار بغیر تضامن بینھما عن دفع الأجر المستحق
  ."على أن یتحمل أحدھما الأجر بأكملھ



 

 

 

 

 

 ٩٨٦


یجـب لاســتحقاق الوســیط للأجــر ، أن یتكلــل مــسعاه بالنجــاح فــي إیجــاد الــشخص   

ین الطـرفین ؛      ق بـ المطلوب وفقاً لمواصفات العمیل المرغوبة ، ثم استنفاد مرحلة التوفیـ

ى     بحیث یتحقق لدى كل منھما القبول المبدئي بالط         ن طرفـ ل مـ رب كـ رف الآخر ،  وأن یعـ

ى مواصـفات الطـرف الآخـر ، وأن تحـوز                ة علـ ھ المبدئیـ ة بموافقتـ زواج المحتملـ علاقة الـ

العناصر  الشخصیة لكل منھما وظروفھ الواقعیة والمادیة الرضا  الحر المستنیر للطرف 

الــزواج الآخــر ، بحیــث  یھیــأ  ھــذا القبــول لإمكانیــة غیــر مؤكــدة للــدخول فــى إبــرام عقــد  

  .النھائى أو إتمام مرحلة الخطبة الموطئة لھ

ویلتــزم العمیــل بــسداد أجــر الوســیط بمجــرد أن یــوفي الأخیــر بالتزامــھ المقابــل        

بالحصول على الطرف الآخر والتوفیق بینھما حتى مرحلة القبول المبدئي للزواج  ، ولا  

ي   یتوقف أجر الوسیط على إبرام عقد الزواج ذاتھ أو أتمام الخطبة          ؤثر فـ ، ومن ثم فلا یـ

ا عـن             زواج أو عزوفھمـ ة والـ ة للخطبـ أجر  الوسـیط اسـتكمال الطـرفین للمراحـل التمھیدیـ

اء       ة أثنـ ذلك ، كما لا یجوز المساس بأجره على أساس حصول خلافات مالیھ أو اجتماعیـ

   .)١(ما قبل إبرام الزواج وما بعد انعقاده ، إلا إذا اتفق على غیر ذلك

 أن الوســیط لا یــستحق الأجــر فــى مرحلــة الوفــاء بالتزامــھ     وغنــي عــن البیــان ، 

داً        ل تمھیـ ھ للعمیـ بالبحث عن الطرف الآخر  إذا فشلت مساعیھ في إیجاد شخص ما یقدمـ
                                                             

ویختلف ذلك الحكم اختلافاً جلیاً عن الوضع القانوني لعقد السمسرة ، إذ لا یستحق السمسار أجر ) ١(
إلا إذا أدت وساطتھ إلى إبرام العقد ، فإذا تعذر إبرامھ بسبب تعنت من فوضھ جاز للحكمة تعویضھ 

  ) .م ١٧/١٩٩٩ من قانون التجارة  رقم ١٩٤م( ن جھد عما بذلھ م
 عبد القادر حسین العطیر ، الوسیط في شرح -:انظر في تبریر ذلك بمخاطر المھنة لدى السمسار 

م ، ص ١٩٩٩ للنشر والتوزیع ، القانون التجاري ، الطبعة الثانیة ، عمان ، مكتبة دار الثقافة
٣٨٩.  



 

 

 

 

 

 ٩٨٧

لاستكمال مراحل التوفیق ، فمناط استحقاق الوسیط لأجره فى ھذه المرحلة ھـو تحـصیل         

والاشــتراطات التــي الطـرف الآخــر بــصفة مبدئیــة وبــصرف النظـر عــن حیازتــھ للــصفات    

یتطلبھا العمیل من عدمھ ، فطبیعة التزام الوسیط بالبحث لإیجاد الطرف الآخر یتمثل في      

ون          ذین یعملـ بذل العنایة الواجبة في البحث كوسیط مھني محترف من طائفة الوسطاء الـ

سبب عـدم                    ستحقھ بـ ذي یـ ن الأجـر الـ اً أن یُحـرم مـ ان طبیعیـ ذلك كـ شابھة ، لـ في ظـروف مـ

  .لتزام بإحضار الطرف الآخر لخلل أصاب مساعیھ في البحث والاستكشافالوفاء با

ولا یقتــصر حرمــان الوســیط مــن الأجــر علــى ثبــوت إخلالــھ وقعــوده عــن الوفــاء     

ي             ات التـ ن الاتفاقـ اك مـ ع ، فھنـ اة المتوقـ بمقتضیات البحث الجاد الشامل عـن شـریك الحیـ

 لیس بمجرد تحصیل شریك تنصرف فیھا إرادتي الطرفین على أن یستحق الوسیط الأجر

ھ         ق التزامـ ى الوسـیط تحقیـ ین علـ ل یتعـ الحیاة ونجاح عملیة البحث والتحري فحسب ،  بـ

ا ،          صان فیھـ ل دون نقـ بإیجاد شریك حیاة تتوافر فیھ ذات الاشتراطات التي یرغبھا العمیـ

كاشتراط العمیل مھنة محددة في شریك  الحیاة ، أو دخل مالي ثابت ، أو صفات جسمیة      

یة معینھ ، وفي ھذه الحالات یتراخى التزام العمیل بسداد الأجر حتى تنجح مساعي    وحس

الوسیط فى تحصیل الاشتراطات المادیة والمعنویة ومواصفات الشكل والصورة والجسم 

التي  یرغبھا العمیل في شریك حیاتھ ، والتى عزم على ضرورة توافرھا بصورة ملزمة         

  .)١(لا یتراجع عن اشتراطھا فیھ
                                                             

ضمون الاتفاق من الناحیة العملیة ، فأغلب الوسطاء یتشرطون عملاً  والمسألة ترجع برمتھا إلى م)١(
الحصول على أجرھم بالكامل بمجرد تحصیل شریك حیاة بمواصفات العمیل ، وبعضھم یطلب تقسیم 
الأجر على دفعات ، بحیث ترتبط بمراحل إنجاز عملیة البحث ذاتھا  ،  حتى لو أفضت إلى مجرد 

رف النظر عن تمتعھ بالمواصفات المطلوبة من عدمھ فإن تحصیل شریك للحیاة فحسب وبص
الوسیط یستحق أجراً یتناسب مع ما أنجزه من عمل  ، ویعلق بعض الوسطاء بقیة أجورھم على 
تكرار البحث حتى یرضى العمیل بالحصول على الشریك الحائز على مواصفات الزوج الأمثل 

  . بالنسبة إلیھ 



 

 

 

 

 

 ٩٨٨

زام الوسـیط بالبحـث        ة التـ وتعلیق الأجر في ھذا الصدد ، یوضح الفارق بین طبیعـ

عــن الطــرف الآخــر مــن ناحیــة وطبیعــة التزامــھ بتحــصیل الــشروط المتطلبــة فــي الــزوج    

المحتمل من ناحیة أخرى ، حیث ینطبق على الالتزام الأول ضرورة بذل العنایة المعتادة         

لتزام الثاني بتحصیل الصفات المطلوبة في شریك لتنفیذه ، ویتوجب على الوسیط في الا     

ى            اط اسـتحاق الأجـر فـ ون منـ ذلك یكـ الحیاة كنتیجة محددة لا یستطیع الوفاء بغیرھـا ؛ وبـ

ستحق الوسـیط أجـرة إذا           الالتزام بالبحث محدداً بحسب الاتفاق المبرم مع العمیل ، فقد یـ

زا        ي الالتـ ة فـ ة الواجبـ ان     اتفق على ذلك یمجرد القیام بالعنایـ ق الطرفـ د یعلـ م بالبحـث ، وقـ

م        ل أم لـ الأجر على إیجاد الطرف الثانى كنتیجة لعملیة البحث سواء حاز مواصفات العمیـ

إن الأجـر      ل فـ تتوافر فیھ  ، أما فى نطاق الالتزام بتحصیل شروط معینة فى الطرف المقابـ

شروط با            سبقاً وھـى تحـصیل ھـذه الـ ق نتیجـة محـددة مـ ل  لا یستحق للوسیط إلا بتحقیـ لفعـ

  .)١(وإلا یسقط حقھ فى الأجر


ذكرنا فیما تقدم ، أن الوسیط یستحق مقابل مجھوداتھ من الأجر المتفق علیھ في 

صل لمرحلــة          ن تحدیــده ، بمجـرد أن یـ د مـ د خلــو العقـ ذي یقــدره القاضـي عنـ د ، أو الـ العقـ

عمــلاء الــراغبین فــى  النكــاح ، وأن یكــون التوفیــق ناجمــاً عــن دور فعــال  التوفیــق بــین ال

زواج            شأن عناصـر الـ ة بـ للوسیط في التقریب بین الطرفین حتى تلتقى رغباتھما المتبادلـ

زواج      وشروطھ الأساسیة ، دون أن یتراخى أو یتوقف استحقاق الأجر حتى إبرام عقد الـ

                                                             

ق بین طبیعة ونطاق كل من التزام الوسیط بالبحث عن زوج متوقع أنظر في ذلك بالتفصیل الفر) ١(
والتزامھ بتوفیر الشروط والمواصفات المتطلبة فیھ ، ما سبق وأن ما تم بیانھ بشأن ذلك في المطلب 

 .الأول من المبحث الأول من ھذا الفصل



 

 

 

 

 

 ٩٨٩

وقائع لا شأن للوسیط بھا ، ولا تندرج من الأصل ذاتھ ، أو إتمام الخطبة بینھما ، فتلك ال  

  .)١(ضمن نطاق التزاماتھ التعاقدیة

أداء         ل بـ زام العمیـ لكن الحكم المتقدم ، لا یمنع أن یتضمن عقد الوساطة تعلیق التـ

زواج         د الـ رام عقـ الأجر ، على شرط واقف أو فاسخ ، فإذا تم التعلیق الأجر على شـرط إبـ

ان      وتوثیقھ رسمیاً  ، فلا یست      ل إذا كـ زواج بالفعـ إبرام الـ شرط بـ حق الأجر إلا بعد تحقق الـ

شرط             ان الـ ا كـ د إذا مـ رام العقـ د إبـ الشرط واقفاً ، ویلتزم الوسیط برد الأجر الذي تلقاه عنـ

  .)٢(فاسخاً لعقد الوساطة

اذه             ق نفـ ن تعلیـ وحري بالإشارة ، أن التزام العمیل بالوفاء بالأجر ، وإن كان یمكـ

ي    على شرط واقف كان      سلمھ فـ أم فاسخ، إلا أن أجره یكون مستحقاً ولا یلتزم برده إذا تـ

حالھ بطلان عقد الزواج الذي یمثل إبرامھ الشرط الذي علق علیھ الالتزام بأداء الأجر  ، 

ك          رر ذلـ طالما أن الوسیط لا یعلم بسبب البطلان ولم یشارك في التسبب فیھ ؛ ولعل ما یبـ
                                                             

وساطة من باب أولى  حیث إن الأصل وكما ذكرنا أن الخطبة لیست من العقود اللازمة ، وتكون ال) ١(
عقداً غیر لازم كذلك لكن بالنسبة للعمیل فقط ، ویؤدي ذلك إلى عدم التزام الوسیط بإبرام الزواج أو 
الخطبة بین الطرفین غیر الملتزمین بھا أصلاً ، ومن ثم فلا یمكن تعلیق أجره على تحقق الخطبة أو 

 . العمیل علیھماالزواج لأنھما لیسا من نطاق التزامھ بل لا یجوز إجبار 
قد قضى بعدم ) ١٩٤/٣،٤(أما فیما یخص السمسار فإن قانون التجارة المصري الجدید بمادتھ ) ٢(

استحقاق السمسار لأجره إذا كان العقد المزمع إبرامھ محل وساطتھ قد كان معلقاً على شرط واقف ، 
آثار ھذا العقد متوقفة على وبمجرد تحقق ھذا الشرط یقوم حقھ في الحصول على الأجر إلا إذا كانت 

إتمام إجراء قانوني معین كالتسجیل في بیع العقار أو الرھن الرسمى ، فعندئذ یستحق السمسار 
أجره بمجرد إتمام العقد الابتدائي ، والحقیقة فإن ھذه الأحكام لا محل لتطبیقھا على وساطة النكاح ، 

لعملاء ؛ ومن ثم فلا یتصور تعلیق أجره على لأن الوسیط غیر ملزم بإبرام الزواج أو الخطبة بین ا
انعقاد أیاً منھا أو على تحقق الشروط التى یتوقف نفاذھما علیھا ، فالقصد ھنا في ھذا المقام تعلیق 

  .عقد الوساطة نفسھ على شرط ولیس تعلیقھ على عقد الزواج أو الخطبة 
ھ ، مصطفى كمال طھ ، العقود انظر في تعلیق أجر السمسار على شرط واقف في العقد محل وساطت

   .١٤٩ ، ص٢٠٠٢التجاریة ، وعملیات البنوك ، الإسكندریة ، دار المطبوعات ، 



 

 

 

 

 

 ٩٩٠

د     ھو أن مھمة الوسیط تنحصر في التو  رام عقـ داً لإبـ ل تمھیـ سط بغرض التوفیق الذي یمثـ

ة                الطرفین لمرحلـ صل بـ أن یـ زام بـ ى حـد الالتـ ة إلـ ھ المھنیـ الزواج ، ولا تنصرف مجھوداتـ

عقــد الــزواج ذاتــھ ، وإن جــاز تعلیــق  أجــره علــى ھــذه الواقعــة المــستقبلیة غیــر محققــة   

قــد الــزواج الــبطلان  الوقــوع ، إلا أنــھ لا یجــوز مطلقــاً حرمانــھ مــن الأجــر إذا مــا شــاب ع  

ى              ق علـ ا ینطبـ ھ ،  ومـ ھ بفعلـ ي إحداثـ ھ شـارك فـ ت أنـ م یثبـ بسبب لا یرجع إلى الوسـیط ولـ

البطلان ینصرف  كذلك إلى انحلال عقد الزواج بالطلاق  حیث لا یكون لانحلال ھذا العقد 

ھ رغـم             اظ بـ أثراً على ما استحقھ السمسار من أجر ، فیجوز لھ المطالبة بأجرة أو الاحتفـ

  .)١(صول الطلاق بین العمیل وزوجتھ ح


ي           قد یبذل الوسیط مساعي جمة في سبیل إیجاد المواصفات وتحقیق الشروط التـ

یرغبھا العمیل في شریكھ المتوقع للزواج ، وقد یقدم مجھودات كبیرة في سبیل التوفیق     

اً             بین الطرفین  ستحق أجـره قانونـ شترط لأن یـ ن یـ ا ، لكـ  للتمھید لإبرام عقد الزواج بینھمـ

ر              ذي یعبـ ق الـ ة التوفیـ تج حالـ ذي أنـ ي ھـو الـ في الحالتین أن یكون سعیھ ومجھوده المھنـ

تم        م  یـ عنھا بوجود موافقة مبدئیة أو قبول مؤقت لدى الطرفین بإبرام عقد الزواج ولو لـ

ل      إبرام بالفعل ، فإذا ثبت أن الطر    صال مباشـر قبـ ى اتـ ا علـ فین الراغبین في الزواج ، كانـ

                                                             

 من قانون التجارة المصري ١٩٥وتتضمن أحكام عقد السمسرة حكماً قانونیاً شبیھاً بذلك ، فالمادة ) ١(
تفاظ بھ في حالة فسخ م تخول السمسار الحق في المطالبة بأجره أو الاح١٩٩٩ /١٧الجدید رقم 

العقد الذي توسط لإبرامھ إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسیم في جانبھ ، وفي الحقیقة أن ھذا الحكم 
یتماشى مع القواعد العامة في تنفیذ  الالتزامات التعاقدیة ،فالمتعاقد مع السمسار أو الوسیط ملتزم 

ة التي تقابلھ ، ویحتفظ كل من السمسار ووسیط بأداء الأجر إذا ما تم الوفاء بالالتزامات التبادلی
النكاح بأجره الذي قبضھ ، ویحق لھا المطالب بھ استناداً لعقد السمسرة أو الوساطة ، إلا إذا صدر 
منھما غشاً للعمیل بقصد دفعھ لإبرام العقد المقصود إبرامھ ، أو صدر عنھما خطأ تعاقدیاً جسیماً 

  . السببیة قامت بینھ وبین فسخ العقد رابطة



 

 

 

 

 

 ٩٩١

تــدخل الوســیط ، أو تجمــع بینھمــا رابطــة قویــة مــن المعرفــة الشخــصیة الــسابقة ، أو تــم  

التوفیــق بینھمــا بواســطة مُوفــق زواج آخــر ، فــإن الوســیط المتعاقــد لا یــستحق فــي ھــذه  

ین   الحالات أجراً ولو بذل جھداً غیر منتج فى إحداث التوفیق  ؛       سببیة بـ  لانتفاء رابطة الـ

ة           ق حالـ ین الطـرفین وخلـ صال بـ أفعالھ ومساعیھ ووسائل بحثھ وبین وتحقیق رابطة الاتـ

  .من التوفیق والانسجام بینھما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٩٩٢


  فــى ختــام ھــذه الدراســة ، یمكننــا اســتجلاء خلاصــتھا القانونیــة وإیجازھــا فــى النتــائج  -

  -:والتوصیات الآتیة

ة             مشروع -١ ي أن تُحـاط عملیـ ن ینبغـ یة عقد وساطة النكاح فى الشرع والقانون ، لكـ

الوســاطة والتوفیــق بــین الــراغبین فــي الــزواج بمجموعــة مــن الــضوابط  أھمھــا ،    

ة ،  وألا       دة أو المؤقتـ ع المؤبـ ا الموانـ انتفاء الموانع الشرعیة من النكاح سواء منھـ

فــي الــدخول إلــى علاقــة زواج    تمــارس مھــام التوفیــق إلا بتــوافر الجدیــة الكاملــة      

ل            ة بالعمیـ ین الأوصـاف والخـصائص المتعلقـ ي تعیـ راط فـ ین عـدم الإفـ شرعیة، ویتعـ

راز الخـصائص الجـسمیة              ى الوسـیط إبـ ورات ، ویحظـر علـ ات العـ ك الحرمـ لئلا تنتھـ

ة              اء العلاقـ ام أو بقـ ى قیـ ؤثر علـ ة جـسدیة تـ رتبط بآفـ ا مـ الخفیة للعمیل إلا ماكان منھـ

ة المتوقعــة ،   أو أن یكــشف العیــوب والاخــتلالات النفــسیة والعقلیــة التــي لــم  الزوجیـ

تتحول بعد لمرحلة الجنون أو تلك التي لم تنتھي بعد بمرض نفسي أو عقلى مزمن      

ق            اش والتوفیـ سات الحـوار والنقـ ھ لجلـ ى إدارتـ د الوسـیط فـ راً أن یتقیـ ، ویجـب  أخیـ

  .بقواعد ومحاذیر الخلوة بین الرجل والمرأة

ذي          لدراسـة  أثارت ھذه ا  -٢ دور الـ ار الـ ن اعتبـ ان یمكـ ا إذا كـ ل فیمـ اً یتمثـ ساؤلاً مھمـ  تـ

ر عــن             ن صـور التعبیـ زواج صـورة مـ رام عقــد الـ ي سـبیل إبـ ق فـ ھ وسـیط التوفیـ یلعبـ

الإرادة التعاقدیة بحیث یصلح لبناء أتفاق تعاقدي بینھ وبین راغبي الزواج ، أم أن     

ال ا             وم الأعمـ دى مفھـ اق لا یتعـ ھ وسـیط الاتفـ وم بـ ة    ما یقـ ائع القانونیـ ة أو الوقـ لمادیـ

إلــى أن  ، وانتھــت بــشأن ذلــك ،    التــي لا یــتمخض عنھــا تكوینــاً عقــدیاً  متكــاملاً    

ین الطـرفین لا یمكــن            ة بـ ات تعاقدیـ شئ علاقـ زواج تنـ ي الـ راغبین فـ ین الـ الوسـاطة بـ

تجاھلھــا ، ویتعــین إدراجھــا فــي مــصاف التــصرفات القانونیــة  ومحوھــا مــن نطــاق  



 

 

 

 

 

 ٩٩٣

ائع القانونیــة  ى البنــاء الــواقعي فیھــا    الوقـ ع ھیمنــة المفــاھیم العقدیــة علـ  ، خاصــة مـ

ات              رة الاتفاقـ ف عـن فكـ ى تختلـ ذلك فھـ ا ، لـ وكیفیة التقاء الإرادات المتقابلة لطرفیھـ

الــسابقة عــن التعاقــد وفكــرة العقــود التمھیدیــة ،  لــذلك یكــون مــن غیــر المقبــول          

جاب یلتقى بقبول على تجریدھا من أي اعتبار قانوني ، حیث في الوساطة یصدر إی

ي           ذلك فھـ اح أصـلیة ، لـ البحث والتوفیق بین شریكین یتوقعان الدخول في علاقة نكـ

  .تجسد ارتباط قانوني وعقد حقیقى قائم بین طرفیھ 

د رضـائى           -٣ و عقـ ود ، فھـ  ویتمتع عقد الوساطة بخصائص تمیزه عن غیره من العقـ

م للجــانبین لأنــھ  یرتــب  لأنــھ ینعقــد بمجــرد التعبیــر عــن الرضــاء ، وھــو عقــد ملــز    

ل    التزامات  متقابلة في ذمة كل من عاقدیھ ، وھو عقد من عقود المعاوضات لأن كـ

ھ              ضلاً عـن أنـ من الوسیط والعمیل یأخذ مقابلاً  لما یلتزم بھ تجاه الطرف الآخـر ، فـ

ود            ن عقـ یس مـ ان، وھـو لـ ن الزمـ رة مـ ذھا لفتـ من العقود الفوریة التى یتراخـى تنفیـ

یة كــالزاوج والخطبــة وإن كــان یمھــد لكلیھمــا ، وأخیــراً فھــو عقــد  الأحـوال الشخــص 

غیــر لازم بالنــسبة للعمیــل باعتبــار أن حریــة الــزواج الــذى یھــدف لإنجــازه متعلقــة   

ل           ع العمیـ ذا یتمتـ زواج ،  لـ رام الـ ى أبـ ل علـ ار العمیـ بالنظام العام ومن ثم لایمكن إجبـ

  .بحق العدول عن الوساطة دون قید زمنى أو موضوعى

ن           -٤ ي یمكـ ة التـ ة التعاقدیـ ى العلاقـ  بعد محاولة  لإنزال التكییف القانوني الصحیح علـ

ان          ة لبیـ تصورھا بین وسیط التوفیق وعملائھ من راغبي الزواج ، من خـلال مقارنـ

ة              ن الأنظمـ ره  مـ شرعي وغیـ اح الـ د وسـاطة النكـ أوجھ التقارب والاختلاف  بین عقـ

ز بوجـود أصـول         ین       العقدیة المُسماة والتي تتمیـ ا وبـ شابھ ظـاھر بینھـ شتركة أو تـ  مـ

الوســاطة التوفیقیــة للــزواج ، وبــدافع اســتجلاء فرصــة إخــضاع التكییــف القــانوني   

لعملیة الوساطة الزواجیة إلى أى من ھذه النماذج العقدیة الشبیھة  ، فقد تبین من      

نھم          ق بیـ اط التوافـ اح أن نقـ ى النكـ د الوسـاطة فـ مقارنة الأنظمة العقدیة الشبیھة بعقـ
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عــسیرة المنــال ، حیــث یــصعب إنــزال الكیــوف القانونیــة المتنوعــة لــبعض العقــود      

القریبــة مــن مفھــوم الوســاطة ، وھــذا مــا نخلــص فیــھ  إلــى أن عقــد الوســاطة بــین    

ضاء أن           ى القـ ین علـ ھ  یتعـ راغبى النكاح من العقود غیر المسماة فى القانون ، وأنـ

أن یجـري أ            شریعى  بـ راغ التـ ى أسـاس تحـري     یجتھد فى ظـلال وجـود الفـ ھ علـ حكامـ

ى النظـام           اح  ، وأن یطـابق ھـذه المقاصـد علـ المقاصد العملیة لأطراف وسـاطة النكـ

ا،             ى تحقیقھـ اه إلـ القانوني للعقود المعروفة ، لیحدد الآثار الأساسیة التي اتجھ طرفـ

  .وأن یستظھر الغایات العملیة التي اتجھ طرفا العقد إلى بلوغھا

 الوساطة ، فتناولت جمیع الالتزامات البارزة التى یمكن  تناولت الدراسة آثار عقد   -٥

ى      أن تتولد عن عقد الوساطة بذمة طرفیة ، وقد تمثلت أھم الالتزامات التى تقع علـ

ھ بالبحـث الجـاد عـن           ى وجـوب التزامـ الوسیط بوصفھ الطرف المھنى المحترف ، فـ

ئص والمواصفات شریك الحیاة المتوقع ، ثم الالتزام بإیجاده على نحو بذات الخصا

ـــھ بـــسریة     ـــزام الوســـیط ھـــو وتابعی ـــل ، فـــضلاً عـــن وجــوب الت التــى یتطلبھـــا العمی

ین                التوفیق بـ ھ بـ د الوسـاطة ،  والتزامـ ذ عقـ المعلومات التى تصل لعلمھم أثناء تنفیـ

ھ علــى           ھ براعـة الوسـیط ومھارتـ ذى تبــرز فیـ دى الـ زام التعاقـ الطـرفین بوصـفھ الالتـ

ولى        الإقناع والمفاوضة ، وأخیراً ت     ذى یتـ صیر الـ الإعلام والتبـ ناول البحث الالتزام بـ

ة               زواج أو الخطبـ ة الـ ع مخـاطر علاقـ ھ بجمیـ ھ علیـ ل والتنبیـ فیھ الوسیط إعـلام العمیـ

التــى یوشــك علــى إبرامھــا ، وتتنــوع طبیعــة التزامــات الوســیط مــابین وجــوب بــذل    

العنایــة اللازمــة لتحــصیلھا وبــین وجــوب تحــصیل نتیجــة محــددة فیھــا ، ویرجــع          

دین            صالح المتعاقـ سبة لمـ ھ بالنـ ھ وأھمیتـ الاختلاف فى ذلك إلى مضمون الالتزام ذاتـ

  . وتعلقھ أحیاناً بالنظام العام والآداب العامة

 كمــا انتھــى البحــث إلــى أن العمیــل یتحمــل بمقتــضى عقــد وســاطة النكــاح ثلاثــة         -٦

ات رئیــسة ، فھــو یلتــزم كالوســیط بكتمــان ســریة المعلومــات والبیانــات    التــى التزامـ



 

 

 

 

 

 ٩٩٥

صاح           تصل لسمعھ وبصره عن الطرف الآخر ، وعلى نقیض ذلك یلتزم العمیل بالإفـ

عن جمیع المعلومات الخاصة بھ التى تمكن للوسیط تنفیذ التزامھ بالبحث والإیجاد         

زام      والتوفیق والتبصیر ، ومن بین الالتزامات التى استحدثتھا ھـذه الدراسـة ، الالتـ

ع       بالتمكین ، حیث یلقى عقد وساطة      ى جمیـ ل بالحـضور إلـ ى العمیـ اً علـ النكاح واجبـ

صراً  ،              د مقـ ق وإلا یعـ ة التوفیـ جلسات الحوار التى یخصـصھا الوسـیط لإنجـاز مھمـ

ویــستطیع العمیــل الــتخلص مــن الالتــزام بــالتمكین بإخطــار الوســیط بعزوفــھ عــن          

التــزاوج  عــن طریــق الوســاطة باعتبــار عقــد الوســاطة مــن العقــود غیــر اللازمــة ،   

د عـدم                  وأخیراً دره القاضـى عنـ ذى یقـ ھ أو الـ ق علیـ أداء الأجـر المتفـ ل بـ زم العمیـ  یلتـ

ون مفوضـاً          ھ ، أن یكـ ل أعمالـ ذى یقابـ تحدیده ، ویشترط لاستحاق الوسیط للأجـر الـ

ین            ول بـ ود الوسـیط وحـصول القبـ ین مجھـ من العمیل بالفعل ، وأن رابطة السببیة بـ

  .ة أفعالھالطرفین وذلك بأن یحدث التوفیق والانسجام بواسط

انون أو لائحـة                -٧ صرى بوضـع  قـ شرع المـ دخل المـ ضرورة أن یتـ  ونوصى أخیراً ، بـ

روابط           تنظم عملیات الوساطة بین الرغبین فى الزواج  ، مع إدراجھا فى مصاف الـ

العقدیــة متكاملــة الأركــان ،  وذلــك مــن منطلــق فرضــیة أن ھــذه الممارســات  تــتم       

ا أوج ـ     ن التجـاوزات والإخـلالات     بصورة واسعة ومضطردة ، وینجم عنھـ دة مـ ھ عدیـ

التنظیم أو    الواقعیة والقانونیة ، تدفع لسرعة تنظیم أحكامھا وملاحقة القانون لھا بـ

ى         بالعقاب ، بوصفھا من المستجدات التى أصبحت تفرض نفسھا على الواقع العملـ

سؤولیات          د مـ زم تحدیـ م یلـ بقوة لا یحتمل الأمر معھا التراخى فى تشریعھا  ، ومن ثـ

وفر             ك ث یـ ة الوسـاطة ،  بحیـ دة عـن علاقـ ا المتولـ ھ وحقوقھمـ ل من الوسـیط وعملائـ

ـــة تجـــاه ھـــذه   ـــة والجنائی ـــة المدنی ـــك اللائحـــة المقترحـــة  الحمای ـــانون أو تل ھـــذا الق

  .الممارسات المھنیة الھامة
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وراه       أحمد الرفاعي ، الحمای    - دي ، رسـالة دكتـ ة المدنیة للمستھلك إزاء المضمون العقـ

  ). بدون تاریخ ( ، جامعة الزقازیق ، 

روت ،            - ة بیـ دار الجامعیـ شریعة الإسـلامیة ، الـ أحمد فراج حسین ، أحكام الزواج في الـ

  .م ١٩٨٨

حــسن كیــره ، أصــول قــانون العمــل ، الطبعــة الثالثــة ، منــشأة التعــارف ، الإســكندریة     -

 .م ١٩٧٩

 .م ١٩٨٧سمیحھ القلیوبي ، شرح العقود التجاریة ، دار النھضة العربیة القاھرة  -

شر            - ة للنـ  فوزي محمد سالم، شرح القانون التجاري ، الجزء الأول ، مكتبة دار الثقافـ

 .م ١٩٩٩والتوزیع ، عمان 

 .م١٩٨٧سمیحھ القلیوبي، شرح العقود التجاریة ، القاھرة ، دار النھضة العربیة ،  -

ــى    ســـمی - ــة الأولـ ــلاس ، الطبعـ ــة والإفـ ـــود التجاریـ ــي العق ــشرقاوي ، محاضـــرات فـ ر الـ

 ).بدون دار للنشر ( م ، ١٩٧٣

 .م ٢٠٠٠سمیر عبد السید ، مصادر الالتزام ، الإسكندریة ، طبعة  -

  .١٩٨٤عبد الفتاح عبد الباقي ، نظریة العقد والإرادة المنفردة ، طبعة  -

 .م١٩٧٣، طبعة بیروت ) ١( مجلد  ،٧عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط ، ج -



 

 

 

 

 

 ٩٩٧

عبــد العزیــز عــامر ، الأحــوال الشخــصیة فــي الــشریعة الإســلامیة ، دار الفكــر العربــي   -

 . م١٩٨٤الطبعة الأولى ، 

دة            - ة الجـلاء الجدیـ وك ، مكتبـ عبد الفضیل محمد أحمد ، العقود التجاریة وعملیات البنـ

 .م١٩٩٩ المنصورة –

ادر حـسین العطیــر ، الوسـیط ف ـ     - د القـ ة الثانیــة ،    عبـ ي شـرح القــانون التجـاري ، الطبعـ

 .م ١٩٩٩عمان ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، 

ات ، الجـزء الأول ،         - ة لالتزامـ ة العامـ دراوي ، النظریـ نعم البـ د المـ دون تــاریخ أو  (عبـ بـ

 ).دار للنشر

علــى البــارودي ، القــانون التجــاري ، العقــود التجاریــة وعملیــات البنــوك ، منــشأة          -

 . م١٩٩٢عارف ، الم

 ) .بدون دار نشر (  م، ١٩٧٨على البارودي ، القانون التجاري اللبناني ، طبعة  -

 .كامل مرسي ، شرح القانون المدني الجدید ، العقود المسماة ، الطبعة الثانیة -

انون التجـاري ، ج          - ي القـ ة  ٢محسن شفیق ، الوسیط فـ دون دار  (م ، ١٩٥٩ ، ، طبعـ بـ

 ).للنشر

ــو زھـــرة ،   - ــد أبـ ــة   محمـ ــصري ، طبعـ ــر المـ  ، ١٩٥٠الأحـــوال الشخـــصیة ، دارة الفكـ

 ).بدون تاریخ ودار نشر(محاضرات في عقد الزواج وأثارھا دار الفكر المصري ، 

وراق      - محمد حسین إسماعیل ، القانون التجاري ، الطبعة الأولى ، عمان ، مؤسسة الـ

 .م ٢٠٠٣للنشر والتوزیع ، 
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ھ الإسـلامي ، دار   محمد رأفت عثمان ، عقد الزواج  ، أرك     - انھ وشروط صحتھ في الفقـ

 .م ١٩٨٨الطباعة المحمدیة ، القاھرة 

محمــد فــوزي ســامي ، مبــادئ القــانون التجــاري ، عمــان ، منــشورات مكتبیــة جامعــة   -

 . م٢٠٠٣البلقان التطبیقیة ، 

، مــصادر الالتــزام ،  ١محمــود جمــال الــدین ذكــي ، الــوجیز فــي نظریــة الالتــزام ، ج       -

 .م١٩٦٨الظاھرة 

محمــود نجیــب حــسني ، قانونیــة العقوبــات ، القــسم الخــاص ، درا النھــضة العربیــة       -

 ).بدون تاریخ للنشر(

ة      - ة ، طبعـ  م ١٩٧٣مصطفى كمال طھ ، الوجیز في القانون التجاري ، العقود التجاریـ

 ) .بدون دار للنشر (،

ى ، المؤسـسة ا       - ة الأولـ ة  ھاني محمد دویدار ، النظام القانوني للتجـارة ، الطبعـ لجامعیـ

 .م ١٩٩٧للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت 

 
ان           - ة ، عمـ ة دار الثقافـ د ، مكتبـ أحمد عبد الكریم أبو شنب ، شروح قانون العمل الجدیـ

 .م ٢٠٠٢

أحمــد كامــل ســلامة ، الحمایــة المتبادلــة لأســرار المھنــة ، دراســة مقارنــة ، القــاھرة      -

 . م ١٩٨٠

ســعد ، نحــو إرســاء نظــام قــانوني لعقــد المــشورة المعلوماتیــة ، الطبعــة    أحمــد محمــد  -

 .م١٩٩٥الأولى ، القاھرة 



 

 

 

 

 

 ٩٩٩

وم                - ل للعلـ ة بابـ ة جامعـ ي ، مجلـ د البحـث العلمـ ة لعقـ ة القانونیـ نصیر الجبوري ، الطبیعـ

 .م ٢٠٠٦)  ٦(، العدد ) ١١(الإداریة والقانونیة ، المجلد

ى       - انون       جمال النكاس ، حمایة المستھلك وأثرھـا علـ ي القـ د فـ ي العقـ ة فـ ة العامـ النظریـ

 .المدني الكویتي ، مجلة الحقوق ، الإسكندریة 

اق        - د والاتفـ ین العقـ جمال النكاس ،العقود والاتفاقات الممھدة للتعاقد وأھمیة التفرقة بـ

 .١٩٩٦في المرحلة السابقة على العقد، مجلة الحقوق الكویتیة، مارس ،

لحیــاة الخاصــة ، الحــق فــي الخــصوصیة دار     حــسام الاھــواني ، الحــق فــي احتــرام ا     -

 .م ١٩٧٨النھضة العربیة ، القاھرة ، 

ل          - حمدى محمود بارود ، القیمة القانونیة للاتفاقات التى تتخلل مرحلة المفاوضـات قبـ

ة الإسـلامیة ،        ة الجامعـ سانیة    (العقدیة ، مجلـ سلة الدراسـات الإنـ ث   ) سلـ د الثالـ ، المجلـ

  .م٢٠٥٥عشر العدد الثانى ، یونیو 

بدون ( خالد جمال أحمد ، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد ، دار النھضة العربیة ، القاھرة -

 ) .تاریخ 

ز            - ى ، المركـ رمضان جمال كامل ، مسئولیة الأطباء والجراحین المدنیة ، الطبعة الأولـ

 .م ٢٠٠٨القومي للإصدارات القانونیة ، القاھرة 

ي العقــود الالكترونیــة ، دراســة مقارنــة  زاھـر طــارق العبــادي ، الالتــزام بــالإعلام  - "  فـ

 ).بدون تاریخ ( ، الأردن" رسالة ماجستیر

ة             - وق ، جامعـ ة الحقـ ات ، مجلـ ل المعلومـ ة لنقـ ضمانات العقدیـ د خـاطر ، الـ صبري محمـ

 .م ١٩٩٩، ) ٣(النھرین ، المجلد الثالث ، العدد 



 

 

 

 

 

 ١٠٠٠

، مجلة البحوث القانونیة طارق عبداالله أبو حَوَه ، خیار إنھاء العقد بإلارادة المنفردة   -

 . م٢٠١٣، ملحق الجزء الثاني ، مایو) ٣٧(والاقتصادیة ، جامعة المنوفیة ، العدد 

انون       - ي القـ ة فـ عاید فاید عبد الفتاح فاید ، نشر صور ضحایا الجریمة ، دراسـة مقارنـ

 .م ١٩٩٤المصري الفرنسي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة 

لتــزام بــضمان العیــوب الحقیقیــة ، رســالة دكتــوراه ،    عبــد الرســول عبــد الرضــا ، الا   -

 .م ١٩٧٨جامعة القاھرة ، طلبة الحقوق ،  

ب د               - ع وترتیـ اوى ، جمـ وع الفتـ از ، مجمـ ن بـ ز بـ شویعر     . عبد العزیـ ن سـعد الـ د بـ محمـ

 .إعداد وتنسیق موقع ابن باز ، باب المحرمات في النكاح ، الجزء الواحد والعشرون

ب    عبد العزیز سلیم ، قضایا    - رى ، دار الكتـ ة الكبـ بالتعویضات ، الطبعة الثالثة ، المحلـ

 ) بدون تاریخ .(القانونیة  

ة للمحـامي          - رد   :  طلبھ وھبھ خطاب ، المسئولیة المدنیـ ي   –المحـامي المفـ  المحـامي فـ

 ).بدون تاریخ(شركة محاماة مدنیة ، الطبعة الأولى مكتبة سید عبداالله وھبھ القاھرة 

ى ،           عبد اللطیف الحسیني ،    - ة الأولـ ة ، الطبعـ ة عـن الأخطـاء المھنیـ سئولیة المھنیـ  المـ

 .م١٩٨٧بیروت 

د ،     - دون دار أو  (عمر سالم محمد ، الطبیعة القانونیة للمسؤولیة السابقة على التعاقـ بـ

 ) .تاریخ للنشر

ا ،               - ازي ، لیبیـ ة ، بنغـ ة الوطنیـ ل ، المكتبـ اریخ  (فتحي المرصفاوي ، عقد العمـ ردون تـ

 ) .للنشر



 

 

 

 

 

 ١٠٠١

ق ، نقــل التكنولوجیــا مــن الناحیــة القانونیــة ، مطبعــة جامعــة القــاھرة       محــسن شــفی  -

 .م ١٩٨٤والكتاب الجامعي ، 

محــسن عبــد الحمیــد البیــھ ، إثبــات الــزواج فــي القــانون المــصري، مجلــة البحــوث           -

 .م ٢٠١٠أبریل ) ٤٧(القانونیة والاقتصادیة ، جامعة المنصورة ، العدد رقم 

دة   محسن عبد الحمید البیھ ، الأحو    - ال الشخصیة لغیر المسلمین ، مكتبة الجـلاء الجدیـ

 . م٢٠٠٦، الطبعة الثانیة ، المنصورة 

ة         - سئولیة المدنیـ ب الموجـب للمـ محسن عبد الحمید البیھ ، نظرة حدیثھ إلى خطأ الطبیـ

 .م١٩٩٣في ظل القواعد التقلیدیة ،  مطبوعات جامعة الكویت ، الكویت ، 

ـــین   - ـــدین ، التعــــویض بـ ـــد عابـ ـــد أحمـ ـــة والتقــــصیریة ، دارة  محمـ ـــسئولیة العقدیـ المـ

 )بدون تاریخ(المطبوعات العلمیة ، الإسكندریة ، 

ــدة ،     - ــة الجدیـ ـــي ،  دار الجامعـ ـــي المجـــال الطب ــات الخطـــأ ف ـــد حـــسن قاســـم ، إثبـ محم

 .م ٢٠٠٦الإسكندریة ، 

ارن ،       - محمد عبداالله حمود ، المسئولیة التأدیبیة للمحامي في القانون الإماراتي والمقـ

، ) ٢١( كلیــة الــشریعة والقــانون ، كلیــة  القــانون ، جامعــة الــشارقة ، العــدد       مجلــة

 .م ٢٠٠٤

د الجـزء الأول ،         - ل الجدیـ انون العمـ ي قـ محمد عزمي البكري ، مدونة الفقھ والقضاء فـ

 ).بدون دار للنشر (م ١٩٩١الطبعة الثانیة ، 

مــل ، مجلــة محمــود صــالح جــابر ، علــى محمــد أبــو العــز ، التكییــف الفقھــي لعقــد الع    -

 .م٢٠١١) ٢(، العدد ) ٣٨(الدراسات ، علوم الشریعة والقانون ، المجلد 



 

 

 

 

 

 ١٠٠٢

ن      - ة مـ مصطفى أحمد عبد الجواد ، الحیاة الخاصة ومسئولیة الصحفي ، دراسة مقارنـ

 .م ٢٠٠١-٢٠٠القانون المصري والفرنسي ، دار الفكر العربي ، القاھرة 

تجارة المصري الجدید ، دار النھضة ھاني صلاح ، عقد نقل التكنولوجیا في قانون ال         -

  . م ٢٠٠١العربیة ، القاھرة ، 
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